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 : ةـمقدم

حي      الم لي   ة   ملاالمع    نش        والل     م ك      ةي دول   المص    ل  أن الجه      كم   ي
 س تمم  الإتموي   يق وم ب و ، ع  ميقوم بوظيفة الوس  ة الم لية بين العم لا  والم دي ين كلص   

،محقق بحسب الح    و غي  مب ش ةأ ية ب  يقة مب ش ةالاقتص دبصفته   ف ل   المع ملا  
 .دي  الإ يعبّ و  ستمم  الإج ئ  والكل  حي  يشجع لعلى المستوى ا من لعل  ذلك 

ي  لتل ك   تح ولا ج ذ ة  ية ليس   بقص دّ ية من ذ م من دو  اللل  المص لية لام كم  تع ف المع     
كت وني   ة و    ذا نظ    ا للإاالحديم   ة و  ل   ى المع    ملا  المص    ليةإي   ة دم   والمع    ملا  التقليدي   ال

جه  ة المص  لية    اأ  ح أو الوق   ،كم   أللعملا  سوا  من ن حية التكلف ة  للم اي  الت  تول   
ل ى تحلي   الم ك   إ مم   ي دلع،  على الصعيد الدول وكذلك  ح ل  العديد من الدو  الع بية نج

ص  لابة  تع ي   ل  ى إم  مم    ي   دي مس  تمل علاقت  ه ب و النظ   م المص   ل  ل    الج ائ   ه ال  ذي حقق  
 م    أ م      ل  م يك   ن ل   ه اأالع    لم  ب   بع  ا قتص   دالإن م    و  أ   لا سيم   ،ال   و ن   الاقتص   د

ص   ية     ذا س   بب يصو ب  صي    النظ    م البنك     بوج   ه  و الج ائ    ي  الاقتص    دالمب ش     عل   ى 
و م     يس   مى بعولم   ة  أ  أالع    لم    لاقتص    دب  ا تب     ه ع   دمعل   ى نفس   ه و  هتقوقع    و النظ    م
 .الم  
م  مب ش    ا عل   ى النظ    م ي      بن   ك  وأالم    ل  لم سس   ة مص    لية  ي   تلا الإل     نف     الوق         

س س   عل ى أدول ة ، يعتم د  أيحقيق    قوي و قتص دإ   لبنكك   قتص دالإعلى  و المص ل  
ق منه     ل   ك    ن نوعه     تن  يّ أ   وام    م     وج   ود ق ع   دة م   ن الم     لا  و الس س   ين أعنص    ين 
ومش  جع عل  ى  نهي    ب لإم م   ل  مت   ن ومتن  وم غي    مه  دد ية ، ووج  ود نظ   س  تمم   الإالمش    يع 

 .المش  يع  تموي 
  سةاالدر  أهمية 

 ،  مي ةذا  أ ع دة جوان ب له   س تمم  الإل  أم  النظ م المص  ل  ل    المتمملةالد اسة  ذه   
ي وسي س    ت  دايل  كله    قتص   دإو  جتم   ع إ   و تقن    و  منه    م    ش  تىبس  بب ت  دي  عوام    
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 مي  ة الد اس  ة م  ن ع  دة ل  ذلك تظه    أ ،ل    تش  كي  المنظوم  ة الق نوني  ة الم     ة  له  ذا المج     
 .نواح 

 : من الن حية العملية-
قتص      عل    ى الجه       ال    ذي يم    ن  الت    دلق الم     ل  ت  يي    ف ان كلم    ة النظ     م المص     ل  لا لا

مم   يمكنه    هايل  ذا النظ م وصلابة البن وك د ت كيبةنم  يتعدى ذلك لإ م  ، وموالتموي  للمست
م    ن ي    لا       ب   إلا  يت    لتىلا  م          ذا اأ يج     ب  ، وإ ش    ك  مس    تق  وبم    ن أدا  مهمته      

جه    ة بك     عن ص       ال ق بي   ة م   ن ي   لا  اأجه    ة والم سس      داي     المنظوم   ة المص    لية اأ
 ت  ال الل وائ  و والمهنية من يلا  التنظيم    التنظيميةعن ص     اة على البنوك ، وكذالوصيّ 

ي  يلتس ي  عه   لت  ب  عم  البنك الم ك ي والقواع د ات  لت تحكم المهنة ، وك  النصوص ا
 . الاستمم  يمي    المش وم 

  :النظ يةمن الن حية  -
نش     إق   ا   تي   ذإ ل   إو و ن    أجنب    أمس  تمم  س  وا   يأي  دلع  م    نأل  ى ال  ذ ن إق  د يتب   د   
و وج  ود من   ن  م  ن  ب     أتحقي  ق  تس   عد عل  ى الاس  تمم  ة ب   و ت  ولي  مج   لا  يص   س  تمم  ا
 . استمم  اتهم  حي

، م هيدعّ  م ي القه مج   م ل  ق وي يس  عد المس تمم  وذا لإكف وحده لا ي ذا  لكن ك  
 . ستمم  الإس سية ت م  ل  أن النظ م المص ل   كي ة أ يفت  و ذا م  

ا  ع  ن   ي  ق الق   و  وتس  هي  س  تمم   الإالنظ   م المص   ل  يلع  ب دو    م    ل    تموي    ن إ 
ي بل د ي ج ع أ قتص  دإ نج     نأذ إ  ةلك من الوظ ئف ذا  النفع للتنميعملي   الدلع وغي  ذ

 . ةيقتص دالإتلف المع ي   يلى مدى تحكمه ل  مإ
 .المستدامةو لش  التنمية أنج    يميعد بدو ه ع ملا لع لا ل  تقين النظ م المص ل  إ -
م  ن المس  تمم  عل  ى مص   د  التموي    ال  ذات  غي    مت ح  ة ،  عتم   دالإغ لب    م    تك  ون مح ول  ة -

لتموي   الي   ج  مك ني    ، يك ون ل ام   البح   ع ن مص  د  ا  ذه الإ ستنف ذإومع وغي  لع لة 
م وا  ل   مش  وم لفت  ا   ويل ة يمم   قي دا عل ى ح ي ة ت  وي  ن تجميد الج ن ب كبي   م ن اأأ
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ج  ة المس  تمم  لتموي    مش   وعه ش  ب م ح إق  د  م  ن البن  وك عل  ى أول  ي   ،وتوس  يع دائ   ة النش    
 ة الت   يتمت ع به   الم دية بسبب الم لا ،  و لنيةأدية    م يمة سوا بإمك ني  يتمتع ل لبنك ،

  م  ن ممي  ن يس  تفيد المس  تأفني  ة المك ني     الإ و و ت  ه بحم  وا  الت    اأ دائ  ع ولحج  م الو ا نظ    
س  ليب الت   يق دم اأ ش ك   واأ بتك  واية الميتلفة الاقتص دنش ة اأ حتي ج  االتع ف على 

 م ة لام وا  الظ  م المص  ل  ل   ت ولي  اأدو  الن يس م  بتع ي   من يلاله   و  و م    تم نالائ
ل      م ن تنفي     ذ ب امجه       ل     ذلك تعتم     د ال     دو  عل     ى النظ      م البنك       الي      ص به        لاس     تمم  ل

 .ية الاقتص د
 ختيار الموضوعأسباب إ

 : مه عدة أسب ب أ تنحص  ل  
ش  ب م إ ذاتي  ة  تش  م  ال غب  ة الشيص  ية ل    تعم  ق ل       ذا الج ن  ب  م  ن الق   نون وس  ب ب أ -

 .للمو وم ةاأك ديميمن يلا  الد اسة الف و  العلم  
عل  ى  ال   و  عل  ى النظ   م المص   ل  وكي  ف ي   م المو   وم  س  ل  ي ذإ س  ب ب مو   وعيةأ - 

 .  ق نونية ظية من وجهة نالاقتص دعمدة أا م أمن  ب عتب  ه الاستمم  
ب  ق   لى النظ ة الشمولية و المهمة الت  أص ب  ي ي   ليه   النظ  م المص  ل  عل ىإ ب لإ  لة
 .ا الاستمم   موي  بت ا تب ا ذي صة إ النش    

 هداف الدراسةأ
يف    ه  الواق  ع كون  ه مو   وم الس   عة لم    يش  هده الع   لم المو   وم  ايتب    ن دوال  ع ومب    ا  إ

 .الت  شهدته  الدو  واأ م  كك  من ح اك ل  الق  م الم ل  لاسيم  البنوك 
ب لد اس   ة ن تحظ   ى أ ئ  المتيصص   ة والدقيق   ة الت     يج   ب المو    وم م   ن المس   كم     يعتب     -

و تق   وي  عملي   ة تع ي     البن   وك وت قي   ة أ نة الق نوني   ة وكي   ف ت    م  ل     دع   م لت س   ل المعمق   ة 
 .على حد سوا   الاستمم  

 بن  وكلل لقواع  د الق نوني  ة المنظم  ةي  يم لم  دى ج  دوى ان  ه م  ن ال    و ي القي   م بعملي  ة تقّ أكم     - 
 .الدولة  قبية المتبن ة من قتص دالإلتوجه   ودو    ل  تك ي  ا ستمم  الإو 
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الج ائ   ي المش  م  جه   هنتإص  لا  الت   ل ى تتب  ع ي  وا  الإإ      س ة ل      ذا الإاته دف الد  -

 .الق نون مح  الد اسة  ب عتب  هي الاقتص د الصعيد الم ل  و على
بي    ت  وي   ةم ة المص  ليمنظو دا  الأن تع    م ن ألي   الت  يمك ن كم  ل  الآأالبح   -

   الو ن الاقتص دويدمة  الاستمم  
م  ن ج ن  ب الم   ل  ومق  بته     الاس  تمم  ش    ة ال  ى نق     ال   عف والمعوق     الت    تواج  ه الإ -
 .ي ى أنظمة أو  وبدائ  من لبح

 جاز الموضوعالتي واجهت إن الصعوبات
ن غي    أ،علم    البح    ييل  و م  ن الص  عوب   المتوقع  ة ل    الي عم    لا  ي  ب أن إنج     أ لا 

ي  ن يتق    ع ل    مقوم ت  ه لإ      الق   نون  أل    ا ل       ذا المو   وم تكم  ن ل       ب هالص  عوبة 
ية ل    اقتص   دالت    تتن ول  ه ن ج    الد اس     ية و السي س  ية ي ص  ة و أالاقتص   دب م  ع الجوان  
 .الق نونية  من الد اس   مميلته  ظ  نقص
 السابقةالدراسات 

ن  ن   ك ب    ع ولك   ، تتن    و     ذا المو    وم بش  كله الت   م  الت    د اس    ال حس  ب ا لاع    قل   ة
 ب   ين ي    ي وت    ب ت     ة  الاس   تمم  و ع   ن  ةرالنظ    م المص    ل  ت      د اس      نج   د   تتن    و 

 :سبي  المم   علىالم لية ل الامتي  ا ال م ن   و 
على التنمية  وانعك س ته  الاقت ا عن   يق  الاستمم  ول سية تموي  أسليم ن  -

 8002ية ج معة الج ائ  الاقتص د س لة دكتو اه كلية العلوم  جتم عيةالاية و الاقتص د
 الدو  الن مية ، أ  وحة لني  اأجنب  ل  للاستمم   م الق نون  قصو ى  النظ ة ليق-

ة الحقوق و العلوم السي سية ، ج معة الح ج لي   ب تنة ، شه دة الدكتو اه ل  الق نون كلي
 8000/8000سنة الج معية ال
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 شكالية الدراسةإ
المش  م و  ب  ه  ا تم  م ل  بم   حظ   ب ه م ن يتمح و  ح و  النظ  م المص  ن  ق   ذا البح   

ظ  م المص  ل  نجه ة ل  العن العلاقة الت  ت ب  ميتلف اأ مس ئ ي    عدة و  ، لاستمم  ب
 :شك لية الت ليةصوغه  ل  الإو الت  أ  لاستمم  ب

ـــ   ـــذي يلعب ـــدور ال ـــ  مـــاهو ال ـــلاثير فـــي ايســـتثمار مـــن حيـــث تركيبت النظـــام المصـــرفي بالت
طـار القــانون فــي إ ل القانونيـة و الماليــة الممنوحـةفاعليـة الوســائ المؤسسـاتية و الماليــة و

 ؟ الجزائري
 شك لية عدة تس  لا الإ ن تب   من  ذهيمكن أ دصدال  ذا ل   

 :المتمملة ل    لفرعيةاالتساؤيت 
 ؟ الاستمم  مدى أ مية المقوم   الت  يمتلكه  النظ م المص ل  لدعم عملية  -
 من يلا    ية ت و  القوانين المص لية ؟  الاستمم  لى إ ةكيف تيي   النظ   -
 ؟ الاستمم  م  من يلاله  بتموي  الت  يسالكلاسيكية و البديلة      ميتلف السب  م  -
 ؟الاستمم  كيف ت م  ت كيبة و قوة النظ م المص ل   ل  جذب -
 الج ائ    ي  وكي   ف ع    لر المش    م .ا الاس   تمم   م     م   دى قي    م مس    ولية البن   وك عن   د تموي     -

 .؟الاستمم  المي    الن تجة عن 
 المنهج المتبع

 البح    ونوع  ه و  يق  ة تن ول  ه تف     د اس  ته ول  ق الم  نهر الوص  ف  لتحدي  د ن  بيع  ة إ      
ل ه و ذل ك بو  ع المف   يم  المتديل ة جه ة المكلفة والمنظمة ت كيبه النظ م المص ل  وبي ن اأ

 :الق نونية المسي ة للبنوك    ديد اأوتح الاستمم  عملية ل    الم م ةو 
دوا  وتقي   يم م   ن الحك   م عل   ى م   دى لع لي   ة     ذه اأ الم   نهر التحليل     لل   تمكن عل     الاعتم    د

ية م   ن ي   لا  اس   تق ا  الاس   تمم    س    ليب الت     تعتم   د   البن   وك ل     التع م     م   ع المش     يع اأ
ي  تم بحي     ،و العم    المص   ل  بش  ك  متق    ع الاس  تمم  النص  وص الق نوني  ة المنظم  ة لنش     
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ي ب ن تجك  الآم   الت  من ش لنه  أ استنب  و  استي اجمن يلا  مجم  النصوص الق نونية 
 .شك لية الت  يدو  حوله  مو وم الد اسةعل  الإ

ت  و  النص وص الق نوني ة يي  لل تمكن م ن بي  ن ك ونولوجي   ب  لمنهر الت     الاس تع نةمع 
ي  وتحس    ين ل      نق    ب للتتس   لي  ال     و  عل    ى المق  ن       والتج       والمج        االت     تحك    م      ذ

 .ل   ذا المج   غي  مستق ي ا   لا الج ائ يالق نون  ب  عتب النصوص الق نونية 
 خطة الدراسة

يم    جمي  ع جوان  ب ،ين حي    قس  مته ل    ش  ك  من   ئ  ل    د اس  ة المو   وم عل    مح  و   اتبع   
 :  كت ل سة اتكون الد   ذا وبه ،المو وم 
  ايستثمارالدور المؤسساتي للنظام المصرفي في عملية : ول الباب الأ 

 .ايستثمارمالي للنظام المصرفي في عملية الدور ال :الباب الثاني 

للمقوم   الهيكلية للنظ م المص ل  و دو   ذه الت كيبة ل   ستق ا ات من الب ب اأو  
    الق نون  لإل  و ع ا ية لاستقلالبمن حي  صلابته  و تمتعه   الاستمم  التع م  مع 
 .و م اقبته  للتع م  معه

المب ش ة مع المستمم  من ب لنسبة للب ب الم ن   لقد شم  الج نب الم ل  للبنك ل  تع ملاته 
من   و أ،المت حة للتموي  نج   المش وم بتولي  السب  الق نونية يلا  اأدا  المص ل  أمن   إ

 م ن   المف و ة عليه  المن يلا  من  الق و  و  ستمم  الإبعد الديو  ل  و  المت بعة 
 .البنكية قي م نظ م المس وليةو 
 
 

   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لوالأ ابـالب
 

     الدور المؤسساتي للنظام المصرفي كمتدخل    

 ستثمارالإفي عملية 

 



 

 

  دون أن ي   م  يمتص  ه و  م     اأ إن تك  وين نظ   م مص   ل  ق  وي وص  لب ، يت  لقلم م  ع
ا  ، م   ن أولوي      أي منظوم   ة ق نوني   ة ، الاس   تمم    س   تق  بواي الاقتص    دذل   ك ل     الح    اك 
 .تسعى إلى تدعيمه 

الم لية الت  تمنحه   له    عتم دا الا لب ب لإ  لة إلى  ية ت الاستمم   كم  أن العملية 
   ه الم سس ت  ، و و اأم   ال ذي  منه ل  إ  لاستمم  مص ل  يسم  ب البنوك وجود نظ م

عل  ى الإص  لا  التش   يع   ، و لي ت  ه الت    ت  دعم  قد ت  هميمك  ن م  ن يلال  ه  يكل  ة    ذا النظ   م و 
ا  والمق   ة ل      ص   لابة الم سس      تمم   الاس   س   تق ا      ذه المنظوم   ة ، مم     ي    م  ل     ج   ذب إ

 .الم لية والبنوك وعلاقة  ذا النظ م المص ل  ب لم سس   الم لية الدولية 

ل    ذى تظه      أ مي    ة أن ت    تم الد اس    ة ول    ق ج نب    ه الم سس     ت  ، أن م      يت ل    ب عملي    ة 
 . قب  أن يكون ي ينة أموا  قوي م ل  ب  التدعيم الم ل   و وجود جه   ق الاستمم  

وس  نت  ق ل    الب   ب اأو  م  ن الد اس  ة ال    تبي   ن ال  دو  الم سس   ت  للنظ   م المص   ل  
 : وذلك من يلا  لصلين  الاستمم  كمتدي  ل  عملية 

في على ضوء الإصلاحات في للنظام المصر و القانونية المقومات الهيكلية: الفصل الأول  

 ستثمارالإمجال 

 .ستثمارالإليات الرقابة المصرفية كمؤثر في وآمنظومة العمل المصرفي :  لثاني الفصل ا



 

 

 
 
 

 
 

 لوالأ الفصل

 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي 

 ستثمارالإعلى ضوء الإصلاحات في قطاع 
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ن  للوص  و  إل  ى اأحك   م م  ن    ذه الد اس  ة بن  وم م  ن العم  ق والت  ل م  ن ال    و ي أن ت  تم
وجهة نظ  علمية ، تتم شى والمه م الموكل ة لججه  ة المكون ة للنظ  م المص  ل  ل   الج ائ   ، 

كك       ، لاس     يم  بش     ك  م     وا ي  الاقتص      ده الت      و ا  الح ص     لة عل     ى مس     توى وتكيي     ف       ذ
نوعي    ة عل    ى ال ي ، والمتيي     ا لاس    تمم   المتعل    ق ب لق      م للإص    لاح   والت     و  التش     يع  ا

 . م   الم لية الع لمية الصعيد الدول  وأ م اأ

سنتن و  ل   ذا الج نب من المو وم بشك  موسع بن   النظ  م المص  ل  كهي ك   ، م م 
وبص  فة أوس  ع  ل  ه  والهي ك    الم     ة  الج ائ   ل     الاس  تمم     الت    مس    ق    م الإص  لاح

 : إصلا  وذلك ك لت ل   ل   ذا المج   مع لة يلفي   ك  ت و  وح  ة بك  الت و ا  الإ

 .النظام المصرفي  الجزائريتطور : المبحث الأول 

 . ستثمارالإلقطاع  التشريعي وتطور المالية الإصلاحات: المبحث الثاني 

 .والمؤسسات المالية الدولية  الإصلاحات: حث الثالث المب
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 .يالجزائر نظام المصرفي ال تطور: المبحث الأول 

 

مب ش  ة  الاس تقلا حدي   الت  واجه  الج ائ   بع د النظ م المص ل  من  أ م الت تكوين إن   
 .ست اتيجيته وتلمي ه على سي دة الج ائ  المستقلة ، نظ ا لحس سية الق  م وا  

     أ    ل  ل     الج ائ    ، والتيي    ا  الت   ل  ذى م  ن ال     و ي د اس  ة  يك     النظ   م المص     
إل  ى يومن       ذا ، لم    ل    ذل  ك م  ن أ مي  ة ل    بن     نظ   م مس  تق  ، م  ع  الاس  تقلا علي  ه من  ذ 

لتك  وين نظ   م مص   ل  ذو توج  ه  ل  م تك  ن مس  تق هل  ى يومن    إ الاس  تقلا ملاحظ  ة أن الفت   ة ب  ين 
م ب  وتصو  ي  ص ب لمق  ن ة إل ى اأنظم ة المص  لية ل   دو  أي  ى ، ك ل دو  الي بي ة م ملا 

ى التيي  ا  الت   ش هد   عم  اأنظمة المص  لية ليه   ب  لق ون ، وب  لنظ  أي    إل الت  يق   
 :ي وتوجهه ل  الج ائ  ، كم  سيتم بي نه ل  الم اح  الت لية الاقتص دالنظ م 

 مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول 

ي    دم   ال تموي      ، ولا  ي    ب أن عم      البن    وك وس     ئ  المع     ملا  الت      يق    وم به      م    ن    
  ع  ن ذل  ك م  ن مص   لية ، لا يمك  ن أن يق  وم به    البن  ك وح  ده وبس  ل ته الم لق  ة نظ   ا لم    ينج  

ي كك  ل أم  يت لب وج ود منظوم ة م لي ة تحك م عم   البن وك الاقتص دمي    على الق  م 
م  ن ي  لا  ت س   نة ق نوني  ة ، و   ذه الت كيب  ة م  ن اأجه   ة الت    ت   ب  بع   ه  ال  بع  م  ن ي  لا  

 .نية ، ي لق عليه  النظ م المص ل عمله  والذي تحكمه مجموعة من النظم الق نو 

وللوصو  إلى د اسة  ذا النظ م يت ل ب اأم   مع ل ة الم اح   الت   م   به   النظ  م المص  ل  
 .مح  الد اسة  ب عتب  هل  الج ائ  



 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي على ضوء الإصلاحات: الفصل الأول
  ايستثمارفي قطاع                                   

  

- 14 - 

 

 النظام المصرفيطبيعة  :ول الفرع الأ 

يم م   دى س   لامة الم سس      تقي   ك   ن مأس س   ية م   ن يلاله     ي ل  يع   د أداة إن النظ    م المص       
 1.ا  بصفة ع مة ستمم   الإشك له  وأنواعه  و أ يتلافإية على قتص دالإ

ية الت   تص يب أي الاقتص  د مة ل  قلب المن قش   الدائ ة حو  األذلك يحت  الق نون المص  
ال   دو ، ونظ    ا  ي وعل   ى التنمي   ة ل     ميتل   فالاقتص    دل   د ، له   و م ش     أكي   د عل   ى الو    ع ب
ية والق نوني   ة للق    نون المص    ل  ل   إن مجم     التع يف      تلتح   ق إل   ى تع يف   ه الاقتص    د مي   ة جل

لقواع  د الق نوني ة المتعلق ة ب لعملي    المص  لية والق   ئمين ابحس ب مو  وعه عل ى أن ه مجموع ة 
 .2به  على سبي  الاحت اف 

على تقني   ي صة كم  أنه لم  لهو يستمد وحدته من كونه يعن  مجتمع  معين  وي تك     
تف ق معظم النظ ي   ، لاسيم  اللاتينية ل  تع يفه بين المذ ب المو وع  والمذ ب الذات  
، إذ يجمع ل  تع يفه للق نون المص ل  بين العملي   المص لية وم  ي القه  ، ويصحبه  من 

محت ل  التج  ة البنكية ق نون  هعتب   يعة  ذه الم سس   المص لية وبين إإج ا ا  لصيقة ب ب
والت  تعتمد على تقني   ي صة ، ل لنظ م البنك  يستمد وحدته من كونه يعن  مجتمع  معين  

يتص ص التقن  والكف  ة ين ب لعملي   المص لية من ذوي الإولئة محددة ، كم  أن الق ئم
 .3المتيصصة 

  ب  أص  لته ل   م لا  ومن  ذا المن لق لإن النظ م المص ل  ذو شكلية محددة م ن ي لا  
 :مظ    تمي ه

 
                                                 

 بدون طبعة،المركز المصري للدراسات ألاقتصاديه  ،من خلال النظام المصرفي ةسبل تحقيق التنمي،طارق الغمراوي 1

 .54ص  8000
2  - Cristian Tutim ,la pensée monétaire de l’âge classique a nos jours, le monde Flammarion 

,2010,p212. 
3  - Monique Bourven et Yveszehr, la crise bancaire et la régulation financière , avis et rapport 

ou conseil economique2009,p35. 
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 : المظهر التقني-ويأ
لعملي   المص لية محددة مسبق  وتعتمد عل ى  ن نظ م المص ل  ذو شكلية محددة وش و  اإ 

ش  ي ص ذوى لئ  ة محت ل    الص  ي له و   م أيي    ب  له  و     بع ح ل    ودقي  ق وم   بو  مس  بق 
و   ذا م    يجع    من  ه نظ   م متمي   ا ل    قواع  ده الق نوني  ة له    تجم  ع ب  ين ال    بع .  يتص   صإ

لت   ام بم    تملي  ه الق ع  دة الق نوني  ة م  ن تج   د و النش     الم   ل  و ب  ين الإ  ال  ذي يتمي    ب  ه الح ل  
 1.عموم لتسهي  ت بيقه 

 : ليالآالمظهر -ثانيا 
ة الت    تن  تر  م     ق نوني  ة تبن  ى عل  ى الني  ة المفت    ة للمتع ق  دين يقص  د تحدي  دا تل  ك الآلي      

والت   تع    للعملي    أles contrats typesوالمبني ة مس بق  ل   نم  ذج العق ود المص  لية  
المص لية شكله  الي ص و تسه  وتس م التع م  الم ل  ال ذي يعتب   عم لا ل   غ ي ة الا مي ة 

و الس   عة ل       للتع م    م  ع البن  ك الدق  ة ل    التع م   ب لنس  بة للمس  تمم ين لم    يج  ذب المس  تمم
. ل    اذا ت  ول   ش   و ه ملي     المص   لية بحي    تنف  ذ  بش  ك   دا  ل    العالتنفي  ذ و حس  ن اأ

ت  ج ا  يحت  ج إل    ب عتب   هالبن ك ن الس  عة ل إ تع ملا  التج  ي ة تق وم عل ىن الإاذا كن  نقو  أ
  2.ليةالآ ل  د جةإعل  من الس عة و و الوصو  أ مستوى
 :الدولي  المظهر-ثالثا

ال  دول  إذ م  ن ال    و ي أن تك  ون   لاقتص   دون المص   ل  مظه    م تب     أس     بن للق   نإ   
تف قي      واأع    اف الدولي   ة والت     تس   تمد أص    لته منه     وم   ن موح   دة وتس   تجيب لمقت    ي   الإ

ي نظ   م مص   ل  لا يمك  ن ل    أ لبن  وكلعم    ا.ق   ا ا  الهيئ     الم لي  ة الدولي  ة المس  ي ة للمهن  ة 

                                                 
1

 .94ص.م جع س بق ،طارق الغمراوي  

2
 80ص  8000بدون طبعة .الاسكندرية   ،دار المطبوعات الجامعية    ،تجاريةالعقود و عمليات البنوك ال ،علي البارودي  

. 
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 الم   ل  له  و يت  لم  و ي   م  ل    غي   ه ن ي  تم بش  ك  منفص    ع  ن المتيي   ا  الدولي  ة ل    المج    أ
 .و المحليةلدولية منه  أمن الم سس   الم لية سوا   ا

و  ةالسي س  ي ق   نون المص   ل  يجع    من  ه مت  لم ا ب لجوان  بن المظه    ال  دول  لللا  ي  ب أ
 .ع م  مع الا م   الم لية الت  تم  به  الدو  تال س سي  ل ي و ع ملا أالاقتص د

 بنية النظام المصرفي الجزائري: الفرع الثاني 

نظ م   بنكي   يتج  و  العش  ين بنك    ستعم  يالاو م  الج ائ  من النظ م  الاستقلا غداة 
م  ن حي    الع  دد ، ولق  د ك   ن م  ن اأ   داف اأس س  ية للج ائ    المس  تقلة ل    مي  دان الم   ل     و 

 ذا النظ م البنك  اأجنب  وتلسي  أي  و ن  ، تسي   علي ه الدول ة وي   لع بتموي    تلميم
 .1التنمية الو نية 

 : يمكن تصو ه ب لشك  الت ل    

 : البناء المؤسساتي : أوي 

  النظ   م المص   ل  الج ائ   ي م  ن ي  لا  إ   ف   يمب ش   ة ب  دأ  ن  واة تش  ك الاس  تقلا بع  د 
ص دا  يح   حدا  الدولة لمعه د الإ لية الكب ى ، وذلك من يلا  إالمالسي دة على الم سس   

س مه ذي يت ولى نف   مه م ه ولك ن بتييي   إمح  بنك الج ائ  و و البنك الم ك ي الج ائ ي ، ال
لتف   دي اليل    ب  ين بن  ك الج ائ    ال  ذي يعتب    الق   ئم بمه   م بن  ك ل نس    ل    الج ائ    وب  ين البن  ك 

 .بمهمة الإصدا  النقدي ل  الج ائ  المستقلة  الم ك ي الج ائ ي الذي ي  لع

ي ة تتمت ع كم سس ة عموم 3491ديسمب   31وقد أنشل من   ف المجل  التلسيس  ل  
 .2الم ل   الاستقلا ب لشيصية الق نونية و 

                                                 
 .371 ، ص1232، 7بعة      ل  ش، تقني   البنوك ، ديوان الم بوع   الج معية ، الج ائ  ،   - 1
 .13-12، ص 1223لعشب، الق نون المص ل  ، الم بعة الحديمة للفنون ، الج ائ  ، بدون  بعة ، محفوظ  - 2
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 : وقد ك ن  البداية لإنش   نظ م مص ل   و بإنش   مجموعة من البنوك الو نية 

 

 :(BAD)بنك الجزائر للتنمية  -1
 3491م   ي  7الص   د  ل     391-91تلس    كص  ندوق ج ائ   ي للتنمي  ة ب لق   نون  ق  م 

 . 3471سمه إلى بنك الج ائ  للتنمية ل  وتم تحوي  إ
ج   وق د  اد  مهمت ه بع د وقد أني  بهذا البنك مهمة تعبئة الإدي   المتوس  وال وي  اأ

 .تنفيذ المي     التنموية 
 بع م سس      الق    العق   ي  أ تلسيسهكلي  عند وقد و   البنك الج ائ ي للتنمية  ي

 .1وصندوق صفق   الدولة، ته ن ندوق الودائع  والإوص ،الق   الو ن 
 
 :(CNEP)الصندوق الوطني للتوفير وايحتياط  -2

وق    د ك ن      مهمت    ه  3499او   32الم      ن ل       197-99ت    م تلسيس    ه ب لق     نون  ق    م 
 .والجم ع   المحلية ب أس   جمع المدي ا  وتموي  السكن 

لإن الص ندوق يق وم بم ن   ق  و  إم     ،ل  مج   السكن  ا يةتسي سته الال    ول  إ
 .2و مش  كة المقت   ل  تع ونية عق  يةلبن   سكن أو لش ا  سكن أ

 (:BNA)البنك الوطني الجزائري  -3
وق د  ج   ، الودائع ، ومن  الق و  قص ي ة اأ ومهمته جمع 3499جوان  31أنشل ل  

وتبع   لمب دأ التيص ص ل   النظ  م  ، جنبية الت   ك ن   متواج دة وقته لسيسه البنوك اأعو  ت

                                                 
1

 .11ص  المرجع السابق  محفوظ لعشب، - 

2
 19ص ،المرجع نفسه 



 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي على ضوء الإصلاحات: الفصل الأول
  ايستثمارفي قطاع                                   

  

- 11 - 

 

الفلاح     ،  م   ن  الق    و  للق     ملق   د تكف     البن   ك ال   و ن  الج ائ    ي بالمص    ل  الج ائ    ي ، 
 . 1والم سس   العمومية ستي ادللاوالتجمع   المهنية 

 
 :(CPA)القرض الشعبي الجزائري  -4

جنبية     ش  كة م س يلي  للق    و ملا  بنوك أليه  اندمر 3499م ي  39تلس  ل  
، تكف       ذا البن ك بم  ن  الق   و   الم سس ة الف نس  ية للق     و البن ك المي  تل  الج ائ    مص  

للق    م الح ل    ، الفن   دق ، والق    م الس  ي ح  بص  فة ع م  ة وك  ذلك ق    م الص  يد والتع وني     
 .غي  الفلاحية والمهن الح ة 

 :(BEA)لخارجي الجزائري البنك ا -5
وت   لمين  س  تي ادالاو  بتموي    عملي     التج     ة الي  جي  ة كمن  تر ق     3497تلس    ل    

  .المصد ين الج ائ يين
لف     ذا ،ي  ي  ا ية للبنك الي   ج  الج ائ  ي إل   ق  ع    أتقكم  تمتد النش     الإ

ق  ع    وش ك   الصن ع   و كسون   امم   الكب ىالبنك ت ك  العملي   الم لية للش ك   
 2ي يية أاقتص د
 :(BADR)بنك الفلاحة والتنمية الريفية  -6

ع     دة  ل      إ        إ  3411م        31مي    ة ال يفي    ة ل      بن    ك الفلاح    ة و التن تلس    ي ت    م  
يي    تص بجم    ع الودائ    ع ويم    ن  الق     و  لتموي      الق      م  ، يكل    ة  البن    ك ال    و ن  الج ائ     ي 
 3.ال يفالفلاح  ، واأنش ة الميتلفة ل  

                                                 
 .314     ل  ش ، الم جع الس بق ، ص 1
2
 .11،الم جع الس بق ص محفوظ لعشب  

3
 .342 الس بق ص ،الم جعطاهر لطرش 
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 :(BDL)بنك التنمية المحلية  -7
م   ن  الق    و  لص    ل  الجم ع      يق   وم بجم   ع الودائ   ع وب3411أل ي      12تلس     ل     

 .1قب  بد  الإصلاح   ل   ذا الق  موالهيئ   الع مة المحلية ، كم  يعتب   ي  بنك أس  
 

 :البناء المالي : ثانيا 

دي د الج ائ   لبن    نظ مه   الم  ل  الجكم   دلال ة عل ى الم نهر ال ذي تتبع ه من الق  ا ا  اأ
 : ينحص  ل  مسللتين أس سيتين  م   ستعم  يةالاوالمستق  تم م  عن الحقبة 

الت     الاس  تمم  والت    ك ن    ت   ل  تموي    عملي      3499ت  لميم البن  وك اأجنبي  ة م  ن 
اأم    للم سس    لق    ،  س  تيلا الابتموي    عملي     واكتف ئه  ني  ة ، تق وم به    الم سس    الو 

 .الذي لا يسم  ب لتحكم ب لموا د الم لية الو نية وتوظيفه  

ل    ذى س    ع  الج ائ      إل    ى بن       نظ     م مص     ل  مبن      عل    ى التيص    ص ال    ذي ل      ته 
التم ويلا  الت    ا    من س بة ،  يتب   اة ، ل لبنك لم يك ن ل ه اليي    ل   الظ وف ل  تلك الفت  

لمعتم د ل   الي  ة ، ل  لق ا  التم ويل  م  تب  ل لق عدة الع مة تق   أن يمو  البن ك المش  وم ا
 2.ب لق ا ا  المتيذة على مستوى  يئة التي ي 

تعتب     أم    المس  للة الم ني  ة الت    يت     منه    توج  ه المش   م الج ائ   ي ل    تل  ك الم حل  ة والت   
 .3   الدين   الج ائ ي  3499نش   العملة الو نية ل  ع م مسللة جو  ية وسي دية    إ

يتس نى ب ذلك بحي    ب لإ  لة إلى الدو  التمويل  الذي ك ن  تلعبه الي ين ة العمومي ة ، 
 .للبنوك أن تلعب دو    ل  القي م بمه مه  

                                                 
 342 ، ص الم جع الس بق،     ل  ش  - 1
2

 .341ص،المرجع نفسه - 

 .19محفوظ لعشب، الم جع الس بق ، ص - 3
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عل ى دو  البن ك الم ك  ي  لة دو  الي ينة العمومية الذي  يىوم  يلاحظ ل   ذه الم ح
 .3473لاسيم  عن   يق ق نون الم لية 

م ن )الم حل ة به   النظ  م المص  ل  الج ائ  ي ل     ذه  تص فا  أب   الممي ا  الت  ه لعل
 (3419إلى  الاستقلا 

كم  أن أي   م  ل   ذا النظ م أن البنوك   منه تك  د تك ون عل ى ق دم المس  واة ل    -
م ك        ، ل    لا يمل    ك البن    ك الم ك     ي س    ل ة عليه      ، لاس    يم  م    ع الت    دي  المتك       للي ين    ة 
العمومية و ي  دة الإص دا  النق دي أس ب ب تموي   المش   يع التنموي ة دون م اع  ة مي     ذل ك 

دو  إدا ي مح      ، م   ع قل   ة ال     م ن   الت     تق   دمه  الم سس       وتح   و  دو  البن   وك إل   ى 
بمعن    ى  الاس    تمم  العمومي    ة والت      لا ت     منه  لعلي      س    وى الدول    ة ، وب لت     ل  غ     ب مفه    وم 

 .الموجه  الاقتص ده لك ة التنمية من وجهة النظ  الحقيق  و ي  علي

 1896مرحلة التدخل التشريعي بعد : الفرع الثالث

لت   دي  التش    يع  ل         ذه الفت    ة     و اليل     والقص   و  ال   ذي أص    ب لق   د ك    ن ال   داع  ل
ين تع     أولوي   تموي  التنمية م ع أولوي    البن وك  م المص ل  ل  الفت ة الس بقة ، أالنظ

ن   ة   م سس      تج  ي   ة ته   دف لل    ب  ،     ذا اأم     ال   ذي أدى لليل     ب   ين دو  الي يب عتب      
دو   وكتف ى البن ك ب دو  لايع دالم  ن  وا   اأول ى دو  ي ن أي ذ العمومية ودو  البن ك الم ك  ي أ

 1.ي  أي بنك أ

دي   إصلاح   على نظ مه  البنك  وك ن أوله  لع  ذا اأم  الدولة للتفكي  ل  إد
المتعلق بنظ م البنوك   31-19م بموجب الق نون  قم والذي ت 3419الإصلا  النقدي لع م 

                                                 
1

 .021السابق  ص المرجع،طاهر لطرش  
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 يجب بلوغه  ل  جمع مص د  النقد و ، بحي  يحدد اأ داف ك لت 1وش و  الإق ا 
 .ولوي   ل  تو يع الق و  اأ

 : من الق نون لإن المي   الو ن  للق   يعم  على تحديد م  يل   19بمقت ى الم دة  

 .حجم و بيعة مص د  الق و  الدايلية والق و  الت  تمنحه  ك  م سسة  -
 .حجم الق و  الي  جية  -
 . الاقتص دمستوى تدي  البنك الم ك ي لتموي   -
 .كيفية ونم  مديونية الدولة  -
علاوة على ذلك ومن أج  ت بيق الق نون أنشل المش م مجل   الق    ولجن ة لم اقب ة  -

 .العملي   المص لية عو   عن اللجنة التقنية الت  ايتف  بمقت ى  ذا الق نون 

ستش     ية ويح   دد ش    و  نش   ل  يئ      أي    ى إل   ذي بإمك ن   ه أن يكم     ل   ت  الب    ب للتنظ   يم ا
 .2عمله 

م   ن نف     الق    نون عل   ى أن مس   ك ك لمس     م   وأنش   ل الق    و   13وق   د نص     الم    دة 
للم سس   الم لية سوا  داي  الو ن أو ي  جه من   ف م سس   الق   من ج نب البن ك 

 .الم ك ي 

     م لمص     ل  أأم    ن الودائ    ع و     م ن الس      ا أم      علاق    ة البن    ك ب ل ب     ئن لك     ن      م ن
   لام ، حي    أع     البن  وك ح  ق الإ 14و 19د لاته ، و م    م    ي  نص علي  ه ل    الم  وا نش  يإ

على الو  عية الم لي ة للم سس    قب   الموالق ة عل ى م ن  الق  و  وك ذى ح ق مت بعته   تنفي ذ 
 .اأ داف المق  ة ل  المي   الو ن  للق   

 الم سس  ستقلالية الق مع إحتى يصب   ذا الق نون أكم  تو 
                                                 

 .33، ج يدة  سمية العدد 3419أو   34الص د  ل   -31-19ق نون  قم  - 1
 .91لعشب محفوظ، الم جع الس بق ، ص - 2
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المتعل  ق  31/23/3411م    ن ل    ال 29-11العمومي  ة ، لق  د ت  م تعديل  ه ب لق   نون  ق  م  
ع  دي  قواع  د س  تقلالية البن  وك والم سس     الم لي  ة و    و ة توال  ذي ن   دى بإ بش   و  الإق   ا 

 .ية الاستمم    تم م نحو تحقيق الم دودية الم لية للمش  يع التموي  بحي  توجه الإ

س  تع دة البن  ك الم ك   ي ص  لاحي ته ل    ت بي  ق السي س  ة النقدي  ة ة إكم    ن  ص عل  ى     و  
تج ه نحو مب دئ الم دودية وال  ب  ل   الجه    البنوك بتموي  المش  يع و ذا الإ ل  حين تتكف 

 .1المص ل 

 : ول   ذا الإ    يمكن أن نستنتر أ م النق   الت  ج   به   ذا الق نون 

مص   ل  أص  بح  أكم    اس  تقلالية بحي    أص  بح  ب لنس  بة لججه   ة المكون  ة للنظ   م ال -
تتك  ون م  ن بن  ك س  ي دي    و البن  ك الم ك   ي وم  م ت  دعيم دو ة ل    تس  يي  سي س  ته النقدي  ة وبن     

 .م سس   ق   متيصصة 
أص   بح  البن   وك تتمت   ع ب لشيص   ية المعنوي   ة وتتص   ف ب لص   فة التج  ي   ة أي تي    ع  -

 .لقواعد التج  ة وتقوم على مبدأ ال بحية والم دودية 
 .إمك نية أن تقوم الم سس   الم لية غي  البنكية بعملي   توظيف اأموا     -

  التح ولا  صلا  الق نون  ك لي  وم  ي  ل  ظ ومع ك   ذه التحولا  لم يمكن  ذا الإ
ل      ش    تى المج     لا  الت      ك ن      تش    هد   ال    بلاد ل      تل    ك الفت     ة ، لل    م تع    دو الإص    لاح   

ص  لاح   أكب    لبل  و  ة أولي ة تليه    ي   وا  وا  كونه    ي   و  3411إل  ى  3419التش  يعية لس  نة 
م  سع  إليه الدولة الج ائ ي ة م ن ن النظ م المص ل  الج ائ ي و ذا وتكوين صو ة وا حة ع

وج  ه ل    وا     وم  دى مس    مته ل    إح  دا  تييي     3442ي  لا  ق   نون النق  د والق     لس  نة 
 . قتص دالإ ذا الق  م اله م ل  

                                                 
، ملتقى المنظومة مليكة  غيب ، حن ن النج   ، النظ م البنك  الج ائ ي ، تشييص الواقع والتحدي   المستقب  - 1

 .21، ص 1221المص لية والتحولا  الاقتص دية واقع وتحدي  ، ج معة و قلة ، 
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 النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض وتنظيم لهيك: المطلب الثاني 
 

والمت     من ق     نون النق    د  39/29/3442الم      ن ل       32-42بن      ا عل    ى ص    دو  ق     نون   
 3411بت   دا  م   ن س   نة الس    بقة الت     ش    ع  ليه     الج ائ     إس   تكم لا للإص   لاح   والق      إ

التيي ا  الجذ ية ل   تنظ يم النش    دي    لقد تم إ 3414عدي  الدستو ي لسنة لاسيم  بعد الت
 1.البنك  ، مقي   تصحي  الو عية البنكية والم لية للنظ م كك 

 : ولبي ن أكم  لهيك  النظ م المص ل  ولق ق نون النقد والق   تقسمه إلى ل عين 

 تركيبة النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض  :الفرع الأول

 .ه على ضوء قانون النقد والقرض أدوات تلاطير : الفرع الثاني 

 . تنظيم قانون النقد و القرض ساسئ و أمباد:الفرع الثالث 

 

 تركيبة النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض :الفرع الأول 

لق  د أدي       ذا الق   نون تع  ديلا  مهم  ة عل  ى ت كيب  ة النظ   م المص   ل  الج ائ   ي ،لق  د ت  م 
مس     الإص   لاح   أي           م     ذا النظ    م و    و البن   ك الس   م   بإنش      بن   وك ي ص   ة ،كم     

 :الم ك ي

 

 

                                                 
1

 .00المرجع السابق ص .حنان النجار .مليكة زغيب  
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 (البنك المركزي الجزائري)بنك الجزائر  :أوي 

المف    يم للبن  ك الم ك   ي ول  ق  بيع  ة و دو     ذه الم سس  ة كم    ت ل  ق علي  ه ع  دة  دتتع  د
ص ب  يس مى الق وم  بن ك الدول ة و ل   الج ائ   أالبن ك :مسمي   ولق لوظ ئف المتع ددة ،مم   

 .بنك الج ائ 

 :1   منه  على سبي  المم   لا للحص وله  عدة تع يف   لقهية تذك

 :RAGANT .P.KENTتعريف 

جح   م التف   وق ، نكم    ش ل     ت     تت   ولى مهم   ة إدا ة التوس   ع و الإ    و الم سس   ة النقدي   ة ال
 .وذلك بي   تحقيق ال ل  ية الع مة للمجتمع 

الهيك   النق دي و المص  ل  ، قص د   و البن ك ال ذي يق نن ويح دد :DE-COCKتعريف 
ال  و ن  ، م  ن ي  لا  قي م  ه بمجموع  ة و ظ   ئف تتعل  ق بتنظ  يم  قتص   دحقي  ق أكب    منفع  ة للات

دا ة  الإص     دا  النق     دي للعمل     ة الو ني     ة ، و وظيف     ة بن     ك الحكوم     ة و مستش          الم      ل  ، وا 
 .الاحتي     من النقد اأجنب 

له  و  حتي       النقدي  ة للبن  وكحتف   ظ ب لإلمق     اأيي    لبقي  ة البن  وك ، والإكم    يمم    ا
 2:بهذا يشك  يمت   بيص ئص أس سية عن ب ق  البنوك   

 .مبدأ الوحدة و يعن  تواجد م سسة بشك  وحيد على مستوى الدولة  -
و ا  نش  ه إل ى تحقي ق  ب   ب   يه دف لتحقي ق  ى مننه لا يسعأ: مبدأ عدم ال بحية  -

 .مصلحة ع مة 

                                                 
 .14،ص1231،ن الم بوع   الج معية النقدي و المص ل  ،الج   الم ن  ، ديواعبد الق د  يلي  ،مب دئ الاقتص د  - 1

2
 Terki.N, droit bancaire,  DALLOZ ,5

eme  
 Edition paris ,1995,p24. 



 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي على ضوء الإصلاحات: الفصل الأول
  ايستثمارفي قطاع                                   

  

- 25 - 

 

 .تموله  ته و   التب لدولة له  الت  أنشل ا تب  ه -
 .تواجده ل  قمة النظ م المص ل  ،لهو الذي يوجه و يش ف على ب ق  البنوك -

م ن الق  نون 1 33م  التع يف التش يع  و الق نون  للبنك الم ك ي لق د ج     ب ه الم  دة أ
الم   ل   الاس  تقلا ي  ة تتمت  ع ب لشيص  ية المعنوي  ة و  نم سس  ة و "له  و  42/32لنق د و الق     ا

  م ل   ه للدول   ة و ت    ج ا و تع   ود ملكيت   ه  أ ب عتب     هيي    ع لقواع   د المح س   بة التج  ي   ة ،كم     
 .يست يع أن يفت  له ل وع 

 :بد  البنك الم ك ي ، ويتكون  ذا البنك منصب  يسمى بنك الج ائ  ومنذ صدو ه أ

ن ئب   و ي تم تب دي   عين المح لظ و نوابه بم سوم  ئ س  ، وتحدد  تبة ك ي :المحافظ -3
 لا ل    ح ل  ة العج    الص  ح  أو الي   لق لت  ه إيمك  ن إ    ذه ال تب  ة ك    س  نة بم س  وم أي     ،ولا

م  م الم سس    تممي   الدول ة أ ب س تمن  المح لظ أي مهمة أو وظيف ة أي  ى الف د  ، ولا يتولى 
 .2العمومية

نف    الق   نون ،  يليه    م  نو م     11كم    يتمت  ع المح   لظ بع  ده مه   م نص    عليه    الم   دة 
مس  ي  البن  ك أي عم    ذو     بع إدا ي ،كت   أ  مجل     ب عتب    ه وتتمي    بلنه    مهم  ة واس  عة ،

دولي  ة ، وق    ئية ل    م   م الم سس     الم لي  ة المم    أدا ة و تنظيم    و ص  لاحي   سي س  ة كمالإ
 3م م الق    تممي  البنك أ

 :مجلس النقد و القرض  -2
 :من  42/32حك م ق نون النقد و الق   يتكون  بق  أ

 .المح لظ  ئيس   -

                                                 
1

  48جريدة الرسمية  8000اوت  82المؤرخ في  00/00المتعلق بالنقد و القرض  الذي الغي قانون  00/00من الامر  0عوضتها المادة - 
،أو صحيةالع   ام   للسب بك ن الي   منه الح ص على استق ا  البنك و دعم  لاستقلاليته على سل ة التنفيذية - 2

 .تقنية مح ة
 .97لعشب محفوظ ، الم جع الس بق ،ص- 3
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 .نواب المح لظ ملا  أع    -
كوم  ة نظ   ا لق  د اتهم ل    م  لا  م  وظفين س   مين معين  ين بموج  ب م س  وم م  ن  ئ  ي  الح -
كم    بعم    ملام  ة مس  تيلفين ليعو   وا اأع      الملام  ة ل    : ية و الم لي  ة الاقتص   دالش   ون 

 .ح لة ال  و ة 

ص  ب  تك  ون م  ن أع      مجل    الإدا ة م  ن شيص  ين ت كيب  ة ع  دل  و أغي    أن    ذه ال
 1من ق نون النقد و الق   11ييت  ان لكف  تهم  ل  المس ئ  النقدية حسب م 

و ييول   ه  استش     يةالنق   د و الق      أن يش   ك  م   ن ب   ين أع     ئه لج    ن  ويمك   ن لمجل    
 .ى   و ة ذا  أأية م سسة أو أي شيص إ استش  ة

مجل     النق   د و الق       ب    لنظ  إل   ى المه    م الت     أو كل     إلي    ه و نش      ل   ذلك يعتب     إ
 :السل    الواسعة الت  منح  له و ي دي مجل  النقد و الق   دو ين مهمين 

 .وظيفة مجل  إدا ة لبنك الج ائ   -

 .وظيفة السل ة النقدية ل  البلاد -

 2وعليه ل لمجل  صلاحي   واسعة لهو يقوم بعدة مه م 

قف      عل   ى التنظ   يم الع    م للبن   ك ،ل   ت  و إص   فته الإدا ي   ة أن يت   داو  يمك   ن للمجل     ب-
البن  ك ل وع  ه و وك لات  ه ، يوال  ق عل  ى نظ   م المس  تيدمين و يص  د  اأنظم  ة الت    ت ب  ق عل  ى 

 .بن   على  لب المح لظ  تف قي تهاالم ك ي ، ويتداو  على ك  

 .ج ا  المص لحة و المع ملا  ي يص بإ -

                                                 

 
2 -MANSOURI MANSOURI , Système et pratique Bancaires en Algerie , edition Houma 
,2006 ,p 22. 
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يح دد ش  و  و ش  ك  حس  ب   البن ك و يح  دد مي انيت ه ،و يوال ق عل  ى التق ي   الس  نوي  -
 و تو يع اأ ب   ب سم المح لظ 

ال  ذي اح  د   1223ليف   ي  17ل     23-23غي    أن الو   ع ق  د تيي    بص  دو  اأم    
 33-21المتعل  ق ب لنق  د و الق     إل  ى أن ص  د  اأم     32-42تع  ديلا   م    عل  ى الق   نون 

بق  ى معظ  م و لكن  ه أ(  11م)ل    النق  د و الق     ليفص    مجل    إدا ة البن  ك و مجال  ذي ج     
 .32-42صلاحي ته الوا دة ل  الق نون 

الم   تمم  32/29م     ج      اأ 1232المج      المص    ل  لف      ص   لاح   ل    تواص   ل  الإ
 المتعلق ب لنقد و الق    و قد سي    ملا  الك    ئيسية  عليه 21/33لجم  

 .النف ذ ال  الانش ة المص ليةتنظيم ح ية -

 .التع ي  ال  و ي لل ق بة المص لية -

ال     و ن  و الحف      ظ عل       الت     وا ن  الاقتص      دا  دأ مي     ة النظ      م الع      م النق     دي ل       أ-
 1.الدايل 

لقد أو كل  مهم ة إدا ة البن ك إل ى المح  لظ و نواب ه ، وم ن ب ين اأ  داف المنو  ة لبن ك 
 ،محكم    و لع     ل    النظ   م المص   ل  بش  ك  يجع    من  هالج ائ    ، تع ي    ص  لاحي   البن  ك 

اأم    ال  ذي لا يص    إلي  ه ، إلا اذا ت  م الفص    ب  ين مجل    الإدا ة و مجل    النق  د و الق     
ل  ذلك أنش  ئ  لجن  ة ميتل   ة ت   م مممل  ين ع  ن بن  ك ، ومممل  ين ع  ن و ا ة الم لي  ة لإق م  ة جس    

ل  لل   بلاد ،لاس   يم  بع   د  الا م       م   ن التب    د   المعلوم      الم لي   ة أج     ل    م ن الام   ن الم    
 .الت    ل  بع  البنوك على  اسه  ق ية اليليفة

                                                 
1
 .50محفوظ ، مرجع سابق ، ص لعشب  



 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي على ضوء الإصلاحات: الفصل الأول
  ايستثمارفي قطاع                                   

  

- 21 - 

 

والت       ته     تم ب     إج ا  ( ABEF)كم       ع        دو  جمعي     ة البن     وك و الم سس        الم لي     ة 
بين ك  المتديلين ل  النظ  م المص  ل  أج   ش    النص وص و القواع د الق نوني ة  جتم ع  ا

 .1الي صة للمهنة المص لية

ص لاحي    ة يم    مجل  النقد و الق   إ    صلاحي   المجل  كسل ة نقديول  
يص  د  أنظم  ة وي ع  ى تنفي  ذ   أن  ب عتب    ه م المص   ل    م  ة و ذا  ت  لمي  مب ش   ة عل  ى النظ  

 : تلك اأنظمة المص لية والم لية تتعلق ب  

 .إصدا  النقد وتحديد قيمته  من نقود معدنية وأو اق نقدية  -
تنظ    يم ت    داو  الودائ    ع المو     وعية ل    دى البن    وك والي ين    ة العمومي    ة ، ليق    وم بتنظ    يم  -

 .2تسيي  الحس ب ب لعملة الصعبة لجشي ص ال بيعية والمعنوية 
 :اللجنة المصرفية  -3

لجن   ة المص    لية مكلف   ة بمهم   ة الم اقب   ة ل   دى البن   وك ق    نون النق   د والق      تنش   ل  بق     ل
 :ف صلاحي ته  إلى صنفين نصوالم سس   الم لية ، ويمكن أن ت

تق    ي  م  ن البن  وك  م اقب  ة عل  ى ت بي  ق التنظيم     وتلق   دا ي  ة ك  إج ا  الص  لاحي   إ -
 .على تسيي    

ص  لاحي   ش  به ق    ئية ب لنس  بة للم سس     الت    ت تك  ب مي لف     للق   نون والت    ل  م  -
 .ي يص له  بلن تقوم بلعم   البنوك 

                                                 
ق نون الج ائ ي ، س لة  دكتو اه ال ي  و اية  ينة ،مس ولية البنك الم ك ي ل  مواجهة الاي    المص لية  ل  ظ   -1

 317ص  1231،ج معة  مولود  معم ي كلية الحقوق و العلوم السي سية ،
تسيي  الحس ب   ب لعملة الصعبة لجشي ص المعنويين يحدد ش و   3443ليف ي  12الم  ن ل   21-43النظ م  قم  - 2

 .91ج يدة  سمية  3449أل ي   1م  ن  32-49معد  ومتمم بنظ م  قم 
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وص  لابة النظ   م المص   ل  والت     س  تق ا ان له  ذه اللجن  ة دو  كبي   ا ل    م  دى وعموم    ل  إ
 .ه  بشك  أدق ل  سي ق الحدي  عن مج   ال ق بة المص لية سند س

 البنوك والمؤسسات المالية : ثانيا

نش     البن  وك بك    ت     ق   نون النق  د والق     إمك ني  ة إأ   م   ة ول  ق الق   نون الج ائ   يأو 
  داف الت   يح دد   الق  نون بحس ب  بيع ة يستجيب ك  ش   للمق  يي  واأ  أن أشك له  بش  

 .النش   

نج   د أن البن   وك       اش   ي ص معنوي   ة مهمته     الع دي   ة  339إل   ى  332 ل جوم للم   واد ب   
 : إج ا  العملي   المص لية ، ويقصد ب لعملي   المص لية ب أس   

 من  الق و   -
 .تولي  وس ئ  الدلع  -
 1الجمهو جمع الودائع من  -

 :على ضوء قانون النقد والقرض أدوات تلاطير النظام المصرفي : ي الفرع الثان

أعيد تل ي   يك  النظ م المص ل  وجع  الق نون المص ل  الج ائ  ي ل   س ي ق البل دان 
المت و ة ، لو ع التع يف ب لق  نون اأس س   للبن ك الم ك  ي ، ونظ م البن وك والق    ل    ن 

 .واحد 

 نشاء سلطة نقدية وحيدة مستقلة إ: أوي 

تح  ك عل ى ك ن  السل ة النقدية س  بق  متش تتة ل   مس توي   ع دة وو ا ة الم لي ة ك ن   ت
و الي ينة ك ن  تلجل ل  أي وق   إل ى البن ك الم ك  ي لتموي   عج     أس س  أنه  سل ة نقدية 

                                                 
1
 MANSOURI MANSOURI Op Cit .p98 
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س ل ة  عة الح   ي، لتتص ف كم  لو ك ن     ص حبة السل ة والبنك الم ك ي ك ن يمم  ب ب
 .1صدا  النقدإ لاحتك  هنقدية 

 العلاقة بين البنك المركزي والخزينة : ثانيا 

( بن ك الج ائ   )الي ين ة وظيفته   ك لمين ص ندوق الدول ة وتكف   البن ك الم ك  ي  س ت جع ا
الملجل  اأيي  للإق ا  وبنك البنوك وبموجب  ذه الإص لاح   ت م الي     ب عتب  هب لاقت ا  

نظ  م التموي   التلق  ئ  والتحوي   إل ى نظ  م تموي   يع    أ مي ة كب  ى للش  و  البنكي ة ، وأم  م 
 .2ا  الاستمم   الي ينة أصبح  البنوك    الت  تقوم بعملي   تموي  

تحس ين اأدا   تج  هاظ ول  جديدة لت وي  إمك ني ته   وقد ول   ذا الو ع الجديد للبنوك
 .سوا  ليم  ييص تعبئة اأموا  أو تيصيصه  

الق     نون م    ن ش     و   ل    بيت م      نش       البن    وك ولق      لحي      أص    ب  بإمك     ن الي    واص إ
مك ني   ة أن تف   ت  البن   وك  عتم    داللحص   و  عل   ى  لف   ت  بن   ك ، وك   ذا اأم     ب لنس   بة لجج ن   ب وا 

 .3ئ  تي ع للقوانين الج ائ ية ل وع  له  ل  الج ا

م    م الي   واص واأج ن   ب بص   فة ع م   ة للاس   تمم   ل     والج   دي  ب ل   ذك   ن     ل   ت  الب    ب أ
ي الاقتص    د الانفت      و ي وحتم     ل     تل   ك الم حل   ة م   ن ق     م المص    ل  أم     مه   م و    ال

البن وك شك   وقع ل  التيي  ا  الت   ش  ب  الق  نون ل   مس للة تلس ي    ذه للج ائ  ، ولكن الإ
، كتكوين  أسم له  أو مس للة إمك ني ة منحه   للق  و  وال  م ن   الم لوب ة ، مم   ي  م  عل ى 

 .النظ م المص ل  كك  و و اأم  الذي ستفص  ليه ل  حينه 

                                                 
 .341      ل  ش ، الم جع الس بق، ص - 1
 . 341 ، ص الم جع نفسه- 2
 .73الم جع الس بق  ص .البنك  النش   لبنوك ولع ليته  ل  تموي مص فى عبد الل يف ، دو  ا - 3
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أنواعه       اي    تلافي    ة إنش       م سس       م لي    ة أي       عل    ى كم      أت            ذا الق     نون إمك ن
 .1كية   أشي ص معنوية تقوم ب أعم   البنب عتب   

الف   ق ب  ين البن  وك والم سس     الم لي  ة والبن   وك يكم  ن ل    أن الم سس     الم لي  ة تق   وم  
 .بمن  الق و  وتولي  وس ئ  الدلع لل ب ئن ولكن لا يمكنه  تلق  الودائع من الجمهو  

 

 علاقة البنك المركزي بالبنوك والمؤسسات المالية : ثالثا 

ة عل  ى مس  توى أدا  البن  وك والم سس     يالسي س  ج     ق   نون النق  د والق     بإص  لاح   
 مه    ال ئيس  ية والتقليدي  ة ، لق  د    ذه الهيئ     مه س  تع د االم لي  ة وبموج  ب    ذه الإص  لاح   ، 

ي ص  ية التيص  ص البنك    وأص  بح  له    م ون  ة ل    تعبئ  ة الم  وا د الت    ت ا     من س  بة  يتف   ا
 ن م  ن ال لا م عل  ى الس  ل ة وم ن  الق   و  ول ق قواع  د تج  ي ة ، ول    ي   م   ذه التح  ولا  ك 

م  ن     ف البن  وك ل   م ن س  لامة  حت امه   ان ت   ع  لي     وقواع  د ومع   يي  يج  ب النقدي  ة ، أ
ع   دة أجه    ة تس   ه  عل   ى ذل   ك منه      س   تحدم ام لي   ة والحف    ظ عل   ى اأم   وا  ل   ذلك العملي      ال

 (.317-399المواد )م ك ية المي    ، اللجنة المص لية ، 

  داف سس ة وعملي ة ع ن   ي ق مجموع ة م ن اأوالق   دع مة م  لقد شك  ق نون النقد 
      ه الق    نون  الجدي   د وتنظ   يم جدي   د لت   وا ن ويس   م  بإظه      الت   وا ن ل     إلتحقي   ق االص     مة 

للق      م الم     ل  ، يس    تند إل    ى ميك ني م       الس    وق، وجع       يك      النظ     م المص     ل  أ      ية 
م  ن ص  لاحي ته التقليدي  ة  س  تف دةالإم  ن ويمكن  ه  اس  تقلالية لعص   نة ، ويع     للبن  وك الم ك ي  ة

 .2اأجنب  الاستمم  الي صة ب لبنوك الم ك ية وي ي  ك  الع اقي  أم م 

 : وبذلك يسعى الق نون إلى تحقيق اأ داف الت لية
                                                 

 س بق الذك   32-42من ق نون النقد والق    331الم دة  - 1
2

    Mansouri Mansour , Op Cit,p28 
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ع دة تلسي  ملا ة م سس   الدولة والبنوك  اقتص دإع دة صنع قواعد  -  .السوق وا 
 .التس ب   مح  بة الت ييم وميتلف أشك    -
 .تعوي  عوام  الإنت ج  -
 .و ع نظ م مص ل  ولع   ل  تعبئة وتوجيه الموا د  -
يين ل      ص    نع الق     و  ك    ونهم عم    وميين أو الاقتص     دع    دم التميي      ب    ين اأع    وان  -

 1.يواص بقد  نج عة المش وم 

 : 2وبصفة ع مة لإن ق نون النقد والق   ج   ب لجديد ليم  ييص 

 .  ليم  ييص استقلاليته ومس وليتهيسمى بنك الج ائ البنك الم ك ي الذي اصب  -
 .البنوك وتشجيع دو    ل  الوس  ة والتموي   -
 يئ   إدا ة وم اقبة بنك الج ائ ، استحدا  مجل  النقد والق   اللجن ة المص  لية ،  -

 .م ك ية المي   
 ساس تنظيم قانون النقد والقرضأ مبادئ و:  الفرع الثالث

صلاح   عدة إ اقت  ل  العص نة مم  بعدة م اح  للوصو  به إ   المص ل  الجه م ّ 
 مص لية للنهو  ب لمنظومة ال

 النظام المصرفي مبادئ :أوي
لوجود العديد  3473 ال  3442من  ابتدا تم إدي   عدة إصلاح   على السي سة النقدية 

 على مستوىد ن ام التموي  وجو  الي ينة العمومية بصفة مب ش ة علىمن النق ئص كتدي  
 عليه  سي سة التموي      ا تك  سل    النقدية و الم لية  وك ن  أ م المب دئ الت  

 بوظيفة الم اقبة الموا د الم لية حي  يقوم البنك استعم  أ م اقبة مبد-

                                                 
1

 .344      ل  ش ، الم جع الس بق، ص 

 .79 ص الم جع الس بق دو  البنوك و ل عليته  ل  تموي  النش    البنك  ،مص فى عبد الل يف ،  - 2
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 التو ين المص ل  الموحد مبدأ-
 التيصص البنك  مبدأ-
 1لاستيلاله الموا د م ك ية الموا د الم لية و يقصد به حص   مبدأ-

 ثانيا  تنظيم قانون النقد والقرض
  الج ائ  حي  تم ت بيق     الق نون  للسي سة النقدية ل ع ق نون النقد و الق   الإو 

الودائع   وكذلك تح ي  أسع   الف ئدة على 3449سنة م ة  أو جب  ي الإ الاحتي   ق نون 
عج   ا تف م لإيق فالنقدي  الاستق ا   ج ا ا  بهدف تحقيقجملة من الإ واتيذ البنوك 
  .المي انية

 .منه  وام  وتنظيم   معدلة لق نون النقد و الق  وقد أصد   أ
والمتعلق ب لقوانين الادا ية و  42/32 نالمتمم و المكم  أحك م الق نو  23/23م  أ -

  .ال ق بية لبنك الج ائ 
  م   البنوك  و ل أ اأدنى ب لحدالمتعلق  1229 ص د  ل  م      29/23الق نون  -

 .الم سس   الم لية الع ملة ب لج ائ  
 .الإجب  ي لدى البنك الاحتي   المتعلق بش و  تكوين   29/21م الق نون  ق-
 .ق بعملية التو يق للق و  ال  نيةيتعل 1229ليف ي  12الص د  ل   29/13الق نون -

لا منع    ج إ 42/32ل   م يك   ن ق    نون تش    يعية و نق   د و الق      ع   دة ت   ديلا  لق   د ش   هد ق    نون ال
 . م نص له و و ق نون النقد والق    الق نون المص ل  و المتجسد ل  ألتحوي  شك

م  م توال    التع  ديلا    المتعل  ق ب لنق  د و الق     كم    س  بق بي ن  ه  21/33م      ق  م اأ ج     و 
وك  ن  .ةجتم عي الاية و حت ى الاقتص  دون  بحس ب المع ي    السي س ية و نصوص الق ن على

                                                 
1

 .48لعشب محفوظ ،المرجع السابق ص  
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لتع د  و ت تمم  حك م هحي   ج     أ.1 1237اكتوب   37م  ن ل   37/32ي    ق نون  قم أ
  .21/33م  اأ

الس وق  اقتص دمن الت و  للا يمكن التحو  إلى  ك   ذه أع   للنظ م المص ل  نوع 
دون ذل  ك ، إلا أن    ذا الت   و  و   ذه التح  ولا  ل    الحقيق  ة ل  م تك  ن ك لي  ة لع  دة أس  ب ب أ مه    

لة إل ى غي  ب المن لس ة ، وغي  ب العج  ل  التسيي  وعدم الكف  ة ل  تقدي  اأي   ، ب لإ   
التيل      عنه      ل      ميتل    ف  ل      التس    يي  وم    م الاش    ت اكيةوبق       النظ     ة  والاتص      الإع    لام 

 .م  التنظي

ب لإ     لة إل   ى عنص          م و    و الم   و و  ال   ذي يلق   ه العم     ل     الفت    ة الس    بقة م   ن 
إل  ى المس  توى  نتق    الاتموي    الي ين  ة الت    تعج    عل  ى  م سس        عيفة م لي    تعتم  د عل  ى

اأعل    ى م    ن التس    يي  الم سس     ت  وب لت     ل  ل    م تس    ت يع التص    دي له    ذا التح    و  الج      ي ل      
 .التسيي  

ش  هد الق   نون ع  دة ت  ديلا  تش   يعية عل  ى نص  وص ق   نون النق  د والع     لل  م يك  ن ولق  د 
و  و والمتجسد ل  أ  م ن ص ل ه لتحو  شك  الق نون البنك  إلا ل تحة ومنع ج  32-42ق نون 

ليلق  ى س   بقة  1221أو   19الم    ن ل     33-21ق   نون النق  د والق     لج        ذ اأم     ق  م 
ية وحت   ى الاقتص    دن بحس   ب المع ي      السي س   ية و  نو   التع   ديلا  عل   ى نص   وص الق   وتوال   

، حي     1237أكت   وب  س   نة  37م     ن ل      32-37، لك    ن  ي       الق    نون  ق   م الاجتم عي   ة
  س مح  مك    والت  91حي  م  الق  نون الم  دة  33-21وتتم اأم  ج    أحك مه لتعد  

ين  ة لتي ي  ة الي  ولم  دة يم    س  نوا  بش   ا  س  نداته م  ن  اس  تمن ئ بحس  ه  ب  ذلك الج ائ    بش  ك  
 : من يلا   احتي ج  

 .تي ية تموي  الي ينة -
                                                 

1
 .المتعلق بالنقد و القرض سابق الذكر 00/00للأمر  المعدل و المتمم   01/00انظر القانون رقم  
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 تموي  العموم  الدايل   -

 1....تموي  الصندوق الو ن  للاستمم    -

 ايستثمارالإصلاحات المالية والتطور التشريعي في مجال : المبحث الثاني 

ا  ل    ميتل  ف ال  دو  الن مي  ة ، نج  د ش  عو ا مع دي    له  ذه الاس  تمم   ل  و نظ ن    ل    ت    ي   
ا  بس  بب الت   و  الت    يي  والظ   وف الت    م     به    الج ائ    ، مم    أدى إل  ى أ م  ة الاس  تمم   

 .مقة بين المستمم  والبلدان المستو دة ل  و  اأموا  

تقبلة ل   و  اأم وا   ذه الظ وف الت  تمت   ب نعدام المق ة ب ين المس تمم  والبل دان المس 
ال   ذي تحص   ل  علي   ه ع   دة دو  وم     ت ت   ب عن   ه م   ن  ل     المب    دئ  الاس   تقلا ي ص   ة بع   د 

ية و   و نف    ال  نهر ال  ذي تبنت  ه الج ائ    الاقتص   دوالقواع  د الق   نون ال  دول  دل ع    ع  ن س  ي دته  
 .على غ ا  ب ق  الدو  الن مية 

مب  دئ أيديولوجي ة من    ة  و   ا يتي إمبني  عل ى  اشت اكي نهج   اتبع  الاستقلا لبعد 
 .شك   التدي  اأجنب  لك  إ

 الاس تقلا من ذ  الاس تمم  ة الج ائ ي ة م ن ت  و  موق ف الدول  س تق ا الذى من ال  و ي 
 :ي شهدته الج ائ  وذلك حسب الت ل ي والسي س  الذالاقتص دذا أولق التحو  وحتى يومن   

 . ايستثمارتطور قوانين : المطلب الأول 

 .شكال و أ ايستثمارمضمون : طلب الثاني الم

  ايستثمارالهياكل والأجهزة العاملة في مجال :  المطلب الثالث 

                                                 
1
 .مكرر قانون النقد والقرض  54مادة   
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 ايستثمارتطور قوانين : المطلب الأول 

ي   س ي دته  الو ني ة ، وول ق سي سة التنمية ل  إ     تع   الاستقلا الج ائ  بعد  نتهج ا
ل   م تك  ن لتحق   ق أ    داله   الاس   تقلا ، لك  ن الإمك ني      الو ني   ة بع  د ش   ت اك  ي إاقتص    دنظ   م 

ا  اأجنبي  ة وعل  ى مح  دوديته     من النش       المس  مو  الاس  تمم   ية ، و ن    لعب    الاقتص   د
 . الاقتص دن   به  دو ا تكميلي  ل  ب

ق د  الاقتص  دة ع مة والج ائ  ي ص ة ل   مج    إلا أن التحولا  الت  ع له  الع لم بصف
دم  تيي ا جذ ي  ل  سي سة التنمية ل   الج ائ   ، بحي   لتح   المج    للاس تمم   الي  ص أح

ل  الج ائ   يمك ن أن  الاستمم  ش    أس سي  لتحقيق التنمية وعليه لإن ت و  قوانين  ب عتب  ه
 : يقسم إلى م حلتين 

 ايشتراكيةالمرحلة : الفرع الأول 

والتهميش للاس تمم  ا  الي ص ة لا س يم  اأجنبي ة منه   تعتب   ذه الم حلة م حلة التقييد 
يع   ومفه وم كون ه يتم ش ى ونظ  ة س تيلا  و  و أم    بونعتب    ش كلا م ن أش ك   الهيمن ة والإ

 .ذاك أن تتبعه الج ائ  شت اك  الموجه الذي ك ن الإ الاقتص د
 مباشرة  ايستقلالفترة ما بعد : أوي 

س  تف دة منه    ل    ب   امر التنمي  ة الو ني  ة ا  اأجنبي  ة للإالاس  تمم     تنظ  يم ح ول    الج ائ   
 .1ا الاستمم   مت من ق نون  91/177 ق نون ل  المج   ق نون  قم  للصد   أو 

 والش  و  الت   يج ب الاس تمم  لكن  ذا الق نون ك ن محدود الف علي ة بس بب تقيي د ح ي ة 
وذل ك م ن أج   تحقي ق أ  داف  الاس تمم  أن تي ع له  ك  و ة الحصو  على إعتم د لجن ة 

 .99/1191شت اك  ، لذلك تم تعديله بموجب اأم   قم الإ الاقتص د
                                                 

، ص د ة 11ج يدة  سمية عدد  يت من ق نون الاستمم  ا  ، 11/27/3491م  ن ل   177-91ق نون  - 1
21/21/3491. 
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دي  د ل   م   مونه ع  ن الق   نون لح وى    ذا اأم    أن  ه ل م ي  لت  ب لج س  تق ا والملاح ظ م  ن إ
، لم ن حي    تع م   م ع  أ  م     كم   تفص يلا وتو  يح  م  يمكن القو  أنه ك  ن أس بقة وان

عتم د من قب  اللجن ة نه أبقى على   و ة الحصو  على الإب وو ن  ، لإالي ص سوا  أجن
 .الو نية للاستمم   ، كم  أبقى وحدد النش     الت  تحتك    الدولة والهيئ   الت بعة له 

نتق            ذا الق     نون ل    يمكن لص    عوب   والع اقي      الت      أد  إل    ى إول    و أ دن      أن نح    دد ا
 : حص    ل 

 .حتك  مية على الق  ع   المقيلة والت  إتيذ  صيية الإسي  ة الم سس   العمو  -
  الس     ل ة عل     ى الي     واص س     قف أعل     ى الص     عوب   الم تب      ة ب لتموي       إذ ل        -

و        نس     بة غي       ك لي     ة لتي ي     ة نفق         الاس     تمم  م     ن تكلف     ة  %12 ىق      ا  لا يتع     دللإ
 .ا  الي صة الاستمم   
وكم ة الشكلي   ،    و ة إس تيف   ج ا ا  الع اقي  البي وق ا ية والمتمملة ل  ب   الإ -

 .2 الاستمم  ستي اد للتجهي ا  والمواد والي وم لم  لب لج ن إج ا ا  الإ

 الخاص بقانون متخصص  ايستثمارتدعيم : ثانيا 

ت بيق     للائح   ة اللجن   ة الم ك ي   ة لح    ب جبه   ة التح ي     ح   و  الق     م الي    ص أص   د   
 . 3ي الي ص الو ن الاقتص د  لاستمم  المتعلق ب 11/33 قم السل ة الق نون 

ا  اأجنبي  ة لق  د نظمه    الاس  تمم   ا  الي ص  ة الو ني  ة بينم    الاس  تمم   لق  د نظمه    ق   نون 
 .1الميتل  الاقتص دك   الي ص بإنش   وتسيي  ش   11/31الق نون  قم 

                                                                                                                                                         
ص د ة بت  ي   12ج يدة  سمية عدد  31/24/3499المت من ق نون الاستمم  ا  الم  ن ل   99/119أم   - 1

34/24/3499. 
عجه الجيلال  ، الك م  ل  الق نون الج ائ ي للاستمم   ، دا  اليلدونية للنش  والتو يع ، الج ائ  ، بدون  بعة ،  - 2

 .92-14، ص 1229
 19/21/3411ص د  بت  ي   19ص د  ل  ج يدة ال سمية عدد  13/21/3411الم  ن ل   11/33ق نون  قم  - 3
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للق  ع     ذا  أولوي  ة  موجه    11/112أص  د  المش   م ق   نون جدي  دا  3441ول    ع   م 
ل      الق  ع        الاس    تمم  من    ع م    ن ل      المي         الو ني    ة للتنمي    ة ، لك    ن      ذا الق     نون 

 .النق  و التلمين والمح وق   ،ست اتيجية منه  البنوك الإ
ل  م يكتف    المش   م الج ائ   ي بو   ع الإ      التش   يع  والتنظيم    للاس  تمم  ا  اأجنبي  ة 

ي والالي      الع م   ة للعم     م   ن ي   لا  الاقتص    دله   ذا التع    ون ولكن   ه ح   دد اأس    ليب الق نوني   ة 
 .اسلوبين 
 تفاقية ي الإ ايقتصادأساليب التعاون  -1

 .وتتمم  أس س  ل  عقود المفت   ل  اليد وعقود الإنت ج ل  اليد 

ي ، الاقتص   د  إل  ى    ذا اأس  لوب ل    التع   ون لج  ل  الج ائ   :عق  ود المفت     ل    الي  د - أ
 3471دا  م  ن بت  ال  نف  والم  دايي  ب لعمل  ة الص  عبة إ تف   م أس  ع   وا  تحس ين أو    عه  الم لي  ة 
تف قي      الت      بموجبه     يتعه   د       ف أجنب     ب لقي     م بع   دة بن      ا  أو والمقص   ود به     تل    ك الإ

بع   ه  وتجهي    الم ك  ب الص  ن ع  م  م تس  ليمه  إل  ى المش  ت ي و   و ل    ح ل  ة عم    م  ع تحم    
 مواصف   العقدية ويكون  ذا مق ب  ممن ج ال  المس ولية المت تبة ل  ح لة عدم م  بقته لل

يتم تحديده من كلا ال  لين وبش   مش   كة ال   ف ال و ن  ل   عملي    الإنج    م ع التكف   
 .3بتكوين عدد من الموظفين 

لت  ام بتجهي   الإنت ج ل  اليد ب لإ  لة إلى الإتتمم  عقود : عقود الإنت ج ل  اليد  - ب
المص  نع ب   لآلا  الص  ن عية  والإمك ني     ال    و ية للإنت   ج وتك  وين العم     ال  ذين سيش   لون 

                                                                                                                                                         
 .23/24/3411 بت  ي   د ،  ص 11ج يدة  سمية ، عدد  13/21/3411م  ن ل   13/31ق نون  قم  - 1
، ص د ة بت  ي  11ي ص بتوجيه الاستمم  ا  الاقتص دية الو نية الي صة ، ج يدة  سمية ، عدد  11/11ق نون  قم  - 2

31/27/3411. 
، 1231، الج ائ  ، بدون  بعة ، هل  الق نون الج ائ ي ، دا   وم عيبو  محمد وعل  ، الاستمم  ا  اأجنبية - 3

 .92ص
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على س  المصنع ، ب لإش اف على تسيي  المص نع حت ى ي تمكن العم    ال ذي ت م تك وينهم م ن 
 .1التحكم ل  تقني   التسيي  والإنت ج 

كم         م ن   وذل   ك لتق   ديم أو  ع   ن العق   د الس    بق أي يمك   ن  أن نق   و  أن   ه عق   د م    
 .للحصو  على النت ئر الم جوة من العقد و   مسللة نق  التكنولوجي  

 
 :المختلط  قتصادالإشركات  -2

نق   ص نيف      س   ع  البت    و  و ي ل     الج ائ     ي ص   ة بع   د إالاقتص    دإن ت   ل م الو    ع 
 ي المبن     عل   ىالاقتص    دمش    ك  ل     ال   نم  م   وا د العمل   ة الص   عبة ، ب   دأ  تظه     نق    ئص و 

،  م المش   م يو   ع إ      تش   يع  جدي  دية ، ل  ذلك ق  الاقتص   د   الإش  ت اك  ل    التنمي  ة الإيتي  
 .الميتل   الاقتص د و الش ك   

إع  دة  يكل ة  المي تل  ل   إ     الاقتص  دالج ائ ي للنظ م الش  ك   ذا   ويند ج مفهوم
ي ب   ين ملام   ة أن   وام م   ن ، حي     مي     المش    م الج ائ      3412بت   دا  م   ن الت     ش   نته  الس   ل ة إ

 : الميتل   الاقتص دالش ك   

 .تف قي   الدولية ش ك   الميتل ة المنشلة ل  ظ  الإال -
 .11/31ش ك   ميتل ة المنشلة والي  عة لق نون  قم ال -
 .ش ك   الميتل ة الي  عة للق نون المح وق   الس ئلة ال -
  ع الق  نون  للم سس ة العمومي ة الميتل  له  نف   الو  الاقتص دوتعتب  ش ك   ذا   -

أن أغلبي    ة  أس    م له  عم    وم  ول    و ل    م ي    د ج تع ملاته      التع قدي    ة      من إ         ش    ت اكيةالإ

                                                 
 .93الم جع نفسه ، ص - 1



 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي على ضوء الإصلاحات: الفصل الأول
  ايستثمارفي قطاع                                   

  

- 42 - 

 

اأس ب ب الصفق   العمومية الي  عة للق نون الع م ، عب  أنه من الن حي ة العملي ة و غ م   ذه 
 . 1   الع مةالميتل  ل  مج لا  بقي  حك  على  يئ الاقتص دلم تتدي  الش ك   ذا  

 يايقتصادمرحلة الإنفتاح : الفرع الثاني

ش   مل  المج      الهيكل     والإ        3411م   ن بت   دا   م     الج ائ     بإص   لاح     م   ة إق
الو ن  ، لق د ق  م المش  م بإع  دة النظ   ل   الإ     الق  نون  للاس تمم    قتص دك لتش يع  للا

ن الج ائ   تم   ية س يم  وأالاقتص  د و ي ل   العلاق    من الق نون  ال ستق ا  واألتحقيق الإ
ل   ى نعك     عوتح   و  كمي     ل     توجه     السي س   ة والقتص    دية عل   ى ح   د س   وا  ، وال   ذي إبل م   ة 

غل    ب قوانينه      إن لاق      م    ن دس    تو  الدول    ة ت س     نته  الق نوني    ة ، حي      ت    م إص    دا  وتع    دي  أ
يتص      بي    ن  حل   ة يمك   ن بإمليتم ش   ى م   ع التيي     الج   ذ ي ال   ذي يح   د  ، ول     إ           ذه ال

 . الاستمم  اأسب ب والو عية الت  ك ن يع ن  منه  

 د العمل   ة الص   عبة و    و المح وق      اية ووح   دة م   و اقتص    دي    وم الدول   ة إل   ى تبعي   ة  -
 .ا  العمومية الاستمم   ب لمق ب  جمود 

 .ال يو    الدولية الت  تم  سه  الم سس   الم لية على الج ائ   -

أن ه  س تمم   ،؟ حي    أو  مص ممو مش  وم الق  نون الجدي د للإبو  و  و ذا م   عب   عن ه
 .2الج ائ ي ينبي  تدعيمه  الاقتص دعنص  ممين لإع دة تل ي  

 32-42ي تمي       بإص    دا  ع    دة ق    وانين أولهم      ق     نون الاقتص     دن م حل    ة الإنفت       إ
بع   المج  لا  ل   س تمم   إلا أن ه نظ م الق   ،  غم أنه لم يك ن كق  نون إ المتعلق ب لنقد و

ا  المم  سة ل   الج ائ   م ن الاستمم     الإ    الق نون  الم بق على ، بحي  يمم الاستمم  
 .قب  غي  المقيمين 

                                                 
 .191لجيلال  ، الم جع الس بق ، صعجه ا - 1
 179-171، ص الم جع نفسه عجه الجيلال  - 2
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 الاقتص     دس     بقة المتعلق    ة بتّلس    ي  ش     ك   لي       الق    وانين البإص    دا       ذا الق     نون ت    م إ
ة والتنظيمي ة المي لف ة الت  تق   بإلي   ك  النصوص التش يعي 139الميتل  بموجب الم دة 

 .له 

المي  تل  ولكن  ه تع     له    ل    ي   م  الاقتص   دج  ه ق   نون النق  د والق     لش   ك   ل  م يو 
 .ستقب     و  اأموا  اأجنبيةلص ف وح كة   و  اأموا  ، وكذا إتنظيمه لسوق ا

ص  دا  ق   نون ي   ص قب    إ الاس  تمم  ن  ه أق    مب  دأ ح ي  ة و   ذا أ   م ممي   ا     ذا الق   نون أ
س تمم   اأجنب   بلش ك   ميتلف ة ، ل   ح    م   إذا ك  ن   ذا ، لق د ل ت  المج    للإ تمم   لاسب

يستجيب للمع يي  الت  يحدد    ذا الق نون من الحف ظ على توا ن سوق الص  ف ،  الاستمم  
تحس   ين مس   توى العم     وتك   وين المس   تيدمين ، يل   ق ل    ص العم      ، وك     م     م   ن ش   لنه أن 

 .ية الاقتص د يبع  على تحقيق التنمية

 ايستثمارصدار قانون خاص بإ: أوي 

أكت وب   1الم   ن ل    41/31الم سوم التش يع   قم بموجب  الاستمم  تم و ع ق نون 
    م   ة ل     مج      مع مل   ة وحم ي   ة ، ال   ذي ج      بتع   ديلا الاس   تمم  والمتعل   ق بت قي   ة  3441

 .جنبية ا  اأالاستمم   

جنب    ل    المج   لا  غي    م   الي   ص ال  و ن  واأس  تمإن    ذا الق   نون ك   ن موجه    للإ
 .الميصصة ص احة للدولة أو أي شيص معنوي  ي  

 قتص  دا  الت   له   أ مي ة ي ص ة للاالاس تمم   متي  ا  ي صة تستفيد منه   إكم  ت من 
ص   احة الق   نون  ق  م  س  تمم   حي    ألي  ىم    ح   و  و   ع نظ   م ق   نون  ش   م  للإال  و ن  ، ك

ى جمي  ع ي  تل... "وانين المتعلق  ة ب لمح وق     ع  ن الق  "من  ه  949الم   دة إذ ن  ص ل     11/31
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 11/31حك م الس بقة المي لفة لهذا الم س وم التش  يع  لا س يم  المتعلق ة منه   ب لق  نون  ق م اأ
 1.ا  المتعلقة ب لمح وق   الاستمم   ستمن   إلمعد  والمتمم ، حي  ك ن يستهدف ا

أن ه أك د عل ى تك  ي  مب دأ  ا الم س وم ، ب لإ   لة إل ىمن أ م المب دئ الت  ج   به     ذ
ين ، مبدأ المس واة والمقصود عدم التمي  ل  المع مل ة ب ين المس تمم ين ال و ني الاستمم  ح ية 

لت ام      ل         ذا المج      يج   ب التف ق   ة ب   ين التميي     ل     واأج ن   ب ، م   ن حي     الحق   وق والإ
 traitement)ي   تلاف ل     المع مل   ة والإ(  traitement discriminatoire)المع مل   ة 

différentiel ) 

ة ي ص ة لمس تمم  مل وا  اأجنبي ة تح تفظ بح ق م ن  مع أن الدولة المستقلة ل  و  اأم
ن أج    تحقي  ق م    دون أن يك  ون له    الني  ة ل    التمي    بين  ه وب  ين المس  تمم ين الآي   ين وذل  ك م  

 .2ية الاقتص دأ داله  ومص لحه  

ج  ا ا  تع وي  ع  د  ومنص ف كم    ن م الملكي ة ول ق ش  و لى إمك نية كم  نص ع وا 
إمك ني   ة اللج   و  للتحك   يم و    ذا الإج    ا  ال   ذي أج     ه ق    نون الإج    ا ا   24-41أق     الم س   وم 

 .243-41المدنية 

 ية ، تيي    موق  ف المش   م الج ائ   ي م  ن التحك  يمالاقتص   دبع  د الش   وم ل    الإص  لاح   
تك يس   ه ل     الق    نون ا  اأجنبي   ة ل        إل   ى الاس   تمم   ال   دول  ال   ذي أص   ب  وس   يلة لج   ذب 

ي ة ، قتن عه بفع ليته ل  مج   تسوية المن  ع   ي ص ة ل   مج    التج   ة الدولك لدايل  بعد إ

                                                 
1

 .10عيوط محند وعلي ،المرجع السابق  ص 
 .74عيبو  محند وعل  ، الم جع الس بق ، ص - 2
 .المتعلق بت قية  الاستمم   س لف الذك   21/32/3441الم  ن ل   31-41من الم سوم 92ةالم د - 3
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دني ة حك م التش يعية والتنظيمية الوا دة ل  ق نون الإج ا ا  الم ذا إلى ج نب عدم ملا مة اأ
 .1لع لم ا الاقتص دبعد الت و ا  الت  ع له  

لاب   د أن يك   ون مح   لا للتص    ي  م   ن قب     الوك ل   ة الو ني   ة ل   دعم   الاس   تمم  قب     إنج      و 
  ل    مج     النش     ومن ص  ب الش  ي  لاس  تمم  ويب  ين التص   ي  ب( A.P.S.I) الاس  تمم  ت قي  ة 

 .ستعم له  المحدمة ، التكنولوجي  الم اد إ

 2 ايستثمارالمتعلق بتطوير  13-11ر الأمر صداإ: ثانيا 

، ليع  د أن ك   ن س   بقة يمم    الاس  تمم     ذا اأم    ت   و  ل    تنظ  يم مع   ملا   لق  د ش  ك 
بش  ك  ص   ي   ، ج        ذا اأم    ليح  دد الاس  تمم     وة ل    إ      التوج  ه نح  و تش  جيع أو  ي

ك ن أن واأحك  م الت   تنظم ه س عي  إل ى إ ال ة المعوق    الت   يم س تمم  الإالمب دئ الت   تحك م 
 .جنب  الو ن  واأتص دف المستمم  

نش     الش  ب ك الوحي  د عل  ى المس  توى ع  دة تع  ديلا  م  ن بينه    إ 21-23أم    لق  د ت   من 
الت     (APSI) الاس  تمم  الوك ل  ة الو ني  ة ل  دعم وت قي  ة  اللام ك   ي ، بع  د أن ك   ن مم  ملا ل   

س   تمم   كم     أنش   ل مجل     و ن     للإ( ANDI) الاس   تمم  و    ه  ب لوك ل   ة الو ني   ة لت    وي  ع
(CNI.) 

ق   د     و  س   تمن ئ  ، ل ن   إل   ى نظ    مين نظ    م ع    م ونظ    م إم     قس   م  الم اي     وال    مك
ي   وجعله متم ش ي  م ع أحك  م ومب  دئ الق  نون ال دول  ، وأد الاستمم  المش م الج ائ ي ق نون 

                                                 
1  -  Zanania. A.l’intervention des personnes publiques et parapubliques dans l’arbitrage 

international commercial –point de vue de droit algérien .R.A.SP.A. N
O

 03/1997 ,p904 

 .97الج يدة ال سمية عدد المعد  و المتمم 12/21/1223الم  ن ل   21-23اأم   قم  - 2
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 الاقتص   دأ    ف ع  دة نص  وص ق نوني  ة لتح ي    ية و الاقتص   دتع  ديلا  عل  ى مجم    الق  وانين 
 .1 29-23اأم  كيوصصة الق  م الع م  من 

 م     التع   ديلا  ال   وا دة عل   ى     ذا اأم     لك ن     مجمله     متعلق   ة ب    لحوال  ال     يبية وأ
الجب ئي  ة الممنوح  ة للمش    يع حس  ب نوعه    وحس  ب من قه    ، وق  د ت  م تع  ديله  بموج  ب الق  وانين 

 .1231، 1231،  1232، 1224الم لية وقوانين الم لية المكملة 

ال و ن  ع    المش  م الج ائ  ي  الاقتص  د  ا  اأجنبية ل الاستمم   بهدف الإستف دة من 
م يحص   عملي ة سه س  بق  ولك ن بش ك  أوس ع ، بحي   أالذي تم تك ي الاستمم  ح ية  مبدأمن 

ية محقق       ب     ذلك إنس     ح ب الدول     ة م     ن المج        الاقتص      دل       بع       الق  ع         الاس     تمم  
 .يالاقتص د

نس  ح بوالج  د ، ل  م  الاقتص   د ع     غل  ب ق ه  م  ن أي  ب ل  ذك  أن تح  و  موق  ف الدول  ة وا 
ستج بة لإم لا ا  وش  و  الجه    الم لي ة الدولي ة ع  من أسب ب دايلية بقد  م  ك ن إيكن ن ب

(FMI )   صندوق النقد الدول  والبنك الع لم(BM) 

عد تنظيمية جديدة تس م  بو  ع كم  سع  الدولة إلى تح ي  التج  ة الي  جية و ع قوا
س  تي اد والتص  دي  وح  ذف نظ   م ي  ف م  ن نظ   م التص   ي  ب لإللق    م والتيفحتك     الدول  ة ح  د لإ

حت ام    وتوحي  د نظ   م التع يف  ة الجم كي  ة إ الحص  ص ، وك  ذلك الع اقي    اأي   ى غي    ال    يبية
نش     س  وق تن لس  ية وال  ديو  ل    ل  ل       ذا المج     ، وذل  ك م  ن أج    إلمب   دئ الق   نون ال  دو 

 .2اأسواق الدولية 

                                                 
، المتعلق بتنظيم الم سس   العمومية الاقتص دية وتسيي    ويوصصه  ، 1223أو   12الم  ن ل   29-23اأم   - 1

 .97ج يدة  سمية عدد  1223أو   11الص د  بت  ي  
 .41 عيبو  محمد وعل  ، الم جع الس بق ، ص - 2
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المتعل    ق  1221يولي   و  34الم     ن ل      29-21ص   د  اأم       ق   م ول         ذا الإ       
دأ س   تي اد الب     ئع وتص   دي    ، وال   ذي أك   د عل   ى مب   واع   د الع م   ة الم بق   ة عل   ى عملي      إب لق

ال  و ن  بو   عه ت  دابي  وأحك   م وق ئي  ة وتعوي   ية  الاقتص   دالح ي  ة بحي    س    م ل    حم ي  ة 
 .1  لصعوب   م  دة للإغ اق ل  ح   ك ن مي ان المدلوع   مع  

 ايستثماروأشكال  مفهوم: المطلب الثاني 

 لح   ت  داولا عل  ى ص  عيد الم     ب     م  ن أكم    المص   الاس  تمم   ي  ب أن مص   ل  لا      
م      أدى ب لتش     يع    ية و     واقتص     دظ     ا لم      يف      ه م     مونه م    ن مج     لا  عم       ، نواأ

 . الاستمم  يذ   وب أشك   الت  يت تم م به الدايلية والإتف قي   الدولية إلى   و ة الإ
ش ك   الت   اأ لي    نظ  ة م وج ة عل ى مفه وم   ذا المص  ل  ول ذلك م ن ال   و ي والحتم   إ

 .يتيذ   

 ايستثمار تعريف : لأولاالفرع 

أي  ى ق نوني ة ية و اقتص  د  الم كب ة والت   تجم ع ب ين عن ص   م ن العملي   الاستمم  يعتب     
المص  ل  كون ه ي ك  ن س  بق  إل ى تع ي ف   ذا الاقتص ديين والفقه الاقتص دب لإ  لة إلى أن 
وج   ب الت     ق لتع يف   ه ل     ي وت    و  العملي      التج  ي   ة ، ل   ذلك الاقتص    دن بع     م   ن المج      

 .تف قي   الدولية ي والتش يع  والإالاقتص دالج نب 
 لغة ايستثمارتعريف : أوي 

 ياقتص دكمص ل  ليه من الن حية الليوية مم النظ  إ الاستمم  نستهله بتع يف  
ود من   ه ومم     لي   ة مش   تق م   ن المم    ، ويعن      ل   ب الحص   و  عل   ى النف   ع المقص    الاس   تمم   

 .2ستمم  الم   جعله يكم  وينمو ال ج  م له كم ه ، وأ
                                                 

 96، ص الم جع الس بق عيبو  محمد وعل  - 1
 .008، ص0042بي و  ، إبن منظو  ، معجم لس ن الع ب ، دا   - 2
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ستيدام اأموا  ل  الإنت ج أم  مب ش ة بش ا  الآلا  إ"م  ع له مجمع اللية الع بية على أنه ك
نم  ب  يقة   .1"غي  مب ش ة بش ا  اأسهم والسندا والمواد اأولية ، وا 

 ي ايقتصادمن الجانب  ايستثمار: ثانيا
بع    دة تع      يف والت     لا تيتل    ف كمي     ا ع    ن  الاس    تمم  يون  لتع ي   ف الاقتص     دلق   د تص    دى   

 .م مونه  الليوي 
س تيلا  ل   و  اأم وا  م ن ك   إ"عل ى أن ه  الاس تمم  وتلسي  على ذلك إتجه إلى تع ي ف   

حتي ج       ميتلف    ة لتحقي    ق ليدم    ة الم لي    ة وال    ديو  ل      ت    ولي  إأج      تحقي    ق عملي    ة إنم       ل
 ".2ال ب 
يون بلن    ه مجم    وم نفق       توج    ه أج      عوائ    د مس    تقبلية ن تج    ة ع    ن قتص     دالإع ل    ه بع        

 س   تمم  الإص   و  عل   ى وس    ئ  الإنت    ج والتس   ويق وأعتم   د ل     تع ي   ف م سس      ص   ن عية للح
دي     بلن  ه توجي  ه الم  دي ا  ل ي   دة الق ع  دة ب لإ س  تمم  الإس  تن د إل  ى أس     م   ل  مف   ده  ب    إ

 .3ي الع م الاقتص دية ، ومن مم  لع المستوى الاقتص د
مبنية على تحقيق ال ب  م ن حي   عن ص  ه  الاستمم  يين إلى الاقتص دمم  تقدم لإن نظ ة    

 . واتهوأشك له وأد
 قانونا  ايستثمار: ثالثا 

م ن وجه ة نظ   ق نوني ة نج د نفس ن  أم  م نظ  ة التش  يع ال دايل    لاس تمم  ل  س ي ق التع ي ف ب
 .وم  ج    به الاتف قي   الدولية ل   ذا المج    الاستمم  لفك ة 

 

                                                 

Gérard Cournu,vocabulaire juridique ,quadrige ,8eme Edition , avril 2007 p 514
1 . 

ح  م حسن جمعة ، الحم ية الدبلوم سية للمش  يع المشت كة ، د اسة تحليلية للمش وع   الدولية الع مة وقواعد حم يته   - 2
 .042 ، ص0020ة عن شم  الق   ة ، ل  الق نون الدول  ،  س لة دكتو اه ، ج مع

للنش  والتو يع ، بي و  ، بدون  ل  الدو  الع بية ، دا  المق لة  عبد الله عبد الك يم عبد الله ،  م ن   الاستمم   - 3
 .02، ص8002 بعة ، 
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 :التعريف التشريعي للاستثمار -1

مح    الد اس  ة وعل  ى اعتب     أن  ه أع   ى ع  دة  ب عتب    هص    لي  ه تع ي  ف المش   م الج ائ   ي تنق  
 . الاستمم  تع يف   حسب ك  تعدي  وت و  لحق قوانين 
المتعل   ق  21/32/3441الم    ن ل     41/31وم  ن    ذه الق  وانين ن  ذك  الم س  وم التش   يع  

عل  ى أن  ه عب    ة ع  ن  أ  الم     المس  تيدم ل    تنش  ئة  الاس  تمم  ال  ذي ع   ف  الاس  تمم  بت قي  ة 
ع    دة تل ي     أو الهيكل   ة الت     تنج     ل     ش   ك  حص   ص م   ن  أ  الم      أو  وتنمي   ة الق   د ا  وا 

 .حصص عينية يقدمه  أي شيص  بيع  أو معنوي 
بقد  م  بين الشك  الذي يظه  ليه و  و  الاستمم  وم  يع ب على  ذا التع يف أنه لم يع ف 

يع  ب علي ه ل لا   و ت  ك التع ي ف ولا   و لص   ل     ذه المس للة بتع ي ف حقيق    اأم  ال ذي
 1.ووا   

من   ه ج      بم     يل      21ول     الم    دة  الاس   تمم  المتعل   ق بت    وي   23/21أم     ب    ل جوم لجم     
 : ل  مفهوم  ذا الام  م  يلت    لاستمم  يقصد ب
يع ق  د ا  الانت   ج أو اقتن     أص  و  تن  د ج ل    إ      اس  تحدا  نش       جدي  دة أو توس   -

 .إع دة التل ي  أو إع دة الهيكلة 
 .المس  مة ل   أسم   م سسة ل  شك  مس  م   نقدية أو عينية  -
 .استع دة النش     ل  إ    يوصصة ج ئية أو كلية  -

ويظه    لي  ه جلي    توج  ه المش   م وت  لم ه ب ليوصص  ة واللج  و  للق    م الي   ص بي     ت  دعيمك 
 .الو ن  الاقتص د

 
 

                                                 
1

 .21مرجع سابق  ص .محند  وعلي  عيبوط  
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 في ايتفاقيات والمنظمات دولية  ايستثمارتعريف -2

ل    الواق  ع تح  دد  وتنوع    الاتف قي     الت    ت  ق    لمو   وم بي   ن الواق  ع تح  دد  أو تنوع    
الاتف قي   الت  ت  ق  لمو  وم بي  ن تع ي ف للاس تمم   وتنوع   معه   التع   يف ل ذلك ن ذك  

 .نه  وا ميته  البع  منه  على سبي  المم   لا الحص  وعلى حسب م مو 

ل لنسبة للاتف قي   المن ئية وعلى كم ته  لإنه  ظل  غي  مستق ة ل  و ع تع ي ف موح د 
 سوا  تعلق اأم  الاستمم  ، لك ن  ل  معظمه  تت من تف صي  حو  عملية 

ليش     م  ميتل     ف  الاس     تمم  أو حت     ى مج ل     ه، كم       أن الني     ة ل       توس     يع  الاس     تمم  بمفه     وم 
م  ن العب    ا  المس  تعملة ل    ميتل  ف الاتف قي     المن ئي  ة والي ص  ة الق  ع     ك ن    وا   حة 

 .1ا  اأجنبية الاستمم   بتشجيع 
ونلاح  ظ اس  تعم   عب    ا  غي    مح  ددة مم    اأم  وا  والام  لاك والحق  وق ب   يتلاف أنواعه    ، 
وك  عنص  من اأص و  مهم   ك  ن نوع ه ، لتف  دي التن ق     ب ين أحك  م الاتف قي ة والق  نون 

 .2الدايل  للدولة الم يفة للاستمم  
ل   معظمه    الاس تمم  أم  ب لنسبة للاتف قي   الدولية الجم عية والت  تهدف لتش جيع و  م ن 

ومم   ذلك الاتف قية الم سسة للوك لة الدولية  الاستمم  لل م الاتف قي   أو د  تع  يف لعملية 
لكي  ة والق   و  المتوس   ة أو  ويل  ة حي    ج     ليه    انه    تش  م  حق  وق الم الاس  تمم  ل   م ن 

                                                 
 . 054عيبو  محند وعل  ، الم جع الس بق ، ص - 1

 08/00/0005ص د ة بت  ي   0منه أمملة الاتف قي   بين الج ائ  ول نس  ، ج يدة  سمية عدد  - 2
 .82/00/0004ص د ة بت  ي   80بين الج ائ  واسب ني  ، ج يدة  سمية عدد  -
 .02/00/0001ص د ة ل   80بين الج ائ  واأ دن ، ج يدة  سمية عدد  -
 .00/00/0002ص د ة بت  ي   12بين الج ائ  ومص  ، ج يدة  سمية عدد  -
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 الاس  تمم  الاج    الت    يق  دمه  أو ي   منه  المش    كون ل    ملكي  ة المش   وم إ    لة إل  ى ص  و  
 .1المب ش  الت  يكون لبه  للمستمم  دو  ل  ال ق بة على المش وم 

منه     عل   ى أن  31لق   د نص     ل     الم    دة  الاس   تمم  أم     اتف قي   ة الم سس   ة الع بي   ة ل    م ن 
 : ا  الص لحة لل م ن       الاستمم
ا  المب ش   ة بم    ل    ذل  ك الاس  تمم   ا  ب  ين اأق      الع بي  ة س  وا  ك ن    م  ن الاس  تمم   ك ل  ة 

مش  يع ل وعه  ووك لاته  وملكية الحص ص العق   ا  وم ن اس تمم  ا  ك لح لظ ة بم   ل   ذل ك 
 و  ذا  س   نوا  أو الق    1ملكي   ة اأس   هم والس   ندا  ، وك   ذلك الق    و  الت     يج    و  أجله     

 .2الاج  اأقص  الت  يق   المجل  على سبي  الاستمن   صلاحيته  للتلمين 
 الاس  تمم  الت    انبم  ق عنه    م ك    تس  وية من  ع      3491أم    ب   ل جوم لاتف قي  ة واش  ن ن لع   م

(CIRDI)     نهج      ميتلف     بحي      ل    م يت     ق لتحدي    د تع ي    ف دقي   ق للاس    تمم   لف    ت   ل نتهج
 . 3ا  الدوليةالاستمم    ا  ل  مج   المج   واسع ام م الت و 
م   ا  واس ع  ويحتم   الكمي   م ن الاش ك   الجدي دة والمت  و ة  الاس تمم  مم  يوح  ب لن مفه وم 

 .الت  تدي   منه 

 ستثمارالأشكال القانونية للإ:الفرع الثاني 

 ي ، حي    أص  ب  يلي  ذ أش  ك لاالاقتص   دالت   و ا  الدولي  ة ل    المج      الاس  تمم  لق  د س   ي  
ميتلف ة ييتل  ف بحس  ب م   مونه  أو حس  ب الق   ئمين له    أو حس  ب نش    ه  ، ويمك  ن اجم له    

 :ل  
 
 

                                                 
 .00عبد الله عبد الك يم ، الم جع اأسبق ، ص - 1

 ..80الم جع نفسه ، ص - 2

 .084وعل  ، الم جع س بق ، ص عيبو  محند - 3
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 المباشر وغير المباشر  ستثمارالإ: أوي
دا ته    أو س  ة دون أن يك  ون ل  ه نف  وذ ل    إغي    المب ش    ل     أس  م   الم س س  تمم  الإيس    م 

المب ش  لص  حبه يبح   ع ن س ل ة الق  ا  ل   التس يي  ، ل  أم   ستمم  الإتسيي    ، بيلاف 
نم    يتع  دا   لل ق ب  ة عل  ى نش     الم سس  ة وس  ل ة اتي   ذ  لا يقتص    عل  ى المس    مة الم لي  ة وا 

 .1الق ا  ليه  
 الأجنبي والوطني  ايستثمار: ثانيا 

نس  ية إل  ى و   و م تك    عل  ى م ك    إق م  ة المس  تمم  بحي    أن مفه  وم اأجنب    تي   ى لك   ة الج
 .لك ة  الإق مة 

 
 الخاص  ايستثمارالعام و  ايستثمار: ثالثا 

ل لع    م     و اس   تمم   تق   وم ب   ه الدول   ة أو جم ع   ة أو  يئ   ة ذا  كي    ن عم   وم  أو ق   وم  ، أم     
 .الي ص لهو استمم   ل د أو ش كة أو  يئة ي صة 

 ايستثمارالهياكل والأجهزة العاملة في مجال : المطلب الثالث 

لت     دعيم الإ         الق      نون  ت     م انش         ي ك       إدا ي     ة ت م       لمس      ندة وت      وي  مش       يع 
ع    دلع ق وي لتش جيع  الاستمم  لقد ق    الج ائ  تحدي  وتجديد أجه ة دعم   الاستمم   وا 
 .ا  اأجنبية الاستمم   ديو  

ل   كم   س بق بي ن ه به دف تحس ين العم    الاس تمم  وعلى  ذا اأس   تم تعدي  قوانين 
 . الاستمم  ك لق    على  و  الإج ا ا  الإدا ية عند انج    الاستمم  مج   

                                                 
 .040وعل  ، الم جع س بق  ص عيبو  محند - 1
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تيي  عل ى مس توى الت دابي  الإدا ي ة والم سس  تية المكلف ة  الاستمم  ل لتحو  نحو تح ي  
س   وا  الو ني   ة أو اأجنبي   ة ّ، والت     تق   وم بتقي   يم مش     يع  الاس   تمم  ب لإش    اف والتع م     م   ع 

للمس  تمم ين ل    ي  لا   ، وتق  ديم المس   عدة الفعلي  ة الاس  تمم  الم اي    ومت بع  ة واتي   ذ ق   ا  م  ن  
 .استمم  اتهم  م اح  انج  

أكت   وب   37الم     ن ل      49/134ول         ذا الإ       وبن      عل   ى الم س   وم تنفي   ذي  ق   م 
 .1(APSI)ا  ستمم   الإوك لة ت قية ومت بعة تم إنش    3449

 :لتتولى عملية  الاستمم  و   م سسة عمومية ذا    بع إدا ي ل  يدمة 

 .ا  ومت بعته  الاستمم   ت قية  -
 .  لاستمم  تسيي  الم اي  الم تب ة ب -
 .التلكد من احت ام الالت ام   الت  تعهد به  المستمم ون يلا  مدة الاعف    -
 .2ا  الاستمم   المش  كة ل  ت قية المج لا  وأشك    -
ية ت  م الا تم   م الاس  تمم   كل  ه لي     تس  هي  انج     وتس  يي  ومت بع  ة المش    يع  وذل  ك -

بميتل   ف م احله     ل   ذلك س   نقوم بعملي   ة اس   تق ا   الاس   تمم  ب    أجه ة الت     تس   ه  عل   ى عملي   ة 
حس   ب ش   ك  الت     ج       ب   ه م   ع مح ول   ة تحلي      الاس   تمم  لميتل   ف اأجه    ة المكلف   ة بس   ي  

 .دو    ومدى أدائه  لمه مه  

                                                 
 .ANDIالمتعلق ب لاستمم   إلى الوك لة الو نية لت وي  الاستمم    21-23تحول  ب لام   قم   - 1
 21منصو ي  ين ، واقع و ل ق سي سة الاستمم   ل  الج ائ  ، مجلة اقتص دي   شم   ال يقي   ، ج معة شلف ، العدد  - 2

 .319، ص
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 conseil national de l’investissement (CNI)ستثمارالمجلس الوطني للإ: رع الأول الف

وو  ع تح    س  ل ة و ئ س ة  ئ  ي  الحكوم  ة  الاس  تمم  أنش ل ل  دى ال  و ي  المكل ف بت قي  ة 
والموالق    ة عل    ى الاتف قي        الاس    تمم  و     و جه       اس    ت اتيج  ل    دعم سي س    ة ( ال    و ي  الاو )

 .  لاستمم  المتعلقة ب

المتعل ق بش كلية المجل   ال و ن  للاس تمم    113-23بن   على الم سوم التنفي ذي  ق م 
المتعل  ق بص  لاحي    29/111وتنظيم  ه وس  ي ه ا  المجل      م  م ج     الم س  وم التنفي  ذي  ق  م 

 .1المجل  و تشكيله و تنظيمه و تسي ه

 تشكيلة المجلس : أوي 

و ذل  ك حس  ب م     2يالاقتص   دال  ذين له  م علاق  ة ب لق    م  يتش  ك  المجل    م  ن  ال  و  ا 
  29/111من الم سوم التنفيذي  29ج    به الم دة 

 .الو ي  المكلف ب لجم ع   المحلية-

 الو ي  المكلف ب لم لية -

 الاستمم  الو ي  المكلف بت قية -

 الو ي  المكلف  و ب ل  قة و المن جم-

 .المتوس ة الو ي  المكلف ب لم سس   الصيي ة و-

 الو ي  المكلف بتهيئة الاقليم و البيئة -

                                                 
المتعلق بصلاح   المجل  الو ن  للاستمم   و  ، 1229اكتوب  4 الم  ن ل  29/111الم سوم التنفيذي  قم  - 1

 . 99ج يدة  سمية عدد 1229اكتوب   33تشكيله و تنظيمه و سي ه ص د  ل  
2
المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للإستثمار وتشكيلته  8002اكتوبر  00مؤرخ في  044/ 02مرسوم التنفيذي رقم  ال  

 .25العدد 8002اكتوبر / 00وتنظيمه وسيره ، الصادر في 
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ب لإ    لة ال    و ي    اي ق    م معن    ب عم     المجل    و  ئ  ي  مجل    الإدا ة وم  دي  -
الل   ذان يح     ان بص   فتهم  ملاحظ   ين ويت   ولى أم ن   ة  الاس   تمم  ع    م الوك ل   ة الو ني   ة لت    وي  
 ي  أشي   المجل  ومت بعة تنفي ذ ا  الذي يتولى تحالاستمم   المجل  الو ي  المكلف بت قية 

 .مق  اته وتو يح ته 

يجتمع المجل  م ة واحدة لك  ملامة أشه  ويمكن له الاجتم م عن د ال   و ة بن    عل ى 
 .استدع   من  ئيسه أو احد أع  ئه ، ويش  ك ل  جدو  اأعم   الاشي   

 مهام المجلس : ثانيا 

يق وم به     ذا المجل   وأن ل م يظه   ذل ك  جدي  ب لذك  م دى اأ مي ة الاس ت اتيجية الت  
 .للعي ن أو للمستمم  بصفة ي صة 

 :أ مه   الاستمم  ويتمتع المجل  بسل      مة ل  مج   

 و اولوي ته الاستمم  يقت   است اتيجية ت وي  -

الذي يسند ا ليه و يوالق علي ه ويح دد ا  داف   الاستمم  يد   الب ن مر الو ن  لت قية -
 .الاستمم    ومج   ت وي

 قتص   دي  د   ك    اقت   ا  مق   يي  وتحدي  د المش    يع والت    تكتس    أ مي  ة ب لنس  بة للا -
 .1الو ن 

 : وليم  ييص تقديم الم اي  يقوم المجل  

وك  ذلك تع  ديله  د اس  ة ق ئم  ة النش       والس  لع المس  تمن ة م  ن الم اي    ويوال  ق عليه     -
 .وتحسينه 

 .وكذلك تعدي  لم اي  موجودةيد   ك  إقت ا  لتلسي  م اي  جديدة  -
                                                 

1
 .044-02من المرسوم التنفيذي  00المادة  
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وم المجل    بد اس  ة الاتف ق     وتق  ديم الق   و  ال    و ية لتي ي  ة الب ن   مر ق  كم    ي -
  الاستمم  الو ن  لت قية 

 .ي ب  ق ئمة النفق   ويقت   الق ا ا  على الحكومة -

يبح        عل      ى إنش         وت       وي  الم سس         ويع       لر ك        المس       ئ  ذا  العلاق      ة  -
 1 لاستمم  ب

 agence national de( ANDI) ستثمارالإالوكالة الوطنية لتطوير : الفرع الثاني

développement de l’investissement 

عب    ة ع  ن م سس  ة عمومي  ة تتمت  ع ب لشيص  ية المعنوي  ة  الاس  تمم  الوك ل  ة الو ني  ة لت   وي   
الم   ل  ، ذا      بع إدا ي مو   وعة تح    وص   ية  ئ  ي  الحكوم  ة ويق  وم بمت بع  ة  الاس  تقلا و 

 .2أنش ته  و ي  المس  مة وتنسيق الإصلاح   

مق  الوك لة ال ئيس  ل  الج ائ  الع صمة وله   ي ك  م ك ية متواجدة عل ى المس توى المحل   
 .3، كم  له  مك تب تممي  ب لي  ج 

 س  ة ممم    ع  ن الس  ل ة الوص  ية ويس  ي    م  دي  ع   م بمس   عدة ي  دي  الوك ل  ة مجل    إدا ة ب ئ-
 ي، الاقتص دأمين ع م ، وين م مجل  الادا ة إلى ج نب مممل  الو ا ا  المعنية ب لق  م 

 ممم  الو ي  المكلف ب لجم ع   المحلية -

 ممم  الو ي  المكلف ب لش ون  الي  جية-

 عن الو ي  المكلف ب لم لية ( 1)ممملين -

                                                 
1
 . 111-21من م سوم تنفيذي  21لم دة ا 
 المتعلق بت وي  الاستمم    21-23من اأم   9الم دة  - 2
 المتعلق بت وي  الاستمم   21-23من اأم   11الم دة  - 3
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 لو ي  المكلف ب لصن عة ممم  ا-

 ممم  الو ي  المكلف ب لسي حة -

 ممم  الو ي  المكلف ب لفلاحة-

 .ممم  الي لة الج ائ ية للتج  ة والصن عة-

المع د    1237م     1الم  ن ل   322-37و ذلك بن   على الم سوم التنفيذي  قم 
و المت      من 1229اكت     وب    4الم       ن ل        119-29و ى      لمتمم للم س     وم التنفي     ذي  ق     م 
 1.و تنظيمه  وسي    الاستمم  صلاحي   الوك لة  الو نية لت وي  

 مهام وسلطات الوكالة : أوي 

المت      من ص     لاحي   الوك ل     ة  119-29م     ن الم س     وم التنفي     ذي  21ش     مل  الم      دة 
وتنظيمه    وس  ي    مجم  وم المه   م الت    يمك  ن أن تق  وم به    الوك ل  ة  الاس  تمم  الو ني  ة لت   وي  

عن وين  ئيسية مهم ة الاع لام ، مهم ة التس هي   27بمس عدة الهيئ   المشكلة ت من  الم دة 
ي ، كتس   يي  الاقتص    د، مهم   ة المس    عدة ، المس     مة ل     تس   يي  العق       الاس   تمم  ، ت قي   ة 

 .الامتي  ا  ، مهمة المت بعة

م        ذه العن   وين تس     الوك ل  ة لنفس  ه  اله  دف اأس س    م  ن وجود     الق   ئم لف    مج
الذي ا   ه  الاستمم  البلاد بتحقيق م  يصبو إليه المش م لت وي  مج    اقتص دأس   لتنمية 

ية، ل   ذلك وج   ب إيج    د أ     ية لت بيق   ه اج ائي     وعملي     الاقتص    دق نوني    بموج   ب الإص   لاح   
 . الاستمم  و نية لت وي  بهي ك  أ مه  الوك لة ال

 :  ايستثمارالمهام الإدارية للوكالة الوطنية لتطوير -1

                                                 
1

 .0ص. 8001مارس  2الصادره في  02الجريدة الرسميه العدد 8001مارس 4المؤرخ في  01/000المرسوم التنفيذي  رقم  
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ك، حي   ت نص الم  دة  الاس تمم  تتليص أس س  ل  تبسي  الإج  ا ا  الإدا ي ة وأنظم ة 
المتعل    ق بت     وي  عل    ى أن يتلك    د ك لش    ب ك الوحي    د ب لاتص       م    ع  21-23م    ن اأم       11

تيفي    ف وتبس    ي  إج     ا ا  وش    كلي   تلس    ي  الم سس        الإدا ا  والهيئ       العمومي    ة م    ن
نج   المش  يع ويسه  على تنفيذ إج ا ا  التبسي  وتيفيف المق  ة   .وا 

تجمي  ع الهيئ     الإدا ي  ة المعين  ة ل    الش  ب ك الوحي  د وجعل  ه أداة يفيف  ة لتس  هي  وتبس  ي  
ية ، والي   دم   الاس  تمم   تج   ه المس  تمم ين ، م  م تنص  يبه كمس    حة لإنج     وت   وي  المش    يع 

المقدم  ة م  ن     ف الش  ب ك الوحي  د لا تقتص    عل  ى معلوم     بس  ي ة ولكنه    تمت  د إل  ى انه     
جمي  ع الإج   ا ا  الم لوب  ة ع  ن   ي  ق التع  وي  الفعل    للس  ل ة واتي   ذ الق   ا  والتوقي  ع ع  ن 

 .1الإدا ا  والهيئ   المعنية الممملة داي  الشب ك 

والمتممل    ة أس س      ل      الم ك      ال    و ن  لس    ج  تج      ي الإدا ا  الت بع    ة ل    و ا ة الم لي    ة 
كمص   ل  ال    ائب ، أم  لاك الدول  ة ، مص  لحة الجم    ك، لجن  ة المس   عدة عل  ى تحدي  د الوق  ع 

الوك ل  ة الو ني  ة لتنمي  ة الس  ي حة ، الوك ل  ة ( CALPIRF)ا  و   ب  العق     الاس  تمم   وت قي  ة 
 2.به   الاستمم    العق  ي ، وعدة  يئ   يمكن أن ي تب  الو نية للوس  ة وال ب

 

 : منح المزايا للاستثمار 

انشي   و ن  تتكف  به ميتلف م سس    الدول ة ، له ذا  الاستمم  اعتب  المش م مسللة 
أول   ى أ مي   ة كب    ى لمس   للة م   ن  الامتي     ا  وع   دم ع قل   ة المس   تمم  بمنح   ه ع   دة م اي     أو بم     

، حي    أي  ذ المش   م بنظ   مين النظ   م الع   م والنظ   م الاس  تمن ئ  تبع     م  الاس  تميع   ف بلنظم  ة 
 .ي مستولي  لش و  معينة الاستمم   لت بيق أحد النظ مين وجب أن يكون المش وم 

                                                 
1 - WWW.ANDI.DZ   33س عة  31/27/1231ا لع عليه بت  ي 
2

 .319م جع س بق ص. منصو ي  ين 

http://www.andi.dz/
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ية ق بل ة للتق دي  اقتص  دتع ف على انه   مي  ة  الاستمم  ل لم اي  أو التسهيلا  أو حوال  
للاس  تمم  ا  اأجنبي  ة الوال  دة اليه    أو ل  بع  اس  تمم  اته  بقيم  ة نقدي  ة تق  دمه  الدول  ة الم   يفة 

ا  الاس  تمم   وي  تم تحدي  د   ولق    لمعي     مو   وع  أو جي ال    ك  لن ته  دف الدول  ة إل  ى توجي  ه 
ليه     أو الس   ع  ال   ى تنمي   ة من     ق معين   ة وب لت    ل  ت   لت   الاس   تمم  ل     مج    لا  يع    ف ع   ن 

لتحقي  ق    ذه اأ   داف أو مجموع  ة الإج   ا ا  والت تيب     ك  إغ ا  األ   اد أو  الاس  تمم  ح  وال  
نح   و ق  ع      غي     مس   تمم  ليه     ،  الاس   تمم  ، وتوجي   ه  الاس   تمم  الش    ك   للقي    م بعملي   ة 

 1 .لتحقيق التوا ن الجهوي للاستمم   

  ا  و   ذه الم اي    ص  نفه  المش   م م  ن ي  لا  نظ   مين إذ ق     جمل  ة م  ن الم اي    للاس  تمم
الت  تحت  م ك   ق نوني   متم  ملا ل   نظ  ه ، والت   لا تك ون له   يصوص ية معين ة أو لا تس ند 
لمعي     ي  له    للاس  تف دة م  ن نظ   م ق   نون   ي    و   ذا م    يع   ف ب لنظ   م الع   م كم    لج  ل إل  ى 
اغ    ا  المس   تمم  ع   ن   ي   ق منح   ه م اي     إ     لية أو ي ص   ة للاس   تمم  ا   الت     ينج       ل     

ال   و ن  أو الت     ينج       ل     من     ق  الاقتص    دية له     أ ميته     ل     انع    ش تص    داقق  ع      
 . 2محددة من إقليم الدولة والت  تكون بح جة إلى تنمية تح  مسمى النظ م الاستمن ئ 

والج  دي  ب لملاحظ  ة أن لك   ة م  ن  الم اي    للمس  تمم  ولق    م    ج     ب  ه الق   نون ليس    كله    
ية والق نوني ة لتقي يم الاقتص  د ن  ، بحي  يجب  سم د اسة ك لو  الاقتص دج    بم دود على 

ية ل    تحقي  ق التنمي  ة الم لوب  ة وتحس  ين الاس  تمم   م  ن    ذه المش    يع  الاقتص   دم  دى اس  تف دة 
المستوى المعيش  للمجتم ع بم   يتوال ق و  ذه الامتي   ا  لا س يم  الم لي ة وال   يبية والجم كي ة 

 .الت  تمن  للمستمم  

 
                                                 

الج ائ  ، مجلة اقتص دية محمد   لب  ، ام  الحوال  ال  يبية وسب  تفعيله  ل  جذب الاستمم   اأجنب  المب ش  ل   - 1
 .139؟، ج معة شلف ، ص9شم   ال يقي  ، العدد 

 .المتعلق بت وي  الاستمم    21-23من اأم   13الم دة  - 2
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 : لتنفيذية للوكالة المهام ا -2

تت  داي  مه   م الوك ل  ة ليم    بينه    لم  ن الص  عب تص  نيفه  كونه    ل    الاجم     مه   م إدا ي  ة 
بحت    ة  أس س    ه  تبس    ي  الإج     ا ا  وم    ن  الم اي      ، ل لوك ل    ة تق    وم أس س      ب     علام ومس     عدة 

 .المستمم  أو ذلك بو ع تح  تص لهم ك  الوم ئق والإج ا ا  ال  و ية للاستمم   

 . ذه المهمة تتجسد ولق  لمستويين بعنوان مهمة الاعلام نجد أن 21لنص الم دة  ولق 

الاع  لام المب ش    ب س  تقب   وتوجي  ه المس  تمم ين المقيم  ين وغي    المقيم  ين ، وت وي  د م  -
 .ا  المتعلقة ب لتص ي  للاستمم    لاستمم   ب

 .ية أو ق نونية ص داقتت ويد المستمم  بك لة المعلوم   الت  تتول  لدى الوك لة سوا  
وتش    م  بن    ك  الاس    تمم  ية ع    ن   ي    ق تحدي    د ل     ص الاس    تمم   الت     وير للمش      يع  -

معلوم   وو عه  تح  تص ف المتع  ملين م ن أج   تش جيع المس تمم ين الي واص واأج ن ب 
 .ل  الج ائ  الاستمم  على 

 :ية ايستثمار متابعة المشاريع  -3
 الاس تمم  اح د اأجه  ة الإدا ي ة الت   ي و  له    الاستمم  تعتب  الوك لة الو نية لت وي  
ية ل  م ن حس ن س ي  وي تم ذل ك عل ى مس تويين الاس تمم   مهمة الاش اف على  ق بة المش  يع 

اأو  يتعل   ق ب لمس   تمم  ، حي     تتلك   د م   ن كون   ه لا يعت     ه أي ع    ئق ل     انج      اس   تمم  ه 
عنية بصفة أو بلي ي أو مستوى م ن  اتج  ه ومس عدته عند الح جة لدى الإدا ا  والهيئ   الم

الس  ل    العمومي  ة الت    تتلك  د م  ن م  دى احت   ام القواع  د واللات ام     المتب دل  ة م  ع المس  تمم  
 .مق ب  الم اي  الممنوحة له 

التلك  د م  ن احت   ام القواع  د والالت ام     المتب دل  ة المتف  ق عليه    م  ع المس  تمم  ل    مق ب    
 .1الم اي  الممنوحة له 

                                                 
 .متعلق بت وي  الاستمم    21-23أم   13الم دة  - 1
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ذا يت     لن    أن  م المه   م الت    تق  وم به    الوك ل  ة م  ن بح    وتنس  يق م  ع الجه     المعني  ة ل  
ية الاس تمم   والتلكد من احت ام القواعد والالت ام   ، تعتب  شك  م ن أش ك   المت بع ة للمش   يع 

والوم ئق الم القة ، و     الاستمم  لت من كذلك التلكد من صحة المعلوم   الوا دة بتص ي  
 .ك  ال ق بة الس بقة تليذ ش

جويلي  ة م  ن ك     13أم    لح  ص الوم   ئق الت    يك  ون المس  تمم  مل م    بإي  داعه  م   ة قب    
ي ، و   ذا الاس  تمم   س  نة ل  دى الوك ل  ة يك  ون عل  ى ش  ك  تق ي    يب     لي  ه م  دى تنفي  ذ المش   وم 

ية والت     يفه   م منه     أن الاس   تمم   الفح   ص يلي   ذ ش   ك  م   ن أش   ك   ال ق ب   ة اللاحق   ة للمش     يع 
لوك ل  ة تق  وم بمم ب  ة المس   تمم ين ال  ذين اس  تف دوا م  ن التحفي    ا  المنص  وص عليه    ل    ق    نون ا

، من حي  مدى احت امه لتعه ده ، حي   يلت  م بتق ديم المعلوم    ع ن مش  وعه ك    الاستمم  
 .نفيذهسنة ونسبة ت
 لجنة الطعن  : ثالثا 

 ع  ن أم   م لجن  ة ال ع  ن ب لإ    لة إل  ى ال ع  ن الق    ئ  يس  تفيد المس  تمم  م  ن إمك ني  ة ال
بس   بب م     يتع      ل   ه م   ن ع   ين بش   لن الاس   تف دة م   ن م اي     م   ن  يئ   ة أو إدا ة مكلف   ة بتنفي   ذ 

 .ك و أي شيص يكون مو وم إج ا  الاستمم  التش يع الي ص بت وي  
يم         ذا ال ع  ن ي  لا  م  دة يمس  ة عش    يوم    ابت  دا  م  ن ت    ي  تبلي    ب   لق ا  مح    

ابت  دا  م  ن ت    ي  الاي      ل    ح ل  ة ص  م  الادا ة أو الهيئ  ة  الاحتج   ج وش  ه ين عل  ى الاق   
المعني  ة ، يت ت   ب عل   ى ال ع  ن إيق    ف ام      الق   ا  الم ع   ون لي   ه ، لك  ن بإمك    ن الإدا ة اتي    ذ 

 .تدابي  تحفظية
تفص  اللجنة ل  ال عن ل  أج  شه  واح د بق  ا  حجي ة أم  م الادا ة أو الهيئ ة المعني ة 

 .ب ل عن 
ال     و ي  المكل     ف بت قي     ة : اللجن     ة م     ن ال     و  ا  المعني     ين و      م تتش     ك :  تشـــــكيلها -3
 .ا  أو ممملة  ئيس الاستمم   
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 .ممم  عن الو ي  المكلف ب لدايلية والج مع   المحلية  -
 .ممم  عن و ي  المكلف ب لعد   -
 .ممم  عن و ي  المكلف ب لم لية  -
 .  لاستمم  ممم  عن و ي  المعن  ب -

 .1كم  يمكن الاستع نة بيب ا  أو أي شيصية ذا  كف  ة ي صة 
 ية والمؤسسات المالية الدوليةقتصادالإالإصلاحات : المبحث الثالث 

إن الإص     لاح   الت       ق م       به       الج ائ      ، والت       مس       ميتل     ف ق  ع        النش        
ي وك    ذا ال    م ن   الممنوح    ة للمس    تمم ين اأج ن   ب، ل    م تع   د ك لي    ة لج    ذب   و  الاقتص    د

ية، أن المس   تمم  اأجنب     ل   ي  ل   ه مق   ة ل      الاقتص    داأم   وا  اأجنبي   ة ال     و ية للتنمي   ة 
 .القوانين الدايلية للبلدان الن مية بصفة ع مة 

م   ، تبن     س   تمال    م ن   وت   ولي  الج   و المن س   ب للإلم   ن اج     ذل   ك م   ن  الم ي   د م   ن 
ية وق نوني  ة ، كم    ق م    ب   ب ام اقتص   دالج ائ    سي س  ة الانفت     وش   ع  ل    ع  دة  إص  لاح   

ا  بي      اس   تق  ب المس   تمم ين ول     نف     الوق     الاس   تمم   ع   دة اتف قي      دولي   ة لحم ي   ة 
 :تم شي  مع ش و  والاملا ا  للم سس   الدولية و ذا م  سنتن وله ب لشك  الات  

 مغزى الإصلاحات وسياسة اينفتاح في الجزائر : المطلب الأول 

 في الجزائر مفاوضات اينضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع : المطلب الثاني

                  .شروط الجهات الدولية : المطلب الثالث 

 نفتاح في الجزائرمغزى الإصلاحات وسياسة الإ : لأول المطلب ا
 

                                                 
صصة ل  مج   ، المت من تشكيلية لجنة  عن المتي24/32/1229الم  ن ل   117/29الم سوم التنفيذي  قم  - 1

 .23/32/1229، ص د ة بت  ي  99الاستمم   وتنظيمه  وسي    ، ج يدة  سمية العدد 
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ويحدد الوتي ة والس  عة ل   عملي ة  الاستمم  أن الإ    السي س  يسم  بتحسين ظ وف 
ية والتح   ولا  الديمق ا ي   ة الت     الاقتص    دالإص   لا  ، نظ    ا للعلاق   ة الموج   ودة ب   ين التح   ولا  

تش  مله  ل    عملي  ة الإص  لا  ، حي    ك س    التعددي  ة السي س  ية والح ي     السي س  ية وحم ي   ة 
   ي   ل  الج   و المن س   ب للاس   تمم   اأجنب     بع   دم  أص   ب  دو  الدول   ة الملكي   ة الي ص   ة ، كم   

يقتص  عل ى تس يي  الق  ع    الاس ت اتيجية مم   يس م  بفس   المج    أم  م الق   م الي  ص ، 
ي وا  ال  ة ك    القي  ود لتس  هي  عملي  ة تنق    الس  لع وح ك  ة   و  اأم  وا  الاقتص   دول  ت  المج     

ي من س  ب اقتص   دن الن مي  ة لا تس  م  له    تحقي  ق نم  و ي ص  ة وان الإمك ني     المح  دودة للبل  دا
الع  لم  الاس تف دة م ن الإمك ني    الم لي ة والتكنولوجي ة الموج ودة  الاقتص  ددون الانفت   عل ى 

الع    لم  ، ولق   د  قتص    دل   دى الش    ك   المتع   ددة الجنس   ي   الت     تعتب     المح    ك اأس س     للا
 .1تبن  معظم الدو   ذه السي سية 

 ايستثمارابرام اتفاقيات لحماية : الفرع الأول 

كح    موق  ف أو ظ   ف ل    مع لج  ة  الاس  تمم  ولق  د لج  ل  كمي    م  ن البل  دان الن مي  ة إل  ى 
نم  وجد  نفسه  ل  من ن   :ي يتمي  ب اقتص دمشكلة التيلف ي صة وا 

ت ايد عب  المديونية الي  جية و و اأم  الذي دلع بع  الدو  إل ى اع لان التوق ف  -
عن الدلع ، كم  دلع ب لبع  اغل ى اب  ام اتف قي    إع  دة الجدول ة م ع ص ندوق النق د ال دول  ، 

 .أو مع جم عة الدائمين 
ت اي  د ح  دة المش   ك  الاجتم عي  ة لل  دو  الن مي  ة ويتحل  ى ذل  ك ل    ا تف   م نس  بة الب  ل  ة  -

     دد  ا  العمومي    ة و       مش     ك  الاس    تمم   وال    لا  الم سس       المحلي    ة ، تن     قص  نس    بة 
 .الاستق ا  السي س  لهذه الدو  

 .ال غبة  ل  الاستف دة من ع م  نق  التكنولوجي  واليب ا  المهنية والتقنية  -
                                                 

 .321عيبو  محند وعل  ، الم جع س بق ، ص - 1
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الحص   و  عل   ى   و  أم   وا  ب لعمل   ة الص   عبة وال غب   ة ل     تنوي   ع اس   تمم  اته  ي     ج  -
 .1الموا د النق ة 

 ايتفاقيات المبرمة في إطار التعاون جنوب جنوب : أوي 

لاتف قي     اغلبه    من ئي  ة عب    ة ع  ن اتف قي     دولي  ة بمفه  وم مع    دة لين    موقع  ة ب  ين    ذه ا
دولتين وتت من الاتف ق حو  مب دئ أو قواعد الحم ية والمع ملة ب لمم  ، واله دف منه   تولي ق 

 .من مص ل  البلدان الن مية ليم  بينه  

حك   م وقواع  د الق   نون لق  د ظه        ذه الاتف قي     بع  د  ل    البل  دان الن مي  ة الي   وم أ
ا  ، بحي     تمس   ك  بق    نون العق   د المبن   ى عل   ى الاس   تمم   ال   دول  الي ص   ة بمع مل   ة وحم ي   ة 

 الاس تمم  أس   إ ادة الدولة ل  تنظيم علاقته  مع الش ك   اأجنبية مم  سم  ب إد اج عق ود 
 .2ل  النظ م الق نون الدول  

وذل     ك بع     د لش       الدول     ة ل       التوص       إل     ى اتف قي     ة جم عي     ة ح     و  مع مل     ة وحم ي     ة 
ا  ، ب   ل غم م  ن المح   ولا  العدي  دة الت    ق م    به    المنظم     والهيئ     الدولي  ة ل    الاس  تمم   

 . ذا المج   بسبب عدم الايذ بعين الاعتب   مص ل  البلدان وحقه  ل  التنمية 

مب    دئ الع م   ة المتف   ق عليه     دولي     ل     مج      مع مل   ة     ذه الاتف قي      المن ئي   ة تك      ال
ا  كمب  دأ المس   واة ، ومب  دأ المع مل  ة الع دل  ة والمنص  فة وش     الدول  ة اأول  ى الاس  تمم   وحم ي  ة 

 3497ب ل ع ي  ة ال  وا دة ل    مش   وم الاتف قي  ة ، وحم ي  ة أم  وا  اأج ن  ب المص   دق عليه    ع   م 
منص  وص عليه    ل    ميم   ق الحق  وق والواجب     والت    تيتل  ف ج  ذ ي  ع  ن المب   دئ اأس س  ية ال

ا  الاس    تمم   ية لل    دو  الي     ص ب لمب     دئ التوجيهي    ة للبن    ك الع     لم  ح    و  مع مل    ة الاقتص     د
 .3441اأجنبية ع م 

                                                 
 .144عجه الجيلال  ، الم جع الس بق ، ص  - 1
 .922الم جع نفسه ص  - 2
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ا  وال   ذي ش    م لي   ه ع    م الاس   تمم   والمف و       ح   و  الاتف    ق المتع   دد اأ     اف ح   و  
 .1والذي يت من إش  ة وا حة للق نون الدول   3441

كم      ت    م التع     ون      من مجموع    ة التبعي    ة والتعي    ين ، ومنظم    ة الام    م المتح    دة للتج      ة 
 : والت  حدد  أ داف التع ون م  بين الدو  الن مية ليم  يل   CNNCEDوالتنمية  

 .تدعيم موقف البلدان الن مية ل  المف و    مع البلدان المت و ة  -
 .انش   وتو يع اأسواق التج  ية لدو  الجنوب  -
 .ية للبلدان الن مية ب لاشت اك ل  ب امر ومش  يع استمم  ية الاقتص دنويع البنية ت -

الم     ن ل      379-42ولتجس   يد     ذه اأ    داف ص    دق  الج ائ     بموج   ب الم س   وم  ق   م 
ن ال دو  الن مي ة وال ذي يه دف على النظ  م المعم م لجل  لي   التج  ي ة كم   إ 39/24/3442

إل    ى م     ن  مع مل     ة تف      يلية لمنتج ته       ، كم       ش       ك  ل       نظ      م تمبي       م     وا د الص      د ا  
STABEX  والم س  من   ف اتف قية ل وم  اأول ى والم ني ة وال ذي ي م   إل ى   م ن تبي  ن

 .2دولية الموا د الن تجة عن الص د ا  والت  تتلم  بتقلب   اأسع   الت  تع له  اأسواق ال

 تفاقيات المبرمة في إطار التعاون شمال جنوب الإ : ثانيا 

م  ن ال    و ي ل       ذا العص    التنوي  ه ب  لن اله  دف م  ن ذك       ذه الاتف قي        و تع  داد 
نم     بي    ن الإ س   تمم   لإجمي   ع الاتف قي      المتعلق   ة ب   س   تمم  الإتف قي      الت     ت   لم  ل     من    ن وا 

ج ائ    وعلاقته    ب لم سس     الم لي  ة الدولي  ة بلنظم  ة العم    وعل  ى الق  وانين الدايلي  ة لا س  يم  ال
 .ل  النظ م المص ل  

 
                                                 

 .331-333عيبو  محند وعل  ، ص  - 1
؟، 3474، بعة الاول الاقتص دي للتنمية ، ديوان الم بوع   الج معية ، الج ائ  ،  إسم عي  الع ب  ، التع ون  - 2

 .371ص
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 : UEتحاد الأوربي إبرام إتفاقية شراكة مع الإ  -1

تح     د اأو ب      ميتل    ف المج     لا  تف قي    ة الموقع    ة ب    ين الج ائ      والإت     من       ذه الا 
 .1جتم عية والمق لية ية والسي سية والإقتص دالإ

الموق  ع   تف قي ة مح ددة ل   تص  ي  ب ش  لونالع م ة ال وا دة حف     ذا ك لإب  دئ ان المكم   
تح د اأو ب  عل ى مس توى البح   ية للإقتص دالإوالذي ك   التييي  ل  السي سة  3441ع م 

 .المتوس  

ي الج ن  ب السي س    واأمن    قتص   دالإبحي    أص  ب  التع   ون يش  م  إل  ى ج ن  ب المج     
 .لت ام   الدولية على مبدأ الش اكة الذي يعن  الإم ي ويقو قتص دالإجتم ع  و والإ

تس  تفيد الج ائ    م  ن مس   عدة  ي ،قتص   دالإوم  ن أج    تهيئ  ة الظ   وف لمواجه  ة الو   ع 
الس وق م ن  قتص  دإية وم سس    قتص  دالإتح  د اأو ب   م ن أج   ت دعيم الإص لاح   من الإ
 .ية ل  من قة التب د  الح الج ائ  الع لم  وتسهي  ديو  الدولة  قتص دالإندم ج ل  أج  الإ

ف قي  ة عل  ى     و ة يل  ق ج  و من س  ب توب لنس  بة للإس  تمم   اأجنب    المب ش    ، ت  نص الإ
وت   ولي   س   تمم  الإج     تحقي   ق ذل   ك ، يج   ب تس   هي  إج    ا ا  للإس   تمم  ا  اأجنبي   ة ، وم   ن أ

ا  وتق  ديم المس   عدا  التقني   ة س   تمم   الإالمعلوم     ال    و ية وو   ع إ       ق   نون  لتش  جيع 
 .ا  ستمم   الإال  و ية لت قية و م ن 

 :مريكية ية شراكة مع الوييات المتحدة الأتفاقإبرام إ -2

ب ين  س تمم  الإتف ق ال ام  إلى تشجيع للمص دقة على الإ 11/29/3442ن ل  بواشن 
 .42/32صدو  ق نون النقد والق    منتف ق ج   بعد مدة حظة أن الإالبلدين والملا

                                                 
المت من الموالقة على الاتح د اأو ب  المتوس  لتلسي  ش اكة بين  19/21/1221الم  ن ل   21/21الق نون  قم   - 1

 .12الج ائ  والمجموعة الاو بية والدو  اأع    ، ج يدة  سمية  قم 
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ا  س   تمم   الإغل   ب ي ص   ة وأن أ س   تمم  الإويه   دف إل   ى     م ن ت   لمين أو إع    دة ت   لمين 
م يكية ل  الج ائ  ل  نش   المح وق   ل أم  عب  ة ع ن تي ي ة للمي     المحتمل ة الت   اأ

 1:تف ق مجموعة من العن ص  من الإالذي ت  ستمم  الإيمكن أن يتع   له  

 .عتم دا  الموجودة إلى المصد الإ لت ام بتحوي   أسم   والإ -
 .ستمم   لمكتسبة للمصد  أمن   مب ش ته للإالمح لظة على حقوق ا -
 . ستمم  الإحق ل  تمبي  الحقوق الن تجة عن  -
أم  وا  الهيئ  ة الالت   ام بع  دم التميي    م  ن اأم  وا  المص  د ة إل  ى يحص    عليه    ب لعمل  ة و  -

 .مين المستفيدة من التل
المن سبة ل  ح ل ة إتي  ذ الدول ة مستمم  اأم يك  ب لقي م ب لت تيب   الإلت ام ب لسم   لل -

 .كتسبه  المستمم الج ائ ية أي إج ا  يعد  الحقوق الت  إ
لت ام      ومجموع   ة أي    ى منه     تص   ب كله     ل     وم     تج   د  الإش     ة إلي   ه أن     ذه الإ -

 .موا  لة تحوي  اأمن المي    كمسل ستمم  الإالج نب الم ل  وحم ية 
وحم ي  ة المس  تمم  م  ن تع  دي  الق  وانين نج  د ال  نص عل  ى مب دئه    ق  د ج     ق   نون النق  د  -
ا  س تمم   الإس تق  ب المش  م الج ائ  ي نح و ال غب ة ل   إ ال ذي عك   توج ه 42/32والق   
 .اأجنبية 

 م إلى منظمة التجارة العالميةنضماأثر مفاوضات الإ  : المطلب الثاني 

 .القطاع المصرفي في الجزائر و 

أصبح  الم سس   المص لية الع لمية ل   العدي د م ن ال دو  ، تتمت ع بق د  ل م يس بق ل ه 
تجه     و  اأم وا  للت دلق عب   الق   ا  ل   إدا ة عملي ته   المص  لية ، وا   ممي  م ن الح ي ة

متعدية الحدود الق  ي ، وأ يل  الح واج  الجي الي ة ب ين اأس واق النقدي ة والم لي ة ل   الع  لم ، 
                                                 

1
 .012المرجع السابق ص.اسماعيل العربي  
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  واح  د لنش      أ  وأي  ذ     ذه اأس  واق ب لتك م    الإقليم    وال  دول  وأص  ب  الع   لم بلس   ه س  وق
بتك    ا  الم لي  ة الت    ي   ى      ح ك ة الإ   ذا الس  وق ظ    ة أس  تمم  اته وش هد الم    وح كت  ه وا  

أديل    تنوع    كبي   ا ل    اأدوا  الم لي  ة، كم    تنوع    الم سس     الم لي  ة وت اي  د  أ ميته    ل    
 .شك  م  يع ف ب لبنوك الش ملة الت  ت او  ك لة أنوام اليدم   المص لية دون حدود

مت اي   دة عل   ى     يو  الع    لم  إل   ى ل       قتص    دالإولق   د أد  الت    و ا  الت     ش   هد   
س تحواذ   عل ى نص يب ل   ته  البن وك الع لمي ة الكب  ى وا  ، نظ ا للمن لسة الت  البنوك الو نية

ومنه    الج ائ    إل  ى ل  ت  أس  واقه  تج   ه ال  دو  الن مي  ة  اي  د م  ن الس  وق المحلي  ة ي ص  ة بع  د إمت
 .ي قتص دالإنته ج سي س   التح   وا  

1تحرير الخدمات المصرفية : الفرع الأول 
 

ليج   ب عل     لي      القي   ود التج  ي   ة لتح ي     التج     ة الدولي   ة و إ ف المنظم   ة ليف    ته   د
لت  ت دي  ذا الي   كم  ج     ب ه إتف قي ة الج    ل   ن يلت موا بجميع القواعد اأ     أع 
 ة قيود عل  الوا دا  و الص د ا  يأين حظ   ل   أ 33/3الم دة 

ب  ين أ   م الإتف قي     الت    ت  م التوص     لتج    ة ل    الي  دم   م  نتف قي  ة الع م  ة لتعتب    الإ
( 3497)ة الج     ل قي  دة ل    إ      إ ج  واي والت    ج      بع  د ج  ولا  عدي  إليه    ل    جول  ة الإ
 : تف قية على اليدم   الت لية ولقد شمل   ذه الإ

 .النق  الجوي  -
 .النق  البح ي  -
 .اليدم   الم لية  -
 .تص لا  اأس سية الإ -

                                                 
1

مقال بعنوان اثر انضمام الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة  بين التفاؤل والتشاؤم . ابراهيمي عبد الله.عياش قويدر 

 . 48 ص  08جامعة ورقلة العدد  مجلة اقتصاديات  شمال افريقيا.
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ي  دم   ال  دلع ق   ا  والت  لجي  التم  ويل  و الودائ  ع والإي  دم   المص   لية قب  و  وتش  م  ال
ص    دوالتموي      وب  ق       الإ دا ة ئتم      ن وعملي       المت     ج ة  ل       البو ص       وا  ا  الس     ندا  وا 

 .الجم ع   ستمم  الإشك   اأصو  وجميع أ
وق   د ك    ن  ن    ك  أي    ن أو جهت    ن نظ     ح   و  تح ي      الي   دم   الم لي   ة أولهم     ال   دو   

ولاي     المتح  دة الام يكي  ة ، والت    تق  ف إل  ى ج ن  ب الفك   ة م  ن من ل  ق أ مي  ة المتقدم  ة بقي   دة ال
النمو الكبي   ل   الي دم   الم لي ة ل   ال دو  الص ن عية ،   ذه إل ى ج ن ب الف  ص الك من ة ل   

 .أسواق كمي ة من الدو  الن مية 
وم نيهم     لل   دو  الن مي   ة الت     تنظ     بكمي     م   ن الش   ك للمك س   ب الت     يمك   ن أن تحص     
عليه  نتيجة تح ي  ق  م اليدم   بشك  ع م وق  م المص ل  بشك  ي  ص ومص د  الش ك 
ال ئي  للدو  الن مية  و انعدام التوا ن بين كف ي ة ق   ع  الي دم   ل   ال دو  الن مي ة وال دو  
المتقدم  ة وب لت   ل  غي   ب الق  د ة التن لس  ية لي  دم   ال  دو  الن مي  ة أم   م الي  دم   المقدم  ة ل    

نت جه    يكس به  مي   ة نس  بية اأيي   ة بس بب المك  ون التقن   ل    إ  عية ، وذل ك لتف  وقال دو  الص  ن
 .1لا تتوال  ل  الدو  الن مية 

تف قي ة ت  منة تح ي   الي دم   المص  لية الإتف قية الع مة لتح ي   الي دم   والمتعتب  الإ
 .الوحيدة الت  تع   التج  ة الدولية ل  مج   اليدم   المص لية 

 :تف قية    تتع   الإتف قية أ م جوانب الإتف قية المب دئ اأس سية للإول   ذا الإ
 
 
 

                                                 
مة الع لمية للتج  ة على الق  م المص ل  ل  الج ائ  ، الم تم  الع لم     ان م م الج ائ  إلى المنظم ادي بلق سم ، ا - 1

الدول  الم ن  حو  الإصلا  النظ م المص ل  ل  الج ائ  ، كلية العلوم الاقتص دية وعلوم التسيي  ، ج معة و  ان، 
 .21ص . 1221
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 : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية -ويأ 

ي ة دول ة ة عل ى التمت ع بش  و  أق   م ن أبمقت ى  ذا الش   تتفق الا  اف ل   المع   د
س تف دة ي ة والإالدولأي  ى وذل ك بق وة الق  نون مم   يس  عد عل ى تح ي   التج   ة  ةم لمة ل   مع   د
 1.لي   ال سوم الجم كية وقيود ال  ائب أو من  ق التج  ة الح ةمن الم اي  كإ

، تف ق    ل   إ     التك تلا  الإقليمي ة ي د عليه إستمن  ا   م ، الإ المبدأغي  أن ت بيق  ذا 
لت  ام يمك ن م ن  مع  ملا  تف  يلية دون الإأين : ستمن ئية والإعف  ا  ل  ح لا  الظ وف الإ

 2.من اليي  أع   يمن   ذه المع ملة 
 
 :  يةمبدأ الشفاف -ثانيا 
  تج  ي   ة ج ائي   ة الو ني   ة للتج     ة لتس   هي  مع    ملام   ة التنظيمي   ة والإ      ب نكش    ف المنظو يق

 .3ستمم  الإتف قي   المتعلقة ب لحمية واأع اف و ويلت   ذا ل  مقدمة الإ
لتج        للقي     ود ب لنس     بة للص      د ا  بح        الإ لش     مو  والتح ي       الت     د يج التي ي     ة وا مب     دأ

 4والوا دا 
مين والي دم   الم تب  ة ي ع أن وام الت لتف قية عدا اأنش ة الم لية الي صة بجموتشم  الإ

 : به  اليدم   المص لية والم لية الت  تتليص ليم  يل  
 .قبو  الودائع واأموا  بين األ اد والم سس   المص لية والم لية  -
س  تهلاكية والائتم ني     العق  ي  ة وتموي    بك ل  ة أش  ك له بم    ليه    الق   و  الإالإق   ا   -

 .العملي   التج  ية 

                                                 
1

 .40 ص.مرجع سابق . ابراهيمي عبد الله.عياش قويدر 
2
 المنظمة العالمية للتجارة ، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد " حورية لشهب ، مقال بعنوان  

 .05، ص  8000،  01
3
 .04،ص  المرجع السابق، حورية لشهب   
4
 .00زايري بلقاسم ، المرجع السابق ، ص   
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 .التلجي  التمويل   -
 ي  دم   الم  دلوع   والتح  ويلا  بم    ليه    ب  ق     الائتم   ن واليص  م عل  ى الحس   ب    -

 .والشبك   السي حية والشبك   المص لية 
 .ية عتم دا  المستندي  ب   ال م ن   و الإ -
 .المشتق   المص لية والم لية بميتلف أنواعه   -
 .أدوا  سع  الف ئدة وسع  الص ف  -
 .اأو اق الم لية الق بلة للتحوي   -
 .أعم   التسعي ة ل  النقد  -
 .يدم   المق صة والتسوية لجصو  الم لية  -
 إدا ة اأموا  المودعة -
 .وحفظ الام ن   دا ة النقدية ومح لظ أو اق الم لية ويدم   الابدام الإ  -

 (OMC)لتزامات القطاع المصرفي في ظل المنظمة إ: الفرع الثاني

تف قي   ة المنظم   ة الع لمي   ة للتج     ة ليم     يتعل   ق ب لق     م تت    منه  إ لت ام     إم   لا    ن    ك
 : المص ل    

تقوم الدولة الع و بمع ملة اليدم   المقدمة من اأع    الاي  ين بلل  لية لا تق    -
 .الممنوحة ليدم ته  ومو دي اليدم   المحليينعن تلك 
تق    وم الدول    ة الع     و بإنش       م ك      او اكم      للمعلوم       يمك    ن م    ن يلاله      لل    دو   -

اأع       اأي    ى للحص   و  عل   ى معلوم      ح   و  الق   وانين واأنظم   ة الم    م ة عل   ى التج     ة 
 .واليدم   

ب     لم  لا  الم لوب    ة ال    ديو  ل      ت تيب       من ئي    ة او جم عي    ة للاعت     اف المتب     د   -
 .للحصو  على الت ييص الم لوب أدا  اليدم  
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وم ن ي  لا     ذه الالت ام     ال ئيس  ية الت    تف   ه  المنظم  ة عل  ى ال  دو  يظه    التي  وف 
م   ن م   دى ج   ي   ة     ذه ال   دو  لتح ي     ي   دم ته  المص    لية ، وم   دى تق   دي  حج   م الف ئ   دة الت     

   ال و ن  وعل ى م سس  ته  الم لي ة اقتص  د سيعود به    ذا التح ي   للي دم   المص  لية عل ى
 .المحلية

 : ن م مالإول   ذا الصدد يمكنن  أن نستشف بع  الإيج بي   من  ذا 

 . ي دة د جة المن لسة وتحسين أس ليب العم  المص ل  -
 .ستق  ب اأج نب وتوسيع حجم المب دلا توسيع السوق ي  جي  من يلا  إ -
ي     لا  تحس     ين وتنوي     ع التقني        المح س     بة  حس     ين اليدم     ة المقدم     ة للعم     لا  م     نت -

 .والإدا ية وتقني   جمع وتحلي  المعلوم  
 تم    م بح ج      ومت لب      سي س   ة التح ي     ت    دي إل   ى أن تك   ون الم سس      أكم     إ -

 .العملا  نتيجة المن لسة الع لمية 
لا تت ول  ل ديهم إمك ني    قت ا  المب ش  لصي   المستمم ين والذين تسهي  عملية الإ -
 .1تص   جديدةوقد ا  إ

ل     ى الو      ع ال     دقيق و يك       الق       م ه الإيج بي        لا ي     نقص م     ن قيمته       إن       ذإلا أ
دى ق د ة   ذا الق   م عل ى الص مود المص ل  ل  الج ائ  ، بحي  ي    تس     كبي   ح و  م 

مب     نفس  ه أم   م    ذا الإنفت     ي ص  ة إ ذا م    تكلمن    ع  ن نق  ص التقني  ة والح لي  ة والق  د ة عل  ى وا 
ن     م مه للمنظم    ة ع     ن  منه      الق      م ال    ذي تظه      لن ع    دة س    لبي   ج     ا  إن لس    ة الت      يالم

 : نليصه  ل  

                                                 
، ج يدة الحي ة 21نية ، ج معة حسيبة بن بوعل  ، الشلف ، العدد العولمة الم لية ، مجلة العلوم الإنس .ص ل  مفت    - 1
 33-32، ص 1222ين ي  ،  7، 



 المقومات الهيكلية والقانونية للنظام المصرفي على ضوء الإصلاحات: الفصل الأول
  ايستثمارفي قطاع                                   

  

- 11 - 

 

أل        نس     بي  م     ن الم سس        س     ي  ة الم سس        اأجنبي     ة ذا  الق     د ة الم لي     ة ا -
 .المحلية
لبن    وك اأجنبي    ة ل      الس    وق تف     قم مش    كلة ت     يم الق      م المص     ل  ب ي     دة ع    دد ا -
 .المحلية
جنبي   ة بتجمي   ع الم   دي ا  الو نيةإس   تمم  اته  ل     بل   دانه   سس      اأحتم      قي    م المإ -

 .ستمم  ية ذا  مي    قليلة و  إصلية بوجود ق  اأ
س  ت اتيجية لموجه  ة    ذه الس  لبي   ، جه  ة    ذه الس  لبي   يقت     اليب   ا  إولتحس  ين وموا -

 .1وذلك من يلا   لي   وعوام  ع دة 
الي دم   المتنوع ة والمت  و ة كي  وة نح و التحو  الى م  يسمى البنوك الش ملة ذا   -

 .مواجهة المن لسة المص لية 
ود وعق    س   تمم  الإالتع م     م   ع المس   تحدم   المص    لية الحديم   ة المتممل   ة ل     عق   ود  -

 .لكت ونية داي  البنوكالمب دلا  وعملي   المق صة الإ
 .تقوية  أسم   البنوك و ي دة عملي   الاندم ج المص ل   -
 .المعلوم   المص لية وو عه  ل  صو ة متك ملة تقوية شبكة  -
 .تنمية مه  ا  الاملين ب لبنوك  -
تقوي   ة دو  البن   ك الم ك    ي ل     م حل   ة تح ي     الي   دم   المص    لية م   ن حي     الق   د ة  -

 .التنظيمية وال ق بية 

 شروط الجهات الدولية: المطلب الثالث 

لي ة ، وأص بح  غي   ق  د ة تعتب  الج ائ  إح دى ال دو  الن مي ة الت   تع     ل   ئقة م 
   ال  دايل  اقتص   دعل  ى س  داد الت ام ته    تج   ه ال  دو  ، وحت  ى غي    ق   د ة عل  ى ت  ولي  ح ج     

                                                 
 .31 ادي بلق سم ، الم جع الس بق ، ص - 1
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عتم   د إص  لاح   ، والام    ال  ذي دل  ع ب لس  ل    ال  ى إي قتص   دالإو   و أم    وا د ل    المج     
 .ية على م حلتين قتص دإ

تف قي     م  ع ة دون إب   ام إم    يس  مى ب لإص  لاح   الذاتي        إص  لاح   ق م    به    ل    إ
 .م سس   النقد الدولية 

الدول  للإنش    والتنمي ة وأي ى تم   من ب امر اتف ق مع صندوق النقد الدول  والبنك 
 . قتص دالإشت    تح ي  الت  إ

  تقت  يه ش  و  الت   ول ق م  قتص  دالإوبذلك تم إع دة النظ  ل  ق وانين تنظ يم وتس يي  
 1.نقد الدولية و م سس   الل  ته  جه   أ

 شروط صندوق النقد الدولي:الفرع الأول 

ال أس م ل  ، يس ه  أس س    قتص  دالإظه  صندوق النقد الدول  كآلية أس س ية م ن  لي    
، كم    ول  ة الت    ق  د تبتع  د ع  ن    ذه الح  دودس  تق ا  أس  ع   ص   ف العم  لا  ومس   عدة الدعل  ى إ

تس   هم ال   دو  ل     تك   وين أم   وا   ج     أ    م وس    ئ  الص   ندوق ، كم    يعتب     الإئتم    ن قص   ي  اأ
الص  ندوق ، او يك  ون لنص  يب اأكب    لل  دو  ال أس  م لية ، إلا أن    ذا ل  م يمن  ع أن ق   م ص  ندوق 
النق  د ال  دول  ب  لدا  دو  أس س    ل    إدا ة مش  كلة المديوني  ة لل  دو  الن مي  ة ، حي    حم    عل  ى 

 .ع تقه تسيي  مشك  المديونية  بق  لوجهة نظ ه الي صة 
ق من أ م الم سس   المق  ة لل دو  الن مي ة ذا  المديوني ة ي ص ة بع د ويعتب  الصندو 

ت   ولي   تن    قص ل    ص الاقت    ا  م   ن البن   وك اأجنبي   ة الع لمي   ة ، مم     جعل   ه يح     محله     ل    

                                                 

1
 .24ص،م جع س بق  ،ص ل  مفت   
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، ع    ن   ي    ق ابتك      ه للكمي      م    ن التس    هيلا  المش     و ة ل      ي    لا  لت     ة المم ني       الس    يولة
 .1والتسعين   

 :لام  ش و  من قب  الصندوق تحديد  ذه الالي   يت لب ا

 ي   البل  دان الن مي  ة ك   لج ائ  بم ون  ة كبي   ة ل    الإنت   ج ول   قتص   دإيج  ب أن تتمي     -
 .لى التج  ة الدولية إنتق   عن ص  الإنت ج إ

 .2اأجنب   ستمم  الإيجب أن ي داد ال لب على الوا دا  وينفت  على التج   و  -

وم  يع ف كذلك عن الصندوق أنه لا يف  ق ب ين ح ل ة ال بلاد ال أس م لية المتقدم ة وال بلاد 
ل  ى تقلي    العج    ل    م  وا ين الم  دلوع   لل  دو  ل  إذا ك ن    سي س  ة ال  تحفظ ق  د ت   دي إالن مي  ة ، 

ي  تلاف مي   ان تك  ون غي    ملائم  ة لل  دو  الن مي  ة لإال أس  م لية المتقدم  ة ل  إن    ذه السي س  ة ق  د 
نم  ل، بمعن  ى أن سي س  ة الص  ندوق ل  م تع     ح    ج  ذ ي    م  دلوع ته    ق  د مش  كلة    ذه البل  دان وا 

 .لا لهذه الدو  بية كمي ة مستققتص دإل  أ م   تح  مشكلا م قت  ليم  تسبب 

لص  دد أع  د تف قي     إع   دة الجدول  ة لل  ديون ، ول       ذا اكم    تتمم       ذه األي     ل    الإ
ش   جيع ت   دلق     و  اأم   وا  نح   و البل   دان الن مي   ة جب  ي   ة لتالص   ندوق النق   د ال   دول  وقف   ة إ

 : وتت من م  يل  

ستمم  ا  اأجنبية على أن يمكن و ع ق ئم ة ص يي ة الت ييص دون قيد أو ش   للإ -
ك     ت ل  ب التلش  ي ة ، ومم       ذا العم    أكم    ل علي  ة م  ن لح  صس  تمم  ا  الت    تللإ ومح  دودة

 .مش وم على حدى 

                                                 
، 1221م يو  13صفو  عبد السلام عو  الله ، ب امر صندوق النقد الدول  ، كت ب الا  ام الاقتص دي ، العدد  - 1

 .19 ص
 11ص نف  الم جع،   - 2
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 س  تمم  الإتجن  ب المع   يي  الواس  عة وغي    المح  ددة لتحدي  د النش       الممنوع  ة عل  ى  -
 .اأجنب  
 .متي  ا   ف النش     المستفيدة من بع  الإالتحديد الدقيق أصن -
 .1ا  اأجنبية ستمم   الإاتي ذ إج ا ا  م قتة لتحفي   -

 شروط البنك الدولي:  الفرع الثاني 

لا تيتل ف ق  و  البن ك ال  دول  ع ن الق  و  الت   يمنحه    الص ندوق ل دعم ب  امر الت    
يعق   د   م   ع ال   دو  الن مي   ة المدين   ة م   ن حي     م    مونه  والي ي      ، وتش   تم  ب    امر الت بي   ق 
الهيكل     الت     يعق   د   البن   ك عل   ى ع   دة عن ص     ، والت     ينظ     اليه     البن   ك عل   ى أنه     تش   ك  

ي ته  اقتص   دلهيكلي  ة الم لوب  ة ، والت    تس  م  لل  دو  ب   ن  تكيي  ف مجموع  ة متك مل  ة للتيي   ا  ا
 .مع التيي ا  الع لمية المت و ة وذلك على النحو الذي يمكن  ذه البلاد يدمة ديونه  

كم    تقت        ذه التيي   ا  تبن    مجموع  ة سي س     ق  عي  ة تتعل  ق ب ل  ق  ة الص  ن عية ، 
م سس   الق  م الع  م ، وسي س    متعلق ة الحكوم  و   لاستمم  ال  اعة ، وسي س   ي صة ب

بس     ع  الص      ف ، ب لإ       لة ال     ى سي س     ة إدا ة ال     دين الي       ج  و      و ال     ذي يت ل     ب م     لا  
 : 2عن ص 
 .التص ي  ب أ داف الكلية لب امر الإصلا  الت  من المف و  تحقيقه   -
  عل ى الو ن قتص دالإتحديد الإج ا ا  اللا مة لتحقيق اأ داف الكلية ل ي دة كف  ة  -
 .ي ، وم  يت لبه ذلك من تكيف ق نون  ي ب   ذه الإج ا ا  قتص دالإمستوى 
 .ت ام ب لش و  المتفق عليه الإو ع ب ن مر  من  للحكم على مدى  -

                                                 
 .927عجه جيلال  ، م جع س بق ، ص - 1
 .21بن عبد الفت   دحم ن ، الم جع س بق ، ص - 2
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ال دو  الن مي ة المدين ة س ت اتيجية م ن   ذه الق  و    و تمك ين ويمكن القو  أن الي ية الإ
و  الم سس      والص   ن ديق الدولي   ة ، ل          س   تم ا  ل     س   داد ديونه     الي  جي   ة تج    هم   ن الإ

تب م سي س    تقش فية ص   مة م ن ن حي ة الدايلي ة ، وب لت  ل  ب امر لتكييف الت  تن وي على إ
ل   إن     ذه الق    و  تس    عد ل     س    عة الحص   و      ذه ال   دو  عل   ى العم   لا  اأجنبي   ة والقي    م 

 .ة التنمية يبعمل

 : وتند ج  ذه السي سة ل  غ ية أس سية    

اقب ة أس ع   الص  ف ن لاق   م ن عملي      ب  وم  الإستق ا  النق دي ال دول  إ  م ن -
 ل    ب ه بش ك  ق  نون  بص فة م   ال ذي ل م تس ت يع الج ائ   ل   الوق   الح للدو  ، و  و اأ

 ف دون أن لا م  ن ي  لا  بي ن  ه ل    ق   نون النق  د والق     تح    ص  فة    ب  س  وق الص  ت م  ة إ
سي    ب  س   وق العمل   ة الص   عبة ل     الج ائ      م     ال   ذي إن وج   ديك   ون ل   ه تفص     حقيق     اأ

ويحسن ويبين عملي    الص  ف العمل ة ، ك  ب  عملي ة الص  ف م ن ي لا  مك ت ب ووك  لا  
 .ص ف العملا  بشك  موسع بم  يس  م ل  حد ذاته ل  يلق نش   استمم  ي جديد

 ان م   دلوع ته  ع   ن ئتم ني   ة لل   دو  الت     تع    ن  م   ن عج     ل     مي   الإتق   ديم المس    عدة  -
و إ ال    ة ح    واج  تب     د  دول      كتع يف    ة ت    ولي  ح    د أدن    ى م    ن الس    يولة ، وذل    ك ب ل    ع أ  ي    ق 

 .الجم كية ، يلق من  ق ح ة ، ح ية تحوي  العملا  
ح دا  إص لاح   دايلي ة تيفي ف ال دول  وذل ك م ن ي لا  إ قتص  دالإالمح لظة عل ى  -

 م  ل    ال  دو  اليون ني  ة الت    ت   م  ة لم  دلوع   ، كم    يح  د  م   ي ا م  ن اأالعج    ل    مي   ان ا
ي   ال دو  قتص  دإو بية بشك  وا   ومجم  المس ع  لتدا كه  يول  على ت داعي ته  عل ى اأ

نم    اأ يةقتص   دالإ م     اأو بي  ة ، حي    أص  ب  أم    اأ م    تع  دى لل  دو  لا يعتبه    وح  د   وا 
 1.ية قتص دالإالحدود و ذا من أ م  م   العولمة 

                                                 
1

 .29ص د الفت   دحم ن ، الم جع س بق بن عب 
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  الوميق ب لح كة التش يعية ، حي   تب  هإائ  ن السمة الي لبة للإصلاح   ل  الج  إ -
ل    بع    اأحي   ن ب لتعقي  د تس  م  ح    ت و      مم   ة    ذه الح ك  ة الت    إك ن    ل    ميتل  ف م ا

التنظ يم ،  ل ى ح د الت  ييم ل   الق وانين ، كم   تمي    ل   أحي  ن أي  ى ال ى ح د إ ال ةواليلق إ
ش   ت اك  ، م   م ص ل     ظ     النظ    م الإمم     أدى ال   ى إل    ا  الت س    نة الق نوني   ة للإس   تمم   الي    

 .أس ليب النظ م ال أسم ل  
م  ع المتيي   ا  المهم  ة الت    ش  مل  النظ   م البنك    والمتجه  ة أس     وعموم    نح  و تح ي   ه 

ع  ئ   ه   س   تمم  الإي والتنم   وي ل     جل   ب قتص    دالإية الت     تس   م  ل   ه ب   لدا  دو ه س   تقلالالإوا 
 .وت وي ه

 نفت    ل   المج    البنك   س وا الإ لق د ك  ن مستق جه لم يكن م  يمكن ملاحظته أن التو 
و حت  ى ل    تنظيم  ه م  ن ن حي  ة الهي ك    والهيئ     المنظم  ة ل  ه ، ل  م يك  ن ل    لتح  ه للي  واص أ

مص    حوبة ب ل     ب  ال    لا م وال    دقيق للعم      والنش       البنك      والقواع    د الق نوني    ة الت      ت     ب  
 .م ل  كك  العلاق   الحتمية لج م   الم لية الت  م  به  الق  م ال

ن النظ   م ل  م يك  ن مح  دد التوج  ه ل    مس  للة الق    م الي   ص وم    نيل  ص إلي  ه أي     أ -
نفت     ول ت  ق    م ل ى الإييص ه ، إتج  ه ل   م حل  ة التس عين   إوب ين تش ب ين قمع  ه س تمم  الإو 

ن مسللة ل ت  الق   م الع  م لليوصص ة ل  البنوك ، ول  عدة مج لا  ، وكذى الاستمم   ، وا 
  ب لت ام   دولية ، لإن   ذا التوج ه ل م يك ن م نظم بش ك  دقي ق ، وس  ع ن م   ك ن الام  م تب

 .أدى ذلك الى الت يق منه بسبب المي ا  الت  ش ب  القوانين المنظمة لهذه المسللة 
كم  نلاحظ أن المش م الج ائ ي ل  ا    الإصلاح   الت  ق  م به   س وا  ل   مج     -

 ك ن     ن تج   ة ع   ن توج   ه و    يو    م   ن جه      م لي   ةالبنك     او تيي     نظ ت   ه للاس   تمم   ، 
 . دولية
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نم    ننظ    ال  ى نت ئجه    والت      ونح  ن ن  ممن    ذه الاص  لاح   بي    النظ    ع  ن مس  بب ته  ، وا 
الع  لم  وذل ك م ن ي لا  بن    نظ  م بنك    الاقتص  دال و ن  ل    الاقتص  دتهدف ال ى ان دم ج 

 .يم نش  ه يستجيب لقواعد العم  المص ل  سوا  من  ي كله او تنظ
لا ع ل  ة ال  و ن  إ الاقتص   دلك    ت  لمي  ل    الإص  لا  والتيي    ل  ن يس  تفيد من  ه النظ   م  -

بق     ال    و ة ل    الحف   ظ عل  ى   قتص   دالإوتهم  يش ، ولك  ن بش     ع  دم المي   لا  ل    ذل  ك وا 
المدعم ة ل  ه للحف   ظ عل  ى س  تمم   و ة المنظم  ة للإجه   ال و ن  م  ن ي  لا  إس تحدا  ك       ذه اأ

 .عية جتم النظ ة الإ
أي أنن  ن ى أن الفك ة كك  تكمن ل  إ ف   التوا ن بين ال غبة ل  تكوين استمم   

لت  تنظم العم  و ن  قوي وتمويله ول  نف  الوق  اي  عه لقواعد العم  والش و  ا
                            .نت ئجهالمص ل  حتى يسف  



 

 

 

 

 الثاني لــالفص

منظومة العمل المصرفي وآليات الرقابة المصرفية 
 ستثمارالإكمؤثر في 
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لا يكف لاستيلاص الدو  الم سس ت  لمجم  النظ م المص ل  كمتدي  ل  عملية       
مع لة مقوم ته الهيكلية والتنظيمية و الق نونية، وانم  تلمي  النظ م المص ل  ل   الاستمم  
يت لب وجود نظ م م سس ت  يدعم مقة المستمم  ليع قب  ان يكون دو ه تموي   الاستمم  
لصلابة واستق ا  النظ م المص ل  أي دولة  و م  يجع  منه م م ا ومستق ب   الاستمم  

 .المحل  كك  الاقتص دالوق  يح لظ على قد ته المص لية و  للاستمم  ا  ول  نف 

ولك  نتوص  الى  ذا يجب عدم ا م   الدو  الذي تلعبه   يقة التسيي  او منظومة 
 ي   ذا العم  وال ق بة عليه   تستعمله  البنوك الم ك ية ل  تلالعم  المص ل  والآلي   الت

 :ل إ ذا الج   من الد اسة  يصص لهذا 

 

 .عادة تنظيم بنك الجزائر كمتحكم في العمل المصرفيإ: ولث الأ المبح

 .ستثمارالإدور الرقابة المصرفية في ضبط : المبحث الثاني

 .ستثمارالإداري للبنوك في جلب دور التسيير الإ: المبحث الثالث
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.عادة تنظيم بنك الجزائر كمتحكم في العمل المصرفيإ: ولالمبحث الأ   

دا  نظ م مص ل  لقيمة  ذا الم ك ي الدع مة ال ئيسية واأداة اأس سية وأنك يعتب  الب
الدالع والمح ك لعم  البنوك اأي ى وتيتلف قيمته  عتب  هبإالنظ م تظه  ل  قيمة  ذا البنك 

و الوص ية المف و ة سل    الممنوحة له ومدى ال ق بة أيتلاف لمه مه والود جته بحسب إ
 .تنفيذية، وحتى ال ق بة المف و ة منه على ب ق  البنوكعليه من قب  السل ة ال

لهذا يجد  بن  مع لة قيمة  ذه السل ة الممنوحة لهذا البنك والدو  الذي يلعبه 
استقلاليته ل  الت بيق لهذه المه م المنو ة به للوصو  الى مع لة م ك ه الق نون  بشك  

 ك ي ل  النظ م المص ل  مح  البنك الم ب عتب  هدقيق وذلك من يلا  بنك الج ائ  
 .الد اسة

 .سلطات بنك الجزائر: ولالمطلب الأ 

ج   ق نون النقد والق   ليع   سي  ة البنك الم ك ي على وحدا  الجه   المص ل  
    بشك  لع  ، اذ ان عدم استج بة يوذلك ل م ن تحكمه ل  تنفيذ السي سة النقدية وتفس

 .  عدم تحقيق الا داف المحددة من   ف الدولةالبنوك لتوجيه   البنك الم ك ي يعن

م كدا بذلك على مبدأ اق مة النظ م المص ل  على مستويين، لفص  بين بنك الج ائ  
 .الملجل الايي  للإق ا  وبين وظ ئف البنوك الاي ى ب عتب  ه

بفع   ذا الفص  اصب  البنك الم ك ي  و بنك البنوك، ي اقب نش  ه  وعملي ته  
 .ن يحدد القواعد الع مة للنش   المص ل ويست يع ا

 .بنك الجزائر بنك البنوك: ولالفرع الأ 

بنك الج ائ  بصفته البنك الم ك ي يقع ل  م تبة سي دية ب لنسبة لب ق  البنوك 
والم سس   الم لية لهذا اص ل  على تسميته، بنك البنوك اذ يد  ذلك على سي  ته على 
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لعملي   الائتم نية انظ  التشكيلة النظ م المص ل  الق ئمة النش   ل  ب ق  البنوك، وكلفة ا
ل لبنك الم ك ي يقع ل  قمة النظ م ( البنك الم ك ي، والبنوك الاي ى)على د جيتين 

   1.المص ل  حي  يعتب  المنظم لهيك   ذه الايي ة وأنش ته  و المس و  عن ت وي  و ق بته

 :  وتتف م وظيفته كبنك البنوك الى عدة وظ ئف 

 :حتفاظ بالأرصدة النقديةالإ -أوي

لقد استق  الع ف والق نون على ان تحتفظ البنوك بك  انواعه  على نسبة من ا صدته  
لدى البنك الم ك ي، و و الام  الذي ييو  التحكم ل  يلق الائتم ن لعند ا تف م النسبة تق  

تعتب  وسيلة لم اقبة ادا    ذه القد ة وعند انيف  ه  ت يد  ذه القد ة له  بهذه ال  يقة
 2.البنوك

 3.وقد ج    نسبة تحديد   عن   يق التنظيم" ل ام ب لإحتي   الإ"و و م  ي لق عليه 

 .خيربنك الجزائر هو المقرض الأ: ثانيا

 يعتب   ذا الدو  حيوي  ب لنسبة للنظ م المص ل  ل لبنك يقوم بتقديم المس عدة الم لية
 م   وغي    من ح لا  نقص السيولة ويعتب   ذا م ل  أو األلبنوك، ل  ح لة التعم  ال
  يقوم به  على ب ق  البنوك  تب    وميق  ب ق بة التج ائ  م تب   إالدو  الذي يلعبه بنك ال

النظ م ستق ا  ى و عية البنك تج ه ي   المس   بإن  ذه المس عدة مبنية علعلى أس   أ
ب م البنك للوائ  والتنظيم   وأن  ذا التعم  لم المص ل  كك ، متجهة وعلى أس   مدى إت

 4. م   ل  ت بيق الق نونيكن عن تج و  أو إ

                                                 
 72عبد الق د  يلي ، الم جع الس بق، ص 1
 31ص ، م جع س بق ينة،  ي  وا و 2
 17يحدد ش و  وتكوين الحد الادنى للاحتي    الال ام ، ج يدة  سمية، عدد 1229م  ن ل  م     21-29نظ م  قم  3

، يتعلق بعملي   اع دة اليصم والق و  الممنوحة للبنوك بج يدة 1222ليف ي 31م  ن ل   23-1222النظ م  قم  4
 31 سمية عدد
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 :جراء عملية المقاصةإ: ثالثا

ص ل  على تسميته بي لة المق صة تحم  عملية المق صة تش ف على  ذه العملية م  أ
البنك الم ك ي يقوم بذلك ة الحقوق من الدائنين والمدينين إلا أن نف  المعنى الق نون  لمق ص

لا ، ب  ق   بنكية، أو شبك  ، تحوي)ستيدام ميتلف وس ئ  الدلع للتسوي   الكت بية بإ
ه  نقدا من و اق تج  ية مسحوبة لبنك  ي  لا يقوم بسحبلإذا تلق بنك أ  ...(لكت ونيةحتى إ

نم  تتم تسويته  عند البنك من أ على البنك  و اق تج  ية مسحوبةالبنك المسحوب عليه وا 
 1.و اأ

 بنك الجزائر بنك الدولة: الفرع الثاني

ن تع مله يكون مع ب ق  البنوك، لهو ع األ اد مب ش ة، ب  إلا يتع م  البنك الم ك ي م
 .نه لا يتلقى لا ودائع ولا يمن  ق و ه علاقة مب ش ة مع ال ب ئن بحي  إلا ت ب 

 .ذك ن ه س بق ، كونه بنك البنوكعتب   م  لعلاقته تنحص  مع بقية البنوك بإ

ملك للدولة  و لي  ن البنك الم ك ي كم   و الح   ب لنسبة لبنك الج ائ  يعتب  وأ
نم   و ممم  له  أ  .م م جه   الم لية الدولة و و مستش     الم ل  دايلي ملكية ي صة، وا 

 .سياسة التخطيط الوطني: ويأ

قب  أن  شت اكيةالإلقد ك ن  العلاقة بين البنك الم ك ي والي ينة العمومية ل  الفت ة 
للي ينة لى تسمية بنك الج ائ  علاقة مب ش ة وك ن  تسبيق   البنك الم ك ي يتحو  إ

متداد للي ينة العمومية، ومع العمومية بلا حدود بحكم أن له صفة بنك الدولة، وأصب  إ

                                                 
انظ  اي   ق نون الم لية  قم  37ية يتعلق بي لة المق صة ج يدة  سم 3447نولمب   37الم  ن ل   21-47نظ م  قم  1
 . المت من ق نون الم لية 1227ديسمب   12الم  ن ل   27-31
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النظم المع لية المعمو  به  لقد   الو نية لم يتمكن البنك من ت بيق ت بيق سي سة التي ي
  1.وتوم تيكيةأصبح  التسبيق   أ

و   يقة غي  مب ش ة، وبواس ة   المنفذ ب  يقة مب ش ة أوتظه  الي ينة العمومية بمظه
 .الم سس   المتيصصة كلداة تنفيذ للمح لظة على المي   الو ن 

نسج م ل  التوا ن  ا  التعديلية ال  و ية ل م ن الإج الإويقوم بنك الج ائ  بك  ا
 .النقدي الي  ج  والدايل 

عداد وتنفيذ ومت بعة المي   دايلية وا   داف الش ملة الي  جية والويس  م ل  د اسة اأ
لم لية والنقدية المسي  ة وي جع  داف الق  ، وو ع الآلي   الفنية ونم  إنج   اأالو ن  ل

 :ن بنك الج ائ  يعتب  المستش   الم ل  للدولة وذلك ب  دي  أأس    ذا الت

 عتب  هبإالمستش   الم ل  له  لتنحص  سي سته   عتب  هبإ  البنك يقوم بوظ ئف ميتلفة 
 .مملوك كلي  للدولة

 .دا ا  وت وي  وتحدي   ذه الوس ئ بوس ئ  الدلع ويس  م ل  تحسين اأ  يمد الدولة 

 .لحكومة والم سس   العمومية  ينظم البنك مح سبة ا

ية الي  جية مع المنظم   قتص دالإ  يقوم بتممي  الحكومة بيصوص عملي   
 .والم سس   الم لية والدولية

 .ستراتيجية تطبيق السياسة النقديةإ: انياث

التدابي  الت  ج ا ا  و ة مجموعة الوس ئ  والتقني   و الإيقتص دالإتمم  السي سة 
 .ية ب سم المنفعة الع مةقتص دالإج  تنظيم الحي ة أتتيذ   الدولة من 

                                                 
 19 ي  و و ينة، الم جع الس بق، ص 1
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يق أ داف  م  ذه الوس ئ  الت  ين   ب لبنك الم ك ي تنفيذ   لتحقوالسي سة النقدية أحد أ
 1.ستق ا  النقدي والتوا ن الع م والتيفيف من حدة التقلب   الم ليةمحددة ك لإ

ح   ب لنسبة للج ائ  يقوم لن البنك الم ك ي كم   و اويلاحظ ل  أغلب التش يع   أ
 :    السي سة النقدية تتمم  ل بمه م أس سية ل  إ

 .ستق ا  العملة الو نية  الحف ظ على قوة وا  

 .يقتص دالإستق ا  على الإ   الحف ظ

 صداربنك الجزائر بنك الإ: لفرع الثالثا

جل  النقد صدا  على بنك واحد  و بنك الج ائ  وب ل ب  متقتص  عملية الإ
والق  ، و ذا الي  ين أس سين ت كي  الإصدا ، وتنظيم الإصدا  لت جع لك ة الت كي  

م  التنظيم ليهدف ل م ن تد و  ن أئتم الإصدا  ل م ن سي  ة الدولة على أدا  مهمة الإ
 .قيمة العملة

 .صدار النقدكيفية إ: ويأ

نونية بحو ة ق صدا  النقدي  و العملية الت  يقوم بواس ته  البنك بو ع نقود الإ
 ...(.ل ادأ م سس  ، حكومة)كك   قتص دالإ

 .و م  يسمى بو ق البنكنو  وو عه  للتداو لك م دي  ولني  ب بع و قة النقد أويتجسد ذ

صدا   ذه ولكن م  يجب مع لته  و على أي أس   يقوم البنك ب بع  ذه اأو اق أو إ
 النقود؟

البنك الم ك ي و و مجل   ود    داي مبدئي  وب أيص الجهة الميتصة بإصدا  النق
 2:صو  الت ليةوالق  ، ولا يقوم بهذه العملية إلا تبع  للحصو  على إحدى اأ النقد

                                                 
 311 ينة، الم جع الس بق ، ص  ي  و و 1
 متعلق ب لنقد والق   1221او   19الم  ن ل   33-21ام  11م دة  2
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 .  الذ ب

 .  العملا  الاجنبية

 .  سندا  الي ينة

 .ع دة الي م  سندا  تج  ية مقبولة  من نظ م إ

 .  الحف ظ على سلامة النظ م المص ل 

 .لسوقين النقدية والم لية  العم  على ت وي  ا

الن م  على  قتص دالإو بية كف نس ، والدو  ذا  كم  إستق   ل  أغلب الدو  اأ
دنى للفوائد حتى يتلتى تموي  وتي ة   الحف ظ على سقف أعتم د  لية تل ي  الق   أجإ

 1.النمو

البنك الم ك ي لتحقيق  ذه السي سة بلدوا  مب ش ة وغي  مب ش ة وذلك من  ويستعين
 2:يلا  م  يع ف ب لتنظيم   وينفذ البنك السي سة النقدية من يلا  ملا  ح لا 

ج:   سي سة توسيعية  دة كمية النقود  ا ا  تتبعه  الدولة، وينجم عنه   يو   سي سة وا 
 .تم نئالمع و ة، وتتم أس س  على  ي دة الإ

ة سي سة عكسية لم  سبق بتقييد نكم شية ل  ح لة الت يم، ت بق ليه  السل   سي سة إ
 .ئتم نالإ

 سة الدو  الت  تعتمد على محصو  أو إي اد و   سي:   سي سة نقدية للدو  الن مية
 .و تصدي  واحدواحد أ

الإ لاق  مه  على حد  الوظ ئف ت  ييي ، وأالنقدية أدا ة السي سة تعتب  وظيفة إو 
 .ستق ا  المستوى الع م لجسع   الهدف ال ئيس  للسي سة النقديةوتبع  لذلك يتمم  إ

                                                 
 .91لعشب محفوظ، الم جع الس بق، ص 1
 .71عبد الق د  يلي ، الم جع الس بق، ص 2
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ني  بنك الج ائ  بتنفيذ السي سة النقدية الت  غ ا  البنوك الم ك ية ل  الع لم أوعلى 
  تعت  ه ي    التالق  م المص ل  بشك  يقيه من اأ تصوغه  الدولة، و ذا بي   حم ية

صلاح   الت  ع له  ليه ومع  ذا التوا ن مع الإ ستمم  الإستق ا  من ل عليته وا  والت  تحد 
 .الج ائ ي قتص دالإ

و الكتلة النقدية تسمى  ذه اأصو  غ    الإصدا  النقدي أو مق ب  ال صيد النقدي أ
 .صو  المتحص  عليه ود ق نونية سوا  و قية أو معدنية بقيمة  ذه اأو   حق  له ويصد  نق

موعة ن ينظم  ذا الج نب من التش يع البنك  و   عب  ة عن مجالمجل  م يص بلأن 
صدا  النقد التموي  م و ا بنظ م القواعد الت  تحدد وتنظم اأمو  الم لية إن لاق  من إ

 .ن   الال اميةو الم  

 :همية السلطة النقديةأ: ثانيا

ب  أ م سل ة يتمتع بنك  م ك ي  تعت عتب  هبإن السل ة النقدية الممنوحة لبنك الج ائ  أ
دولة، وذلك بسبب النت ئر المت تبة عن من   ذه السل ة أي ي نظ م مص ل  به  البنك ل  أ

العلم  لا سيم  ل  دو  ذا  قيمة العملة  قتص دالإوعلى الدولة وحتى على  قتص دالإعلى 
مص ل  اأو وب  يتولى   المصد ة لف  النظ م الالمهمة وم  يع ف ب لعملة الصعبة والدو 

ع    كبنك بدلا من بنوك الدو  اأ( اليو و) صدا  العملةالبنك الإتح د اأو وب  مهمة إ
ل نس  ل  حين يكتف  بنك ل نس  بتسيي    وم اقبة من  الفوائد والق و  وال ق بة على ت بيق 

 1.اللوائ  والتنظيم   والقواعد الق نونية من   ف ميتلف البنوك

 :ي دولة و م بي ن أ مية السل ة النقدية ل  عنص ين أس سية ل  أ ويكمن

 .ستق ا  الدايل   الإ

 .ستق ا  الي  ج   الإ

                                                 
1
 Philippe Neau- Leduc droit Bancaire Edition ,Dalloz 2010.P44 
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ستق ا  قيمة النقد ل  المج   ويقصد ب لإستق ا  الدايل  بلن يتحكم البنك الم ك ي ل  إ
يم ويتم الوقوم ل  ح لة الت الدايل  لتف دي انيف   قيمة العملة الو نية بشك  ل حش و 

 .و النقد المتداو  ل  السوقذلك إم  عن   يق م اقبة اصدا  النقد أ

و عن   يق تحديد نسبة الفوائد الممنوحة من البنوك وذلك كنوم من ال ق بة على أ
ي، مم  قتص دالإالبنوك الت  تسم  بمع لة النش   الحقيق للبنك ومدى المس  مة ل  النش   

س   مدى قيمة المش وم وتحديد الفوائد مبن  على أ الق و ن من  يفت   ل  البنك أ
و مسللة المب لية ل  تقديم كق ية اليليفة بنك أ)ي ولي  على أي سبب  ي  ستمم   الإ

 (.الفوائد

ستق ا  الي  ج  لهو متعلق بمسللة المق  نة بين سع  العملة الو نية ل  أم  عن الإ
ي عن ة العملة كونه إدا ية وليس  حقيقية أتم م اقبته أي قيممق ب  العملا  الاي ى والذي ي

 .ستي اد والتصدي التحوي  الج ئ  التج  ي للدين   أي عن   يق قيمة ل  الإ  يق 

وعموم  لإن صلاحي   النقدية للبنك تتمحو  أس س  ل  إ ف   عملية التوا ن بين 
 1.ستق ا  الي  ج لدايل  والإستق ا  االإ

 .ي المجال المصرفيالقرارات التي يصدرها ف: ثالثا

لى ج نب المح لظة بعدة أ م  يئة ل  بنك الج ائ  إ عتب  هبإيقوم مجل  النقد والق   
 : مه من قب  السل    العمومية وتتمم  أوظ ئف أوكل  له 

ستق ا  النقدي والق  ، وبصفة ع مة السه  على حسن سي  النظ م   السه  على الإ
 .المص ل 

 صدا  ق ا ا  و   تيص من  ت اييص  ذه عن   يق إقوم المجل  بوظيفته حي  ي

                                                 
 .71عبد الق د  يلي ، الم جع الس بق، ص 1
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حي   ل  مج   ت بيق نظ م الص ف إ  لة عتم دا  وكذى تفوي  بع  الصلاو إ 
م  من اأ 28   وب ل جوم لنص الم دة نظمة الت  يصد  إلى الق ا ا  المتعلقة بت بيق اأ

س    و ع أمهمة مجل  النقد والق   ل المتعلق ب لنقد والق   تم نص على 00-00
م نة و  ن السندا  اليصم وقبو  السندا  تح  نظ م اأوش و  عملي   البنوك لا سيم  

س  والنسب جل  النقد والق   دو ه ل  و ع الالع مة والي صة كم  يعتب  من سل    م
 .الت  ت بق على البنوك والم سس   الم لية ليم  ييص تي ية المي    والسيولة والملائمة

لق و  والعملي   مع ال ب ئن من يلا  تع مله  مع البنوك وذلك عن   يق كم  يحدد ا
التنظيم والعملي   المح سبية الت  ت بق عليه   ذه البنوك كم  يقوم بصفة ع مة بم اقبة 

م  الذي يي ج اأ  1.الص ف وتنظيم الص ف من يلا  الانظمة الت  ي ا   من سبة له 
ي تهدف لتحقيق  سس   م لية تتع م  بصفة الت ج أم البنوك والم سس   الم لية من مج د

الو ن  ويسم    لاقتص دال ب  الى نظ م مص ل  متك م  ق د  على ان يلم  ويتلم  ب
ستق ا  أدا ه أ ستمم  الإو ت اجع عملية ب ستق  ب أ تى و حبحسب قد ته على التن ل  وا 

لسوق إن الهدف من و ع ت لب   امك نية العم  ولق مستقلاليته الت  تع   له إمدى إ
نظمة كم   و الح   ل  أي ق نون  و تحقيق أم  ق نون  معين وحتى يتم ذلك لا بد من اأ

لا لا جدوى من و عه ، لهذا تهدف إلى و  ع أ   وحدود معينة لت بيق  ذه اأنظمة وا 
شي ص الي  عين والعملي   الي  عة له ويتمم  اأ شي صبمع لة اأحدا   م   م تب ة إ

للقواعد الت  يسنه  المجل  ل  المهنيين ل  الق  م المص ل  والذين  م على وجه 
شي ص الي  عة أنظمة السل ة صوص البنوك والم سس   الم لية، وأم م  ذه اأالي

                                                 
1 Mansouri Mansour, OP-Cit,P218 
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شي ص تتسع الدائ ة لتشم  أ شي ص ال بعة كم النقدية لا يمكن إ م   أو تن س  الا
 1. ي ين

 .لية بنك الجزائر كمتحكم في منظومة العمل المصرفيستقلا قياس إ: المطلب الثاني

 م اللاعبين اأس سيين ل  حديمة تعتب  البنوك الم ك ية من أي   القتص دالإن إ
ي ى والم م  ك التج  ية والم سس   الم لية األى ج نب الحكومة، البنو اأسواق الم لية إ

المس و  ل   سم  ة النقدية و على المستمم ين وق  م اأعم   عموم ، وذلك كونه  السل
السي سة النقدية أو تنفيذ   بحسب د جة إستقلاليته  و   بذلك ت م  ل  أسع   الف ئدة الس ئدة 

ا  قتص دالإنت ج الكل  و قد والت  له  تلمي ا  مهمة ل  الإئتم ن وع   النول  حجم الإ
 .الو نية

الم ك ية على لعدم قد ة البنوك د اك  مت ايد إ يوجد ل  الوق  ال ا ن هنأ كم  يبدو
بهذا اأم  لم    ذا سلمنإ و .ية الحقيقية قتص دالإة ومب ش ة ل  المتيي ا  التلمي  بد جة لع ل

 داله  ودوالعه     الجهة الت  يجب أن تتحكم ل   ذه البنوك وتوجه أنش ته  وتحدد أ
 2.وتحف  سلوكه 

ل ة النقدية المستقلة والمس ولة عن وعلى العموم    يقوم البنك الم ك ي وحده ب لس
الامو  النقدية ل  البلاد، أم ممة جهة اي ى ي  جية ك لسل ة التش يعية او السل ة الم لية 

 ؟    ت بعة للسل ة التنفيذية المتمملة ل  و ا ة الم لية او م سس   غي

ش    د مستحكومة واعتب  ه مجته للمسللة استقلالية البنك الم ك ي م تب  بمدى تبعيان 
و كونه مس ولا عن حم ية قيمة العملية الو نية، وتحقيق له  كلي جه    ي  ل  الدولة أ

                                                 
1

تحديمه، الملتقى الدولى الم ن  المع لم اأس سية للق  م المص ل  الج ائ ي و مح و  ت وي ه و  ، عبد ال حم ن بن ي لفة 
كليلة الحقوق والعلوم الاقتص دية ، ج معة ق صدي , حو  إصلا  النظ م المص ل  الج ائ ي ل  ظ  الت و ا  ال ا نة 

 .11ص  1221م     31-33م ب   و قلة، 
 .311 ،ص1231 ، 17 مجلة بحو  اقتص دية ع بية، العدد م ك يةالعبد المنعم السيد عل ، استقلالية البنوك  2
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ية الت  تحدد   الدولة، لهو لا قتص دالإعتب   السي سة إستق ا  اأسع  ، مع اأيذ بعين الإ
 .يتع    مع كونه بنك الدولة

 ي ل  النظ م البنك الم ك عتب  هبإية على بنك الج ائ  ستقلالالإولو يصصن  مسللة 
    التش يع  المنظم له ل لمش وم  و الذي المص ل  الج ائ ي لإن إستقلاليته م  ونة ب لإ

 .ي ع حدوده وصلاحيته وذلك على عدة مستوي  

 يةستقلالالإمضمون : الفرع  الأول 

 لوق  تب     بمم  سة البنوك الم ك ية لعمله  ل  اة أكم  إيستقلالالإن مفهوم إ
دا ته  من يلا  ع له عن الح    يتمم  ل  من  البنك إ ستقلا  ل   سم السي سة النقدية وا 

و ة ل  ك  ش  ، سوا  من الن حية الإنتم ئية أأي  يو  سي سية من قب  السل ة التنفيذي
نفص   الت م عن السل ة التنفيذية، أن تعن  الإ من الن حية الهيكلية والتنظيمية، له  لا

     1ب  م سسة عمومية تعم  ل  الإ    الم سس ت  للدولةالبنك يعت

ية أنظمة مص لية مت و ة أج ي  من قب  لقه   قتص دإوقد أش    عدة د اس   
 R.BADE"  وين ب د"و (R.EFFROS)"  ل و  يش   أ"يين مع ولين أمم   قتص دإ
لنقدية للبنوك ية  و تحدي سي سة استقلالالإأكد   ان    (M.PARKER)" وميش   ب  ك "

 2.نيف   معدلا  الت يمالم ك ية م تب ة بإ

قلالية ستية ي ى البع  أنه يمكن وصفه  بلنه  أن إستقلالالإستيلاص مفهوم ولإ
 نة دا ة السي سة النقدية لتموي  العج  ل  المواالصي لة الم ك ية م تب  بإستقلاله  ل  إ

 . تف م الت يمالع مة و و م  يمكن أن ي دي إلى إ

                                                 
 .319، ص الم جع الس بق، عبد المنعم السيد عل  1
 .314-311الم جع نفسه، ص 2
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قدية لبقد  م  تكون ملتصقة  داف السي سة النوت تب  إستقلالية البنك الم ك ي ب بيعة أ
ن مستقلة وعندم  م  يكلف بل داف أي ى لذلك يحد من سع   بقد  م  تكو بهدف إستق ا  اأ

 1.ستقلاليتهإ

ستق ا  والت و ، والت  تعتب  ذا  لمص لية الت  تتمي  ب لإنظمة اولو نظ ن  إلى أ م اأ
مك نة ومصداقية على المستوى الدول  ب لنسبة لكب ى الش ك   نجد قوانين البنوك ل   ذه 

دا ة سي سته  النقدية ومنحه  القد  الكبي  ج نب كبي  ببنوكه  الم ك ية ل  إ الدو  قد منح 
 .يةستقلالالإمن 

موقف المش م لم يكن محدد  نأ لى النظ م المص ل  ل  الج ائ ونلاحظ ب ل جوم إ
ستقلالية لت  مج   واسع للإ 00-00الق نون  بصدو  قد شهد ل  لت ة التسعين   الملام  ل
 م   الت  شهدته  بع  البنوك ت اجع المش م   و ب لي    ذا الق نون وبسبب اأبنك الج ائ

                       .ية الت  ك ن يتمتع به  بنك الج ائ الاستقلالعن  ذا الج نب من  ذه 

ية ل  تحديد ستقلالالإي   التمي  بين ية يتعين أستقلال لإولتحديد مدى تمتع البنك ب
 .دوا ية ل  تحديد اأستقلالالإ داف و اأ

 :دواتية في تحديد الأستقلالالإ: ويأ

مب ش ة دوا  لتنفيذ السي سة النقدية سوا  ه لمه مه عدة أيستعم  البنك الم ك ي ل  أدائ
أو عند مب ش ة لإذا ك ن   ذه اأدوا  مف و ة عليه للا تكون له إستقلالية أم  إذا ك ن  

 2.دوا  الن جحة ليكون له واسع المج  لديه القد ة على إيتي   اأ

 

                                                 
ع و  عل ، قي   استقلالية البنك الم ك ي ل  ظ  الاصلاح   المص لية الحديمة مدايلة ل  ا    ملتقى دول  حو   1

 1224 ج معة و قلة م    31والاقتص د اصلا  النظ م المص ل  ل  الج ائ  ل  ظ  الت و ا  ال ا نة كلية الحقوق 
 21ص

 21، صالم جع نفسه 2
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 :هدافية في تحديد الأستقلالالإ: ثانيا

بدقة من قب  السل ة      السي سة النقدية محددةلإذا ك ن  أ داف البنك الم ك ي ل  إ
  نلعم  به  يكون من قب  البنك دون أن يكون له سل ة التص ف ليه  لإن االتنفيذية وأ

ذا ك ن  اأ  داف غي  محددة بدقة وتفصي  وت جع مسللة إستقلالية البنك تعتب   عيفة وا 
 1.ستقلاليةللبنك لهن  يكون البنك الم ك ي أكم  إ النظ  ليه 

الم ك ي مستقلا لا  الت  تمنحه  معظم قوانين الدو  ل  جع  البنك ن ال غبةوب لت ل  لإ
نم  أ ي   لمنحه الح ية ل  صي غة تمكن لق  ل  أ مية ع له عن ال يو  السي سية وا 

م تصو  ية تعن  حجم السل ة والح ية الميولة للبنوك ل   سستقلال لإسي سته  النقدية، ل
 .همك نية مس ئلتللسي سة النقدية ومن ممة إ

للبنوك الم ك ية و و الحف ظ على إستق ا ية العملة يجب ولتحقيق الهدف ال ئيس  
 2.ع  ئه  ح ية التص ف ك ملةية لإستقلالالإدوا  للسع  لدلعه  نحو إستعم   عدة وس ئ  وأ

 .يةستقلالالإقياس مدى : الفرع الثاني

لح   ، الوق  استم  حتى ية البنك الم ك ي مم   جد  واسع إستقلالأصبح  مس لة إ
ستقلاله  ية أكم  إ تب    بمم  سة البنوك لعمله  وا  ستقلالالإن مسللة إلا أن أ م م  يمي ه أ

الك م  عن  يو  السي سة من قب  السل ة التنفيذية ول   ذا المعنى توجد عدة  واب  
 :ية ولق مع يي  ميتلفةستقلالالإوم ش ا  تحدد لن  قي    ذه 

 .يةقتصادالإالمعايير : ويأ

العج  ل  مي انية الحكومة، ومدى إلت امه الت  ت م مدى الت ام البنك الم ك ي بتموي  
ه بمن  بش ا  أدوا  دين حكومية بشك  مب ش  أي ل  السوق اأولية وكذلك مدى إلت ام

                                                 
 21الم جع نفسه، ص ،ع و  عل   1

2
 .29ص،نفس المرجع 
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ن تح لظ على مستوي   ت يم منيفظة وأالحكومة و يئ ته  وم سس ته  تسهيلا  ائتم نية و 
 .الهدف ال ئيس  للبنك الم ك ي يكون  ذا  و

ي ادا  الن تجة   م مص د  دي لل البنك الم ك ي م  يحص  عليه من إصدا  نقود وا 
لى ى البنك الم ك ي مع الإش  ة إل ام  الذي ت عه البنوك والم سس   لدعن الإحتي    الإ

نح  ه  الت  منالم ك ية ت   ل  ي ينة الدولة أ  ب   الت  تتحص  عليه  البنوكأن  ذه اأ
 1.صدا  النقدالبنك الم ك ي إمتي   إ

مك نية تموي  الحكومة ولكن ولق   تمن  التش يع   للبنك الم ك ي إومن جهة المق ب
ية الت  ستقلالالإي وم ل  مم  يسم  للبنك بتحقيق بع  قتص دإش و  و واب  ذا    بع 
سبب مشكلة قت ا  مم  يل  الإ ية تم دى السل ة التنفيذيةمك نتهدف إلى حم ية البنك من إ

منع  تموي  عج  مي انية الدو  ن بل" م ست يي "ت يم و ذا م  ج    به إتف قية 
 .قت ا  من البنك الم ك ياأع    عن   يق اللجو  إلى الإ

ل  مسللة تموي  الحكومة عن   يق ن معظم تش يع   لصل  وعلى العموم لإ
 2.و حسب  بيعة الدين الم لوبأنظمته  أو عن   يق اللجو  للب لم ن أ

 .المعايير التنظيمية: ثانيا

كيفية تعيينه  جه ة و يمية كيفية عم  البنك على مستوى أويقصد ب لمع يي  التنظ
عداد مي انية الحكومة وتعيين وعلاقته  ب لسل ة أو إمك نية مش  كة البنك الم ك ي ل  إ

 .بجوانب تسيي    وك  م له علاقة... يدم   المح لظ ومدته  وانه ئه 

ي تقلا ل  ق ا اته وأن لا يتلق أن يكون لبنك مسية تق   بلستقلالالإن لولق  لهذا لإ
ن تكون مسللة تنظيمية ت بعة له ع وي  وأ ن تكونوام  أو توجيه   من جهة أي ى وأأ

                                                 
 11 وينة، الم جع الس بق، ص    أو  1
 19 ، ص الم جع نفسه  2
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ي ق  م المص ل  مب ش ة ومستقلة عن أي ى الع ملة ل  العلاقته ب لم سس   واأجه ة اأ
 1.اي ى سل ة
 2:ستقلاليةل  تصنيف البنوك الم ك ية بنوك أكم  إ ستيدام المع يي  الت ليةيمكن إو 

  البنوك الم ك ية الت  تكون المدة الق نونية لمح لظته  أ و  وتكون للسل ة التنفيذية 
 .نه   مه مه ئيلة لتعيين يدم   المح لظين وا   صلاحية ق نونية

واسعة ل  صو  السي سة النقدية وتق وم السل ة النقدية ل     البنوك الت  له  صلاحي  
 .ح لة التع   

 مية النسبية لإستق ا  اأسع   حي  يحدد ق نون إنش   البنك الم ك ي إستق ا    اأ
اأسع    دل  أس سي  ل  مجموعة اأ داف وتكون القيود على الإق ا  للق  م أو للحكومة 

 .شد ص امةأ

عداد المي انية ومدى ي وم البنك للمح سبة إ م ك ي ل  عملية  مش  كة البنك ال
 .والمس ئلة

 .ية في ضبط النظام المصرفيستقلالالإ: الفرع الثالث

صلاح   السوق ق م  الدولة الج ائ ية بإ قتص دإتييي  نحو الصلا  و ل  إ    الإ
صلا  يمكن تصو  إق  م المص ل  الذي لا سه  الية لتح ي  الم سسة الع مة وعلى  أق نون

 .دون تح ي ه وتحقيق لع ليته ستمم  الإوت وي  

  ولع   ذا م  يظه  من يلا  التعديلا  والتييي ا  الت  مس  ق نون النقد والق  
لقد حم  تفسي ا عميق  . 00-00 مه  م  ج   به ق نون على عدة م اح  كم  سبق بي نه وأ

ية مم  ييلق نش   ستقلالالإبقد  كبي  من  ل  الدو  الذي يلعبه النظ م المص ل  ل  تمتعه

                                                 
1
 Philippe Neau-Leduc.OPCit.p.45 

 391عبد المنعم السيد عل ، الم جع الس بق، ص 2
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لم سس   كم   و الو ع ل  معظم     التن ل  والم دودية من قب  امص ل  حقيق  ل  إ
 .نظمة المص لية  الحديمةاأ

 .المشرع الجزائري موقف:ويأ

 دن  ان نلق  نظ ة على تع م  المش م الج ائ ي مع مسللة استقلالية البنك الم ك ي إذا أ
ية بتعدي  اقتص دليمكن ان ن ى ان النظ م المص ل  م ة بتييي ا  حقيقية ت ب  ك  م حلة 

 ك  أسم   كم  يلق ا    ملائم لتح. 00-00تش يع  وتفحص  ذا الق نون ل ن ق نون 
 .لع لة للسي سة النقديةدوا  و ع  لي   جديدة وأ

 :نظمةإستقلالية بنك الجزائر في إصدار الأ  – 1

يمتلك بنك الج ائ  سل ة تنظيم المهنة المص لية وال ق بة عليه  والسه  على تحديد ك  
انظمة تتعلق ب لنش   المص ل  والإش اف على عم  م  يتعلق به  من يلا  استصدا  

 .وذلك من يلا  مجل  النقد والق  ... و اق الم ليةستصدا  اأالبنوك وا  
ل امية وقد تنش  ل  الج يدة ال سمية ويمكن نظمة تنفيذية وله  قوة إوتعتب   ذه اأ

 :تقسيمه  الى
 .نظمة ع مة متعلقة بك  البنوك والم سس   الم لية  أ
 .نظمة ي صة ب ق بة الص ف  أ

 نظمة ي صة بإصدا   أ

 .1نظمة ي صة بقواعد التسيي    أ

                                                 
1

 .000االمرجع السابق صمحفوظ لعشب  
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 :نظمة بنك الجزائرالطعن في أ – 2

نسداد الذي قد يحص  بين تش يعية لبنك الج ائ  ولتف دي الإم م  ذه السل ة الأ   
مك نية ال عن يي  الق  م المص ل  من  الق نون إالسل ة التنفيذية وسل ة بنك الج ائ  ل  تس

 :ل  تنظيم   بنك الج ائ  حسب الشك  الت ل 

م  من أ 28ة والت  نص  عليه  الم دة نظمإلى سل ة المجل  ل  إصدا  اأ بن  
 :نظمة من يلا   الم لية ل  ال ق بة على  ذه اأيمكن تدي  و ي 00-00

 :بشكل قبلي -أ

م  على ان يبل  المح لظ مش  يع الانظمة الى من نف  اأ 20حي  تنص الم دة 
ي م ل لب تعديله  قب  اصدا    يلا  اليومين أ 00ف ب لم لية الذي يت   له اج  الو ي  المكل

 1.موالقة المجل  عليه يلي ن الذين 

 ي م ويع  أ 4جتم م ل  أج  للإالمجل   استدع  حينئذن يويكون على المح لظ أ
 .عليه التعدي  المقت  

ن م مون اح  إذ أقت  كونه إ ون  ذا التعدي  لا يكون مل م للمجل  بحي  لا يعدإلا أ
بمج د موالقة المجل  عليه أو لم يليذ التعدي  بعين الإعتب   و و م   النظ م يكون ن لذا 

ستقلالية بنك الج ائ  ل  م  يع   إ و و 20يي ة من نف  الم دة نص  عليه الفق ة اأ
لى جه   يتمتع التنظيم  والتش يع  ويي جه  من إ    كونه جه   ت بع للدولة إ الج نب

 . ليةبسل ة م

يذ   على محم  م لق و و أم  لا يمكن تصو ه  يمكن أية لاالاستقلاللة ن مسللا أإ
 . م الديمق ا ي  ل  أ

                                                 
1
 .00-00من الأمر  24-20- 28أنظر المواد   
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 00-00م  من اأ 24المنشو  حسب الم دة بحي  يمكن ال عن ل  النظ م الص د  و 
يوم  20 عن ب لب لان من قب  و ي  الم لية ام م مجل  الدولة ل  اج  اليكون مو وم "

 ." ي  نش ه تح    ئلة  ل ه شكلامن ت 

شي ص لمتعلقة بنش   المص ل  من قب  اأنظمة اكم  يمكن ال عن أي   ل  اأ
يوم ابتدا ا من ت  ي   20 )ج  ة ل  نف  الآالمعنوية وال بيعية المستهدلين من الق ا  مب ش  

 .(نش  الق ا  او تبلييه

  ل  مستش   للحكومة كلم  تداولن مجل  النقد والق   يعتب  من جهة أي ى ن ى أ 
الفق ة /82م دة )الو ع النقدي ن تنعك  على مس ئ  تتعلق ب لنقد والق   أو مس ئ  يمكن أ

 (.يي ةاأ

 .يةايستقلالنظمة المصرفية المقارنة من موقف الأ :  ثانيا

ظ م السل ة التنفيذية ييتلف  كمي ا من  ننظ ة لمسللة استقلالية البنك الم ك ي عن الن إ
ق ا ية ت تب  بدعم نظمة المص لية الحديمة والديمحتى س د القو  بلن اأ. ي مص ل  لآ

مع  ي دة ل  ية الاستقلاله  ل أم  ولقه  يعم  بشك    دي بين  ي دة د جة استقلالية بنوك
نظمة  م الاد جة إستق ا  نظ مه  المص ل  غي  أن  ذا اأم  لا يحم  على م لقه، أن أ

ية لا يكف ستقلالالإي ى ومعي   ل  الع لم تتع   أ م   م لية بين الفت ة واأالمص لية 
 .لقي   صلابة النظ م المص ل  وحده

 :نظمة المصرفية للدول الناميةالأ  – 1

الق نون  ل  الدو  الن مية لا يح  ب حت ام نظم الحكم الشمولية وان  الاستقلا ن إ
ا تم م ب ستقلاليته البنك الم ك ي ل  اق    غي  مستق ة سي سي  لدو  الش ق الاوس  ن بعة 

ي لت يم اق   غم م  تبذله  ذه الدو  من جهود اقتص دمن الالتق   لدعم سي س  و 
 .واصلاح   لقي م بنوك م ك ية مستقلة
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  تب  هإكم  من تب ة ب أو  م السي سية الس ئدة أشك   ل   ذه الدو  م  ن اأإلا أ
، عل  ال غم من   و ة ستقلالية البنك الم ك ي كم   و الو ع ل  التج بة اللبن نيةبإ
ن له  دو  ح سم ل لبنك الم ك ي ل  لبن ن ستقلالية البنك الم ك ي لإنه  غي  ك لية ليكو إ

    1.و  م السي سية المس ي ة للت يم النقدين السل    اللبن نية إلا أن اأستقلا  عيتمتع بإ

ص ل  ل  الع اق لهو لا يع ن  من إشك لية م  نفسه م  يع ن  منه النظ م المو اأ
ة ية غي  وا حة وممحياقتص د  وسي سة ستقلالية بقد  م  يع ن  من عدم استق ا  سي سإ

 2.المع لم

 :لدول المتطورة الأنظمة المصرفية ل. 2

ع بنوكه  ة ل  الدو  المت و ة والي يبة تمتم  يلاحظ على أغلب اأنظمة المص لي
ية ل  اأدا  واأ داف من السل ة التنفيذية له  تليذ   بع العم  التقن  ستقلال لإالم ك ية ب

ي والم ل  البح  ليكف  من السل ة التنفيذية سوى تحديد اأ داف الاقتص دوذو الوجه 
   وعلى البنك الم ك ي اقتص دالسي سية النقدية بدقة وبي ن وتوجه الذي تعتمده ل  إدا ة 
ي المتع  ف عليه بصفه الاقتص دالعم  من يلاله مع   و ة اتس قه مع مب دئ العم  

 .مظ    الم دية لذلك اليتلاف ع مة مع إ

لعلى مستوى الإتح د الاو وب  نجد بنك الإتح د اأو وب  يتمتع بقد  كبي  من 
ستق ا  الص فية منحه إي    الدو  اأستقلالالإ وقيمة  ع    لاسيم  ل  سل    النقدية وا 

 .3دون المس   بمه م البنوك الم ك ية ليه  " EURO"العملة اأو وبية 

ية للحكومة قتص دالإف بد جة الت امه  ب لسي سة ل لبنوك الم ك ية للدو  اأو وبية تيتل
 :إذا م  تع     مع سي سته  النقدية ومنه  

                                                 
 393عبد المنعم السيد عل ، الم جع الس بق ، ص 1
 319الم جع نفسه، ص  2

3
Philippe Neau- Luck.  OP Cit. p 87 .  
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الذي يعم  لدعم التوا ن بين السي سة " ب ند  بنك "البنك الم ك ي األم ن  -
ية والسي سة النقدية ل  حين نجد أن البنك الم ك ي السويس ي يتمتع بلعلى مستوى قتص دالإ

لهو يتمتع ب لسل ة لتق ي  السي سة النقدية وأن الحكومة لا يمكن سوى أن ية ستقلالالإمن 
 .يستشي    ل   ذا المج  

ية ت تب  أي   بجهة الت  تقوم بتعيين أين نجد ل  بع  الدو  ستقلالالإكم  أن مسللة 
 قت ا  منه، من  ئي  الو  ا عيين ل  البنك الم ك ي بن   على إمم  إنجلت ا ول نس  بكون الت

ن لم يكن لهذا التعيين دو  مب ش  ل  التبعية للجهة الت  عينته أن  أو مجل  الو  ا  وا 
 .الق نون يشت   وجود نسبة تعبئ   لا تتولا   السل ة التنفيذية 

ول  الي ب ن يليذ البنك الم ك ي الش كة مس  مة  تمتلك الدولة أكب  نسبة أسهم ليه  
 .ي محصن قتص دإمن الحصص له  تعم  ولق نظ م 

أم  ل  الولاي   المتحدة اأم يكية يشت   وجود تممي  ق  ع  ل  مجل  إدا ة البنك 
 .1الم ك ي أو وجود تممي  إقليم 

وان التوجه إلى تح ي   2أم  ب لنسبة لج ائ  لكلن  نعلم أن ح ية التج  ة مكفولة دستو ي 
الي ص اأجنب  أو الو ن  أصبح  مسللة مف و  منه  ل   الاستمم  ودلع عجله  الاقتص د

ية العمومية قتص دالإتوجه الدولة الج ائ ية ولتحقيق  ذا الي   وجب تح ي  ك  الق  ع   
ية لتمكينه ستقلالالإوعلى  أسه  الق  م المص ل  ولتحقيق  ذا الهدف من ال  و ي من  

نون ن الإصلاح   الت  مس  الق وأ  ا  ل  اأدا  واأ داف لاسيم ستقمن تحقيق الإ
ستف دته من النظ م الق نون  للم سس   العمومية المص ل  كفل  للبنك الم ك ي إ

 .يةقتص دالإ

                                                 
  . 391عبد المنعم السيد عل  ، ال جع الس بق ، ص  -  1

2
 .0002انظر دستور  
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ستقلالية بنك الج ائ  ن ى من ال  و ي الفص  ل  مسللة إ وتم شي  مع  ذا ال   
ن ل  تحديد أدواته  وأقلالية للبنك ستلتحديد السي سة النقدية أن تمن  إوعلاقته  المب ش ة 

تم    السل ة التنفيذية نوع  من التع ون معه  وتحديد أ داله  بحي  تس   أ داف السي سة 
.النقدية من قب  السل ة التنفيذية وتت ك مسللة تحديد أدواته  للبنك الم ك ي أي بنك الج ائ    

 .ستثمارالإدور الرقابة المصرفية كآلية لضبط : المبحث الثاني

وعند التكلم  ستمم  الإم  أن  لية ال ق بة المص لية دو  كبي  كم م  ل  حقيقة األ  
وك أي ك ن عن  ذه ال ق بة يجب الإش  ة أنه  تنقسم إلى  ق بة دايلية مم  سة ل  إ    البن

وذلك ل  عملية من  الق و   وكذا س ئ  ... ستمم  ي أو تع  دي نوعه  البنك تج  ي أو إ
 م ن حسن سي  البنك ي نظ م بنك  ل ب ئن و و أم   بيع  وم لوب ل  ألتع ملاته  مع ا

ستق ا  أدا  البنك وتحسين و عيته الم لية غي  أن  ذه والحف ظ على أموا  المودعين وا  
ال ق بة لا تكف وحد   لهن ك قسم  ي  من ال ق بة يم    من   ف البنك الم ك ي على 

                                                          1س ئ  البنوك والم سس   الم لية

 .مفهوم الرقابة المصرفية : المطلب الأول 

أن ال ق بة المص لية تتليص ل  السل    الميولة على البنوك من يلا  مجموعة  
الإج ا ا  واأس ليب الت  تسي    و ذلك ولق قواعد متع  ف عليه  ل  معظم الدو  

 .ئتم ن والتلمي  على توجيه الإ قتص دالإوالت  من شلنه  دعم  واأنظمة الم لية،

 .مضمون الرقابة المصرفية : الفرع الأول 

لية تت من مجموعة العملي   الت  لمف و ة على البنوك والم سس   اأإن ال ق بة ا
الص د ة يقصد منه  التلكد من أن التنفيذ قد تم ولق النصوص الق نونية والتعليم   واأنظمة 

                                                 
1

 145السيد عل  ، ال جع الس بق ، ص عبد المنعم 
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له   ق بة عمودية بين البنوك والبنك الم ك ي و ق بة ألقية داي  البنوك نفسه  وتتم ولق 
 .أجه ة معينة 

يوجد تع يف ج مع م نع حو  المعنى الاص لاح  لل ق بة إلا أنه  ج  التع يف   ت ك   لا  
نح ال   على  المعنى اأس س  لل ق بة و و قي   تحقيق اأ داف من أج  الكشف عن الا

 :الق ئمة والعم  على تقويمه  وتصحيحه  والق    على أسب به  ل ل ق بة تمت   ب 

 كتش ف موا ن ال عف أنه  عم  إدا ي يهدف إلى إ. 

  والتنفيذ  ة المتبن ةأنه   ق بة غي  ج مدة يسم  ليه  بين الي. 

  1أنه  تكشف عن اأي    الم تكبة بي   تصحيحه. 

 .لرقابة المصرفية أهداف ومبادئ ا: أوي 

ستق ا  ع مة والت  ت تب  أس س  بحم ية وا  تهدف ال ق بة أس   إلى حم ية المصلحة ال
أدا  البنك لمه مه التمويلية للمش  يع وذلك من يلا  حم ية البنك من التعم  والذي يعود 

كك  لهذا يعتب  أ م أ داف ال ق بة  قتص دالإب ل    على المودعين لديه  مم ب ل    على 
المص لية لاسيم  ةلق م  تمت   به من مب دئ ي صة تمي    عن ب ق  أشك   ال ق بة على 

 .أي ش كة أو م سسة أي ى 

 : أهدافها-1

 :تهدف ال ق بة إلى  

التلكد من ش عية وسلامة العملي   الت  يقوم البنك ل  عملية تمويلة وتع مله مع  -
 .م  تمليه عليه التنظيم   والقوانين المص لية ، وولق مدى الش عية  ال ب ئن ولق 

                                                 
شي  عبد الحق ، ال ق بة على البنوك التج  ية ، مذك ة م جستي  ق نون اأعم   ، كلية الحقوق ج معة أحمد بوق ة ،   1

 .  11، ص  1224/1232بوم دا  ،
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التلكد من مم  سة وتنفيذ البنوك والم سس   الم لية لج داف المو وعية  -
 والمي     الم سومة للسي سة النقدية لتجنيب وقوعه  ل  اأي    

 ين التلكد من سلامة الو ع الم ل  للبنوك والمح لظة على أموا  المودع-

 .ستق ا  النظ م المص ل  كك عية نش     البنوك المح لظة على إالتلكد من مش و -

 .1المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المصرفية : ثانيا

ال ق بة المص لية  تقوم على مجموعة قيم ومب دئ لتتمكن من تحقيق أ داله  وتتمم  
 :أس س  على 

 .مبدأ الس ية المهنية  .1

قصد به احتف ظ البنك بقد  معين من الودائع لإ ف   التوا ن بين وي: مبدأ السيولة  .2
 .النقود المستمم ة والمحتفظ به  

قت ا  ت يد معه  قلة ال م ن وتيف  نسبة لإذا ا داد  د جة الإ: دأ ال م ن مب .3
 .التقى ل  المستمم  

ستمم    وي  اأج  تحقيق يول  للبنك مج لا واسع  وأكب  للإ: مبدأ ال بحية  .4
 .ع ئدا  أكب  من تلك الت  تحققه  الودائع القصي ة 

 .أنواع الرقابة المصرفية : الفرع الثاني

تتيذ ال ق بة عدة أشك   وصو  ويمكنه  تصنيفه  إلى عدة  أنوام حسب مع يي  ميتلفة 
ليمكن تصنيفه  حسب مو وعه  إلى كمية ونوعية أو حسب م احله  إلى  ق بة قب  تنفيذ ولا 

 .أمن   التنفيذ و ق بة بعد التنفيذ  ق بة 

 

                                                 
نش ،الج ائ ، بدون  بعة،  ت بيق  ، بدون  دا  بن عت و  عبد الحق ،الوجي  ل  البنوك التج  ية،عملي   تقني   و  1

 . 31،ص1222
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 .الرقابة الكمية والرقابة النوعية : أوي

ئتم ن والتلمي  ل  كميته ، له  لى م اقبة وسي  ة على حجم الإإتهدف  ذه ال ق بة 
 .ت م  على مقدا  الائتم ن الكل  المقدم ل  المجتمع

المستمم ين وذلك عن كب  قد  ممكن من أذه ال ق بة الى جع  البنوك تحلب وتهدف  
  يق يف  سع  الف ئدة ، بم  يشجع مجموم المستمم ين ولكن ولق مبده تو ان اليف  مع 

 .الحف ظ على حد أدنى وأل  للف ئدة بهدف عدم الإيلا  ب لنظ م المع ل  عموم 

 .الرقابة الكمية-11

لنظ  ن   ف البنوك بي  الى التلمي  على الحجم الكلى للف و  الممنوحة مإهدف ت
 :ستيدامه  ، ومن أ م إج ا اته  إعن وجوه 

 ذهوتعد  .  ةائع ل  صو ة نقدية س ئلدللت م البنوك بدلع نسبة و :      حتيلإا –أ 
قد أيذ به  النظ م لوقد أصبح  الوسيلة الدائمة لل ق بة النقدية , ة أكم  التقني   حدامة تقنيال

 1.ال ق ب  الف نس 
حتي    الإل ام  وب لت ل  الحد من ائ  سل ة تيي  نسبة الإالبنك الج  كم  حو  المش م 

 .قد ة  البنوك على من  الف و 
ئتم ن   غي  مب ش  للتلمي  على ع   الإ ج اإع دة اليصم وتعد إ تمبي  نسبة -ب

 .ئتم ن ويقوم بتيفي  نسبة إع دة اليصمالإ لإذا أ اد البنك الم ك ي توسيع ل 

 2: الرقابة النوعية -1

ا  لت  م  بذلك على مج لا  ستمم   الإتهدف الى توجيه البنوك نحو صو ة معينة من 
 : نتم ن نحو  ، عن   يق إتب م وس ئ  ت لي  وتوجيه الإ ستمم  الإ

                                                 
1  -  Rapports du conseil économique sociale environnenemental."la crise bancaire et la 

régulation financière «présenté la 2009 p20. 
2

 .39ص ،بن عت و  عبد الحق 
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الحصو  على تصديق مسبق على الف و  من قب  البنك الم ك ي الت   شت ا إ -
  لته على الف و  الت  ي غب تتج و  حدا معين  بحي  يتمكن البنك الم ك ي من من  مص

 .ل  تنفيذ   
صدا  تش يع   ا  ه  بع  النواح  غي  م غوب ليه  و ستمم   أموالإمن   البنوك من  -

قصى  تقي  حد أم يحة تنص على عدم السم   للبنوك بم اولة بع  النش     أ 
 .لمقت ي ته  من بع  اأصو  

بحي  تكون  ستمم  الإتعيش حدود الف ئدة الت  تتق      البنوك ل  ميتلف أنوام  -
 .متم شية مع  غبة البنك ل  تشجيع بع  اأنوام وعدم تشجيع البع  الآي  

  1:الرقابة حسب مراحل التنفيذ: تانيا 

لى المهنة إو  حت ام ش و  الديإ يقصد به و  ملا  صو  له  س بقة للتنفيذ ولق
المص ليه ، و ق بة أمن   التنفيذ للعملي   المص لية من   ف البنوك ، و ق بة لاحقة للتنفيذ 

 .للتحقق من حسن اأدا  من   ف البنك 

  :رقابة سابقة للتنفيذ -1 

ج   العم  قب  البد  ل  التنفيذ وعلى  و  ذلك إن   ق بة للتلكد من تول  مت لب   و 
لى حد كبي  ل  إسي  المش وم بعد التنفيذ وتس عد تتحدد الإج ا ا  الت  ت من حسن 

نه يو و م  سنبواأم ن  ةمواجهة البنك للمش ك  الت  قد تعت  ه مستقبلا ل  تحقيق ال بحي
 .يمم   ستالإلاحق  ل  صد  التكلم عن البنود ل  مت بعة المش وم 

التقدي ية كج    ةلى المي انيإيلج   وبصدد قي م البنك بدو ه ب ل ق بة الس بقة للنفيذ ، قد
 .و قصو  وو ع بي ن مستقبلى للنت ئر المتوقعة أ ة  ي و  لمن التي ي  الملام  

 
                                                 

 92ص " الم جع الس بق"شي  عبد الحق   - 1
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 :الرقابة أثناء التنفيذ -2
ن يمب  لالبنك ، بمح  المش  يع و   تل م و   عملية الم اقبة المستم ة والمنتظمة ل 

 .و عه أمنهن يكون ل  أن أصوله تفوق يصومه مم  يسم  له أ

لت ام البنك ب لقواعد والمع يي  الت  و عه  البنك إإ  لة على ذلك مت بعة مدى 
  ودقة \ال حت ام البنك لقواعد إة النش   المص ل  ، له  ت د على الم ك ي المتعلقة بمم  س

 .الحس ب   

ويستعم  لذلك عدة وس ئ  على  أسه  تقديم التق  ي  الدو ية الت  تت من ك  
المعلوم   المع ي   ال  و ية الت  تمكن الهيئ   ال ق بة من الوقوف على المي لف   

مك نية تف ديه  والق    عليه    .1الم تكبة وا 

 :الرقابة اللاحقة للتنفيذ -3
الم اجعة وقي   النت ئر المتحص  عليه  ، سعي  لعدم حدو  إشك لي    مليةعت م 

وأداة .مسبق  ، وتمسك البنك ب لنش     ذا  الفع لية  ونج حه ل  تحقيق اأ داف المس  ة 
 .لتقيم الإست اتيجية المتبعة من قب  لبنك

 ية على البنوك فممارسة الرقابة المصر : المطلب الثاني 

جه   المع ل  ل  الج ائ  لت  الب ب أم م المب د ة الي صة الو نية إن إع دة تنظيم ال
أنه  تعتب  ت ج  ل   اعتب  ي للبنوك اأي ى على الاقتص دواأجنبية والت  تعتمد على 

 .تع ملا  وأنه  ت س  ل  شك  ش كة مس  مة

 لى العم عم  البنوك مسللة تجمع بين قواعد ال ق بة ع لهذا اأم  جع  من مسللة 
وقواعد وتنظيم  وش و  .  ى على الش ك   ولق قواعد الق نون التج  ي حالتج  ي ب أ

                                                 
 .تع م  مع التق  ي  بجدية مت لو" اليليفة بنك" كم  ك ن عليه الو ع ل  ق ية اليليفة بنك   - 1
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ي صة ت مه  ال ق بة المص لية ، لهذا نجد ال ق بة على البنوك تم  سه  اللجنة المص لية 
 .من جهة ، ومح لظو الحس ب   من جهة أي ى

 .الممارسة من طرف اللجنة المصرفية: الفرع الأول 
اللجنة بصلاحي   واسعة إدا ية وتلديبه ل  ح لة مي لفة قواعد السي  تتمتع  ذه 

 .   قال ق نون النقد و إي   الحسن للمهنة و ذه بموجب المه م الت  منحه  
 : أوي تشكيلة هذه اللجنة

 :وتشك  من

 المح لظ  ئيس 

 .هم ل  المج   المص ل  والم ل  والمح سب تأع    ييت  ون بحكم كف ئ 21

من المحكمة العلي  ييت   م   ئي  المحكمة ويتم تعينهم  ن بتدمن( 21)ق  ي ن -
 1سنوا   21بم سوم  ئ س  لمدة 

  ل  اتي ذ ق ا اته  بعيدا عن الاستقلالوم  يمكن ملاحظة ان اللجنة تتمتع ب لسي دة 
 .سل ة المب ش ة لإدا ة بنك الج ائ  او مجل  النقد والف   

ك  الصلاحي   لا تح ذ أي ق ا اته  الت  ت ى أنه  ملائمة  بحي  ييوله  الق نون
ب لإ  لة الى تنوم تشكيله  والت  تمت   ب ل  بع التقن  ،والق نون  مم  يس عد ل  أدا  مه مه  

  2بشك  ح ل  و  بع يتوالق مع المه م المتواصلة به 

 : مهام اللجنة المصرفية في الرقابة على البنوك : تانيا 

ة بلعم   له  ال ق بية والتلديبية على أس   الوم ئق المستندية ، كم  يمكنه  ان تقوم الجن
الم لية وتقوم بلعم    والم سس  , تقوم بذلك عن   يق  ي  ته  الميدانية الى م اك  البنوك 

                                                 
 .م جع س بق 33 -21من اأم   399،  329أنظ  مواده - 1
الجدي  ب لذك  ان  ذه الت كيبة مش بهة لم   و الح   عليه ل  ل نس  غي  أن م  يلاحظ ان المستش  ين ل  ل نس   - 2

 . 21/33و و م  استع ن به المش م ل  تعديله لق نون النقد و الق   مجل  الدولة ومحكمة النقص  يكون ن من
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ن تيت   م  ت اه من سب  من الوم ئق أالم ك ي ، ويحقق لهذه  اللجنة   ال ق بة بمس عدة البنك
 .بمه مه  ،لا كم  يحق له   لب المعلوم   والإمب ت   من البنوكللقي م 

ن تمتد أ لية ب  يمكن ولا تتوقف حدود مج   ال ق بة عند نش   البنك أو الم سسة الم
لى أي شيص له مس  مة وعلاقة م لية سوا  ب  يقة مب ش ة أو غي  مب ش ة ب لبنك، إ

 1ك ل ق بة على الش ك   الت بعة لهذه الم سس   

ن المش م قد وسع من صلاحي   أنجد  33 -21ب ل جوم الى اأم   وعلى العموم
حت ام البنوك إمنه تسه  اللجنة على م اقبة مدى  321اللجنة كم  ونوع  ، لحسب الم دة 

 .والم سس   لجحك م التش يعية والتنظيمية الم بقة عليه  

وانين ينعك  مب ش ة على قن  السه  على حسن ت بيق الو و أم  دقيق ومهم جدا أ
 . ستق ا  أدائه البنك ب

نته  ل للجنة تهدف أي   للمع قبة على الإيلا  ب لق نون والمي لف   الت  يتم مع ي -
 .ستيلا  البنوك وو عي ته  إتسه  على لحص ش و  

 المهن  يحتر أم مه  ب لس  نه لاأحت ام قواعد حسن سي  المهنة غي  إتسه  على  -
ن أالم لية دون  الم سس  لمي لف   الت  ي تكبه  أشي ص يم  سون نش     كم  تع نى ا

عتم د م  كم  تقوم اللجنة بمه مه   التلديبية على البنوك أو الم سس   الم لية إيتم 
والمسي ين ل  ح   حدو  مي لف   وتسل  عليهم عقوب   كم  يمتد دو ا للجنة الى ت مه 

 ملة ل  الج ائ  والت  تق   سحب جنبية العل وعه  اأ م سس   الم لية ، وكذىالبنوك وال
 .عتم د م إ

لى تقديم التوصي   والآ ا  بش  لن المس ئ  المتعلقة بتسهي  النش   إوبصفة ع مة نلجل 
 .التدابي  العملية الواجب ت بيقه  ل م ن الم اقبة على العملي   الت  يقوم به  البنوك قت ا وا  

                                                 
 .129ال     ل  ش ، الم جع الس بق ص - 1
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-21من اأم   339الى  333للجنة لقد لصل  ليه  المواد  أم  الصلاحي   التلديبية
يلا  البنك ب لقواعد المتعلقة يس  المهنة ، إلق ب لنقد والق   ، وتتمحو  حو  المتع 33

 ميته  من أ تت او ق ا ا  صدا  إومي لفة القوانين المنظمة له  ، وقد منح  للجنة سل ة 
من مم  سة بع  العملي   والنش     أو  لى منعإلى التوبي  إالإنذا  عن المي لف   

 1عتم د البنك إلى سحب إالمه م لمسي  أو أكم  ، وقد تص  الم ق  أو إنه     التوقي

اللجنة المص لية من أ م أجه ة ال ق بة على النظ م  عتب  إوعلى العموم يمكن 
 و  ولق المص ل  بحي  تقوم اللجنة بعملية ال ق بة على نش   البنك وعليه منحه للق

ومدى تج وبه  مع اأنظمة والقواعد الق نونية ، له   يئة مستقلة تمت   كونه  , صو    
 .وق  ئ تحم    بع تقن  

 .صور ممارس  اللجنة للرقابة : ثالثا

تقوم اللجنة بمه مه  ل  ال ق بة على صو تين ، ليكون ذلك على  ق به على المستندا  
 .و ق بة على اأم كن

 "control sur pièce"لى الوثائق الرقابة ع-1

ن اللجنة ميوله بم اقبة إالمتعلق ب لنقد والف   ل 33-21م من اأ 321حسب الم دة 
ج ا  لحص دو ي على الوم ئق والمسندا  الي صة  لبي ن عن ص  اليصوم .ب لبنوك وا 

 .   والمي انية بوحس ب اليس ئ  واأ   الم ل صو  المع لية م ك    واأ

المم   لحص اللجنة تق  ي   النب ت  حي  يكون للجنة م لق الح ية ل  لحص 
 .الحس ب   ومح لظ المفتشية الع مة الدايلية للبنوك 

 عتب  الإبعين  ذعية المستندا  الم لوبة دون اأيكم  تنظم اللجنة عملية الم اقبة ونو 
 .لمم  سة الس  المع ل  أم مه 
                                                 

 .س بق ذك 33- 21من اأم   327يوم  الم دة 92يمكن ال عن ل  ق ا ا  اللجنة أم م مجل  الدولة ل  أج   - 1
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 ستقلا إى الكشف عن اأي    ل  ت بيق   ق لإب أس    ةوتهدف  ذه ال ق ب
لى توجيه عقوب   على البنك كم  تسه  مه م البنوك إلى مي لف   ت دى إالبنوك قب  تحوله  

 1.ل  جميع المعلوم   وحص  مي لف   التش يع وي ق لقواعد المهنة

 control sur place: الرقابة في الأماكن  -2

ش ة على البنك ل  م ك ه والت  تسم  ب ل ق بة المب وي لق عليه  أي   ب لميدانية 
 .  لام على السجلا  ل  مق  البنكوالإ

ليه  عن   يق إإذا  أ  المعلوم   الوا دة  وتتم  ذه الم اقبة ببن   على أم  اللجنة
بن    ىحت الوم ئق تستدعى التلكيد من صحته  أو بمب د ة من التفتيش الت بعة لبنك الج ائ  أو

  2على  لب من المح لظ بن   على تق  ي  مح لظ  الحس ب  

صو ة من صو   ن  ذا التفتيش يسم  ب لقي م ب ق بة ميدانية ويعتب  أي  أيلاحظ 
لى غ ية صدو  ق نون إن معمولا به ل  الق نون الف نس  ال ق بة على الوم ئق و ذا م  ك 

م كن وال ق بة على الوم ئق ، أين تعتب  والذى ك   الحد من صو ت  ال ق بة على اأ 3441
اأولى لا يمكن الوصو  اليه  إلا ب لم و  على ال ق بة الم نية ونقصد به  ال ق بة على 

 3الوم ئق أو المستندا  

 الرقابة من جهات متدخلة أخرى:  الثانيالفرع 

سه  لم يكتف المش م ل  القوانين المص لية ل  ميتلف الدو  ب ل ق بة الت  تم   
الجه   الي  جية على البنوك والم سس   الم لية وعلى  أسه  اللجنة المص لية ، كم  سبق 

                                                 
يت من الم اقب   الدايلية للبنوك والم سس   الم لية ، ج يدة  1221نولمب   39م  ن ل   21-21أنظ  النظ م  - 1

 .19 سمية ، العدد  
 .71ص الم جع الس بق بوعت و  عبد الحق ،  - 2

3  - Rves. Lange géan-louis coviamine ranend-Monique. droit bancaire; édition Dalloz;5eme; 

paris;1995;p78. 
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يب نه  غم أ مية  ذه ال ق بة ود جة دقته  إذ نجد أن البنك والم سس   الم لية تي ع كس ئ  
 .ش ك   المس  مة لنوم من ال ق بة و    ق بة مح لظ  الحس ب   

نفع لا  ب لإ من ال ق بة على البنك من يلا  م  سم ه ي أستحد  المش م شكلا إكم  
 .مع المسي ين

 1: رقابة محافظي الحسابات: أوي 

بنك أجنى أن يعين اأق  مح لظين و م سسة م لية ، ول م من أيجب على ك  بنك 
منين للحس ب   ،ويتعين عليهم  واجب القي م ب ل ق بة  من مقت ي   مهنتهم وولق النظ م إ

 :يلى المنظم لهذه المهنة ، حي  تشم  صلاحي   مح لظ  الحس ب   ل  ال ق بة م الع م 

 .أن يعلموا المح لظ بك  مي لفة ت تكبه  الم سسة الي  عة لم اقبتهم -

أن يقدموا المح لظ بنك الج ائ  تق ي  ي ص حو  الم اقبة الت  ق موا به  ل  أج   -
 .أشه  قب  قف  السنة الم لية  29

مة تق ي ا حو  من  الم سسة أية تسهيلا  أحد اأشي ص  وا للجمعية العأن يقدم-
 .33-21من اأم   329ال بعين أو المعو ين المذكو ين ل  الم دة 

لى المح لظ نسية من تق  ي  م الموجهة للجمعية الع مة للم سسة إأن ي سلوا -
سل ة اللجنة   د وجدية عم  المح لظين نجد أن المش م و ع   لا  تح يول م ن ح

كم  أنهم  . هالت  يعملون ب الم سس   دية عملهم عن البنك أو يالمص لية حت  ت من ح
 .يي عون للسل ة التلديبية والج ائية

كم  يمنع من  ق و  بصفة مب ش ة أو غي  مب ش ة أي مح لظ حس ب   من قب  أي 
 2.بنك أو م سسة م لية ي  عة ل ق بته

                                                 
 . س بق ذك  33-21من اأم  -321-323-322المواد  - 1
 .33-21من اأم   321أنظ  الم دة  - 2
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 1المسيرينتفاقيات مع الإ : تانيا 

سبق من أشك   ال ق بة ويصوص  بعد اأ م   الت  تع    له   لى م إإ  لة 
،  لليواص نك  ل  النش   الب ستمم  الإمجموعة من البنوك الي صة ، بعد لت  المج   أم م 

 .الح  ستحد  المش م شكلا من أشك    ق بة إ

م لية أن تمن  ق و  لمس يه  والمس  مين ليه   م سسةحي  يمنع على ك  بنك أو 
والم سس   الت بعة لمجموعة البنك أو الم سسة الم لية و ذا تف دي  للوقوم ل  مشكلة من  
ق و  لهذه الم سس   دون أن يق بله   م ن   ك لية ، وأن يكون البنك لم ي اع  واجب 

وب لت ل   لدى م ك يه المي   ، التح ي عن الم ك  الم ل  للم سسة أو ش كة   لبه الق  
 .والحي د الشف لية أبع   البنك لي   م ل  بسبب عدم م اع ته لمبد

 .وقد حدد الق نون من لهم صفة المسي ين على أنهم   س   مجل  الادا ة 

 .الممملون واأشي ص الميو  لهم سل ة التوقيع-1

 . أ واج المسي ين المس  مين وأق  بهم من الد جة اأولى -1

لفك ة الح   .وم  يلاحظ أن ت بيق  ذا الح   لي  ب أم  المستحد  كلي  
وتع    المنصب مع أعم   أي ى موجودة ل  الق نون ولكن تم نقله  من قوانين أي ى 

 .و بق  بهذا الشك  ل  الق نون المص ل  الإدا يك لق نون 

 ايستثمارللبنك في جلب  الإداري التسيير دور: الثالثالمبحث 

من  بنك  و م  يمنحه  ذا  البنك  يب أن أو  م  يدلع المستمم  الى التع م  مع اللا  
البنك ذاته  و مدى  م  يدلع جهة أي ى أن  ل  الإج ا ا  و  يقة تسي ه ،ومن  تسهي

تع مله من عملا  ت ب هم علاقة قوية مبنية على المقة والتع ملا  الس بقة الن جحة ولتحقيق 

                                                 
 .33-21من اأم   329أنظ  الم دة  - 1
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 ذه المص ل  بشك  ع د  وق نون  وجب أن يتبع البنك ميتلف الوس ئ  لتحسن أداته وتسي ه 
 .اللا مة ا يةحت  الإومع لجته  ب لقواعد  ستمم  الإمع م اع ة شديدة للمي    الوا دة على 

 .تحسين الأداء المصرفي والتسيير الوقائي: المطلب الأول 

من المع وف أن العم  المص ل  وعملية تموي  البنوك للمستمم ين عم  يكتسبه العديد 
 .أنواعه  وأشك له  يتلافإمن المي    على 

من ال  و ي عليه أن يكون على د اية  الإدا يوللوصو  ب لبنك لتحسين أدائه وتسي ه 
، أين يجب على  المستمم ينك ملة بهذه المي    المحدقة به ،أمن   تع مله مع ال ب ئن من 
اأجه ة المتيصصة مع  ب نه البنك كم سسة أن يد   ك  المي    المحتملة ،وأن تقوم 

 .من وولق م  يشت  ه وينص عليه الق نون أبشك  

 .ون  وأصناف الخطر المصرفيمضم: الفرع الأول 

 ل بين ل صة الحصو  على عوائد و  يوا نليح لظ البنك على حسن تسي ه عليه أن 
من مشكلة تقدي  المي    قد تمتد لي  لق  الى عدم تحقيق البنك للع ئد المتوقع مواجهته  

نم  الى يس  ة اأموا  قال  .أي   المق  ة   وا 

 .تعريف المخاطر: أوي 

 و ي ص  العديد من التع يف   للمي    البنكية ،لمنه  م   و ع م ومنه  م  ن ك 
 .للبنك السوقية،وأ مه  أن المي    تع ف بلنه  تقلب   ل  قيمة 

 1""مجموعة الق ا ا  الت  يمكن أن ت م  على تيي  القيمة السوقية للبنك ""وتعنى أي  

                                                 
، الملتقى " ب    وتسي  المي    المص لية ل  البنوك الج ائ ية " الع ي  ، م ايمى محمد ، مدايله بعنوان  د يبة عب - 1

كليلة الحقوق والعلوم الاقتص دية ، , الدولى الم ن  حو  إصلا  النظ م المص ل  الج ائ ي ل  ظ  الت و ا  ال ا نة 
 .23ص 1221م     31-33ج معة ق صدي م ب   و قلة ، 
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دة البنك والعمي  ، ومنه م   و وتقسم المي    الى نوعين ع م و و نوم يي ج عن إ ا
ي ص يتعلق ب بيعة نش   البنك وعمله ، وبصفة ع مة ي تب  الي   البنك  بح لة عدم 

  1.التلكد من است ج م   و  اأموا  المق  ة ، ول  تحصي  أ ب   مستقبليه متوقعة

 

 2أصناف المخاطر التقليدية : تانيا 

أو ب لمستمم  ، و ن ك بع  المي     ستمم  الإو   مجم  المي    المتعلقة بمحي  
 3: تتعلق بو عه البنك نفسه أ مه 

 :خطر القرض-أ

ي  ي   عدم الول   ب لق   عند ن يواجه العميأو و ي   يتعلق بنش   البنك  
و ي   التوقيع لذلك على البنك م اع ة أ لعمي  ستحق ق أو الإللا  ويسمى أي   ي   االإ

 .لتي ية الق   من الي   المحتم ال م ن   الم لوبة 

 خطر الصرف-ب

و أيج بية إن تكون ألى نت ئر يمكن إلى تع له  أسع   الص ف ب لبنوك إت دى التقلب   
كب  على ألوائد ) أ ب ح ن البنك يحقق إح لة  ي دة سع  الص ف للعملا  ل سلبية لف 

ن يتحم  يس  ة من السع  الذي أ  سع  العملة ،يمكن نيف إوب لعك  ل  ح لة ( الق  
 .ستدانهإ

 

 

                                                 
 .23الم جع الس بق ص,  يبه عبد الع ي  ، م ايم  محمد  - 1
 .21الم جع نفسه ص - 2
3

 الم جع الس بق ص,  يبه عبد الع ي  ، م ايم  محمد  
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  :خطر سعر الفائدة  -ج

يع ف  ذا الي   ب ليس  ة المحتملة للبنك والن جمة عن التيي ا  غي  الملائمة لسع  
 .ودية الاستحق قدالف ئدة وتحص  عندم  تكون تكلفة الموا د اكب  من العوائد وعن م  

 1: خطر السيولة  -د

أ صدة البنك النقدية لمواجهة مستوي   المودعين من جهة ، يعتب  عدم كف ية 
ست يع البنك توقع ال لب الجديد على  واحتي ج   المق   ويتع ظم ي   السيولة حينم  لا

الق و  ، وغ لب  م  نتحقق  ذه المي    ل  ح لة وجود  لب ح د على الودائع من   ف 
 .توظيفه  المودعين وامن  ق و  مدة استحق قه  أ و  من  ذه

 : خطر الملاءة المالية  -و

لت ام   ، ويعتب  كنتيجة لميتلف حتم   عدم القد ة على الول   ب لإتع ف الملا ة ب 
المي    الت  يتع   إليه  البنك بم  ل  ذلك ي   الق   الذي ينجم عن لش  البنك ل  

 .است داد أمواله 

 : التسيير أصناف مخاطر -3
 تشم  عدد من الاي   

 : الخطر التنظيمي -أ
حت ام التش يع   المنظمة للنش   البنك  ،و و م  ينتر عنه تحم  البنك ج ا ا  إعدم 
، كم  يشم   ذا الي    عتم د  ذا البنكبدلعه  ، وقد تص  الى حد سحب الإ وغ ام  

 .2حت ام مب دئ والقواعد الدايلية للنش   البنك إكذلك عدم 
 

                                                 
 .21 الم جع الس بق  ص  يبه عبد الع ي  ، م ايم  محمد - 1
ملتقى دول  حو  التج  ة , بح  ة قة وال قه  ل  الدو  الع بية ، و  الالكت وني الصي لةمص فى عبد الل يف ،  - 2

 .31ص 1229الالكت ونية ، ج معة و قلة ، الج ائ  ، 
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 : الخطر ايستراتيجي  -ب

و تيصص البنك ل  سوق أع مة ، ك لتوسع ل  من  الق و  ،  سة اليأو ي   الس
 1.ق  ع ئداأل  مج لا   ستمم   لإنيف   ل  اأدا  كإيشهد 

 : لكترونية أصناف المخاطر الإ  -3

لى يلق تحدي   أم م البنوك إلكت ونية النمو الكبي  ل  أنش ة الص لة الإأدى 
نت ن  ، حتي   واليش على شبكة األى تص عد إمك ني   الإإ لإ  لة والجه   ال ق بية ب

لقد . نتيجة ليي ب المم  س   التقليدية والت  ك ن يتم من يلاله  التلكد من  وية العمي  
ج ا ا  تن ب   أش    اللجنة  تر أدا ة مي    لل ق بة المص لية الى أ مية و ع سي س   وا 

 3441كم  أصد   يلا  م    ,  وا داته لكت ون  ، من يلا  تقيمه  العم  المص ل  الإ
 2مب دئ لإدا ة  ذه المي    1223وم ي 

 : من المخاطر  الوقائي التسيير:  ثانيا

من المي    ل  دو  المص ل  المشت كة لبنك ، الج ائ  ل   الوق ئ  التسيي يتمم  
ئن ، والت  توقع البنك الى ا تك ب مك لحة اأي    المص لية الت  يكون مصد    ال ب 

 .اي    مص لية كم  يتمكن البنك من يلاله من تلقى المعلوم   عن ش ك ئه

المص ل  المشت كة تعتب  وسيلة تحقيق سليم للجه   المع ل  وتتمم   ذه  وب لت ل 
 3: المص ل  ل  

 

 
                                                 

1
 31ص. الم جع الس بق .الع ي  ، م ايمى محمد د يبة عب 

 .31-31ص  نفسهالم جع ،  - 2
معم ى أل ش   ل  مة ، الم ك  الق نون  لمجل  النقد والق   ، مذك ة م جستي  ، ق نون الاعم   ، ج معة مولود  - 3

 .77ص 1221،  1221تي ى و و 
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 : مركزية المخاطر-1

   الجه   الذي يجمع ك  المعلوم   الت  تحسن من قد ة النظ م البنك  على التقلي  
ي الجديد الذي يتسم بح ية المب د ة وقواعد قتص دالإمن المي    المت ايدة نتيجة الو ع 

 1السوق ل  العم  البنك  

 ذا  392بموجب م دته  32-42ستحد  ق نون النقد والق    قم أول   ذا الإ    
المتعلق ب لنقد والق    ذا  33-21 قم  الام  وقد أكد" الجه   سمى بم ك يه المي    

 .بقوله  41المسعى ل  م دته 

ينظم بنك الج ائ  ويسي  مصلحة م ك ية المي    تدعى م ك ية المي    تكلف " 
 المسحوبةنوحة وسقفه  والمب ل  مبجمع أسم   المستفيدين من الق و  و بيعة الق و  الم

 ".وال م ن   المع  ة لك  ق   ، من جميع البنوك والم سس   الم لية 

 و   الوظيفة الت  أصبح  تتواجد لهذه الم ك ية ل  جميع دو  الع لم له  تلعب دو 
والحذ  ل  منحه   التسيي بقواعد  الت امه إعلامي  ودو   ق بي  ل  مت بعة نش   البنوك ومدى 

نظ م لكيفية تنظيم وعم  م ك ية  استصد لهذا نجد مجل  النقد والق    لعملائهللق و  
 232-41من النظ م  21اأي    ، لحسب الم دة 

يقع على ع تق البنوك الت  تم    نش  ه  على الت اب الو ن  الالت ام ب لان م م الى 
لمي     ق  م سسة  أييمكن  م ك يه المي    ، وأن تحت م قواعد عمله  احت ام دقيق  لا

بم  ليه  البنوك أن تقدم أي ق   ي  ع لإعلان  بون جديد دون أن تستشي  مسبق  . 
 .م ك يه المي   

يمكن من  أي ق   إلا إذا تحصل  البنوك  ذه المصلحة على المعلوم    ب  لا
 .الي صة ب لمستفيد وب بيعة وسقف الق و  الممنوحة

                                                 
 71 الم جع نفسه ص . أل ش   ل  مة 1
 . 21يت من تنظيم م ك يه المي    وعمله  ج يدة  سمية عدد 3441م    11ل   م  ن 23- 41النظ م  قم  - 2
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بون لاسيم  م  يتعلق ب لق و  ل  ال  اأم  الذي من شلنه أن يدعم مقة البنك 
 .يةالاستمم    بيعة الق و  ب لنظ  لية أين يت  عف ي   الق    الاستمم   

 

 : مركزية عوارض الدفع أو التسديد -2

وجود م ك يه المي    الت  تقوم بدو  مسبق ل  إع    المعلوم   عن ن ب ل غم م
من  الق و  على مستوى است ج م  الق و  وال ب ئن ألان أن بع  المش ك  قد تقع بعد

 1الق   ل لاحتي   من وقوعه  يعد من العوام  الف نة للبنك

 .ولذلك أنشل  م ك يه المب ل  غي  المدلوعة 

تنظم تسي  المب ل  غي  المدلوعة و  يقة العم  عليه   21-41بموجب النظ م  قم 
 2وحكمه 

 : ل  له   المنشلو تتمم  مهمة  ذه الم ك ية حسب النظ م 

المسجلة بش ن مش ك  الدلع  الحواد تنظم ب  قة م ك ية لعوا   الدلع تت من ك  -
 .او تسديد الق و 

 .نش  ق ئمة عوا   الدلع وم  يمكن ان ينش  عنه  مت بع    -

وذلك ب  يقة دو ية وتبلييه  الى الوس   لم  بين أولى أبه سل ة أي ى معينة وعليه 
شوف حودم  عدم الدلع المص   به  ب سم ص حب نف  لك  بنك يمكنه الحصو  على ك

يسم  له بتقديم و عه  ب ئنه كم  أن لك  ل م يح   من جهته م ة ل  شه   الحس ب ، مم 
 .عدم الدلع المحص ة ب سم المدينين حواد على اأق  

                                                 
 .المتعلق ب لنقد والق   ، س بق ذك  33 -21من الام   قم  41م دة - 1
 ..1الس بق صالم جع  21 -41 م  قم النظ - 2
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ول   ذا الإ    يتم أعلام اللجنة المص لية بك  المي لف   أحك م المنظم   المسي ة 
من اأم   399اللا مة ولق لنص الم دة  التلديبية يه عوا   الدلع  لاتي ذ الإج ا ا  لم ك
 .المتعلق ب لنقد والق    21-33



 ومة العمل وآليات الرقابة المصرفية كمؤثر في ايستثمارمنظ:         الفصل الثاني
                                    

- 111 - 

 

 : صدرا الشبكات بدون مئونة إجهاز مكافحة  -1

 بلحدج    ذا الجه   لمك لحة إصدا  شبك   بدون مئونة وليدعم قواعد  ب  العم  
 .أ م وس ئ  الدلع و   الشيك 

 1 21 -41وقد تم أنش   ذا الجه   بموجب نظ م  قم 

لى الوس    لم  لبين ليم  ييص إ بتبلييه ويهتم  ذا الجه   بجمع المعلوم   والقي م 
 .عوا   دلع الشبك   

 : مركزية الميزانيات  -9

 2تنظم الم ك ية وسي    47-49يحدد النظ م 

ك والم سس   الم لية وقصد تعميم ويهدف لم اقبة تو يع الق و  الت  تمنحه  البنو 
س    من النظ م المع ل  وتتمم   سستعم     ق موحدة ل  التحلي  الم ل  الي ص ب لمإ

مهمة م ك ية المي اني   ل  جمع المعلوم   المح سبة ومع لجته  ونش    المتعلقة ب لم سسة 
 3الت  تحصل  على ق   م ل 

د اجه   من ملف ل دي ويتم إ س   نت ئر التحلي  الى الم سس    الم لية المعنية وا 
 .ي ص ك  م سسة على حدي

س   الت  تم  سستش  ة م ك ية المي اني   ليم  يتعلق ب لمإالبنوك  كم  يمكن لك  من
لنت ئر الت  تف ق تكتبه  ذه الم سس   وتعد اإأقلته  حديم  ، ولكن ش ي ة وجود تعين مح  

 .والم سس   الم لية لق و ميصصة للبنود أيقدمه  الجه   س ية 

                                                 
 .21 سمه عددة بتعلق ب لوق ية ومك لحة إصدا  الشبك   بدون مئوية ج يد 21-41نظ م  قم  - 1
 .99يت من م ك ية المي اني   وسي    ، ج يدة  سمية عدد 3449م  ن جويلية  27-49النظ م  قم  - 2
 .س بق الذك  27-49، من النظ م  قم 4-1-7-1حسب المواد  - 3
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 .ير العلاجييتحسين الأداء المصرفي وتس:  الثانيالمطلب 

على  تلمي ا   و ة  بيعية ومهمة ب لنسبة للبنك لم له  من  تعد م اقبة المي   
نش  ه واستم ا  يته وادائه ، لهو الدالع لو ع التنظيم الذي يسم  له ب لتنب  ب لي   

ب  تعداه لتتبنى سل     وم اقبته ل  نف   الوق  ،  ولم يقتص  اأم  عند  ذا الحد
الم اقبة ل  الدو  السه  على و ع التنظيم   وم اقبة تنفيذ   ، و و م  ي    تحدي توليق 

، وبين ت ك المج   للبنوك ل  التوسع  المص ل  ع حدود والقيود للنش     بين أ مية و 
 1:ل  نش  ه  ، كم  يجب و ع قواعد وتنظيم   للبنوك ت اعى

 .مع م اع ة حجمه   المص ليةت بيق التنظيم   على جميع الم سس   -

 جنبية الع ملة ب لق  م الي ص  جة تنوم وتيصص  ذه الم سس   اأد-

مم  يجع   لآي م  يظه  صعوبة تحقيق التوالق بين د جة تقب  الي   من بنك  و ذا
 .ظيم   الق نونية صعب المن  نتنظيم الي   وم اقبته بإصدا  القواعد والت

 .وأهدافها حترازيةالإالقواعد : الفرع ايول 

لية بداية و قواعد الحذ  مع ظهو  اأ م   البنكية والم أ يةحت ا  القواعد الإ ت امن نشو 
  المتحدة نجلت ا ، ل نس ، ألم ني ، ولاي إ: عش  ل  الدو  الصن عية الكب ى من الق ن الت سع 

 هدتن م  شهأسلبية تف وت  من بلد أي  ، إلا اأم يكية ، لقد يلف   ذه اأ م   عدة أم   
وجود قواعد  ع ف الق  م البنك  بشك  ل     و ة إلى إأدى  م يكيةالمتحدة اأالولاي   

 .2يقتص دالإ و م ن   تسم  بمم  سة نش   بنك  يس  م ل  النمو

                                                 
 .21الع ي  ، م ايمى محمد ، الم جع الس بق ص ببه عبد  - 1
، دو  استقلالية البنك الج ائ  ل  تفعي  ت بيق القواعد الاحت ا ية ، مدايلة  من ملتقى دولى ل   و يبة جدايمى- 2

م     31 -33لة قإصلاح   النظ م المع ل  ل  ظ  الت و ا  ال ا نة ،كلية الحقوق والعلوم الاقتص دية ، ج معة و  
 .21، ص 1221
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حت امه  من   ف إالت  يجب التسيي  حت ا ية مجموعة مق يي  وتعتب  القواعد الإ
ج  الحف ظ على أمواله  الي صة ، و م ن مستوى معين من السيولة أالبنوك وذلك من 

ستم ا  وتهدف القواعد ي  من المي    المتوقعة للإللتقل د عينا،وملا ته  الم لية تج ه المو 
على وجه اليصوص ،  والم ل  المص ل لى  م ن سلامة النظ م إبشك  أس س   حت ا يةالإ

 ذه القواعد  وتهدف.  ستق ا  الكلأ م   الم لية الت  ت م  على الإبشك  يمكن من تف دي ا
 : لى محو ين  م إ

 وتتمم  ل  ملا  مح و  .حترازيةالإالأهداف من القواعد : أوي 

 1.حماية المودعين-1

تعود لصي    ائعن نسب  معتب ة من حجم ودأالهيكلة الم لية للبنك تتمم  ل  يصوصية 
 .لية للبنكلم االمعلوم   الك لية حو  الو عية  المودعين الذين تنقصهم ل  الي لب

مص ل    لا  المودعين ن تكون ل  حم ية أ حت ا يةالإومن  ن  توجب على القواعد 
، كم  تف   ظ على حجم معين من السيولة لديه بو ع قواعد السيولة الت  تل م البنوك الحف 

 .لا الإلمين على الودائع بهدف التسديد للمودعين ل  ح لة لعليه الت

 .الماليستقرار النظام إالحفاظ على -2

   النظ م  وتمكن من تف دى تلمي  أ مة للا يمن التنب  ب ل حت ا يةالإتمكن القواعد 
،  و ذا بو ع قواعد للملا ة ، وتسي  لع   للي   الم ل من بنك على مجموعة النظ م 

الع م ، كم  يت من ذلك أي   و ع قواعد وتعليم   الي صة بإدا ة اأصو  واليصوم ل  
 . الدولية  البنوك سوا  ب لنسبة للعملي   المحلية أو

                                                 
 .11ص الس بقالم جع      ل  ش   - 1



 ومة العمل وآليات الرقابة المصرفية كمؤثر في ايستثمارمنظ:         الفصل الثاني
                                    

- 121 - 

 

 : كفاءة عمل الجهاز المصرفيضمان  -3

ويتم ذلك من يلا  لحص الحس ب   والمستندا  الي صة ب لبنوك للتلكد من وجود 
أصو  وتجنب تع  ه  للمي    ،وتقسم العملي   الدايلية ب لبنوك وتحلي  العن ص  الم لية 

 . ال ئيسية وتوالق عملي   البنوك 

وتقسم الو ع الم ل  للبنوك للتلكد من قد ته  مع اأ   الع مة للقوانين المو وعة ،
والم سس    يةالاقتص دعلى الول   ب لت ام ته  ،بهدف الحف ظ على تموي  بع  اأنش ة 

 1.الحيوية واله مة والت  لا يست يع الق  م الي ص تدبي  تمويله  ب لك م  

 

  ايحترازيةالمبادئ الدولية المنظمة للقواعد : ثانيا

حدا م  مجموعة ش ملة اأس سية للإش اف المص ل  إ: أحد  لجنة ب    وميقتين 
 Bazel core Principales of Bakingاأس سية " بازل"الفع   مب دئ 

Supervision  وم نيهم  تت من مليص توصي   وأ    ألدو والت  يمكن أن ت بق على
ب لا  لة ال  الوميقة الم لمة والت  تعتب  محددة لا م مع يي  ال ق بة  مع يي  اللجنة الم بقة 

 . م الدو  ك لج ائ   وان ك ن  لم ت بق بعد من معظو التسيي  المص ل  المت و 

بق ا  من  3471تلسس  لجنة ب    لل ق بة المص لية ل  ع م : لجنة بازل الأولى -1
 عية العش  و   لجنة م لفة من كب   مح لظ  البنوك الم ك ية لمجموعة الدو  الصن

متممل  سل    ال ق بة المص لية والبنوك الم ك ية وقد تم انش    ذه اللجنة بعد أ مة البنك 
 ". ل نكلين"والبنك اأم يك "  يست  "األم ن  

والذي استهدف تحقيق  3411عمل  اللجنة على نش  تق ي    النه ئ  ل  جويلية 
 . المم  س   ال ق بية الو نية ،لم  يتعلق بكف ية  أسه للم  التوالق بين اأنظمة و 

                                                 
 . 29ص  ،الس بقالم جع  احمد ،بن ع  ية   - 1
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،بحي  تهدف إلى أن 3تف قية ب    إلت وي   تف قيةالإج     ذه : 2تفاقية بازل إ( 1
وأن تتوسع أ داف  دا ة المي   إبلس ليب   تق  للإيت من التعدي  تقديم الحوال  للبنوك 

ستم ا  البنك وكف  ة إم ن مجموعة ولي  مج د  ستق ا  النظ م الم ل  ل  إال ق بة ل م ن 
 . إدا ته

تي   ك لة جوانب الإش اف المص ل   ،مبدأ11وتشم  المب دئ اأس سية للجنة ب    
 : ل  مجموعه     

 ،ضبط الشروط الواجب توافرها في تطبيق نظام رقابي فعال -أ

 . ستقلالية الإدا ة و أ داله  المحددة ل  إ    ق نون  لل ق بة المص لية إذلك من يلا  

 . تواجد نظ م معلوم   مبن  على المقة ، ل لا عن توال  موا د م لية ك لية 

لمن حق السل    الت  تمن  :  منح التراخيص والهياكل المطلوبة للبنوك -ب
ت   له  إذا إب   لتلسي  البنوك أو ت ل  أي  لت اييص العم  المص ل  أن توالق على 

  أالم ل  المقت   بم  ليه ق عدة    للو ع ب لإ  لة.لت ام ب لمع يي  المو وعية عدم الإ
 .الم   

 :مراعاة متطلبات الرقابة الفعالة  -ج

لبنك والإج ا ا  الم تب ة بمن  ستقلالية النظ م ال ق ب  ل  تقيمه لسي س   اإودعم  
 .ا  ستمم   الإلظ وتنفيذ  ة الق و  والمح ادا  و 

ا  ستمم   الإكم  يجب أن تع   للم اقين السل ة ل  و ع مع يي  لم اجعة الحي  ا  و 
   1تتع    مع أ داف البنك أو تعوقه    لالدى البنوك والتلكد أنه

  :توافر المعلومات  -د

                                                 
 .27الع ي  ، م ايم  محمد ، م جع س بق ص  يب  عبد - 1
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حتف ظ ك  بنك بسجلا  ك لية عن السي س   المح سبة مم  إن يتلكد الم اقبون من لب 
 . قبة وع دلة عن الو ع الم ل  للبنك ونت ئر أعم لهميمكن من الحصو  على نظ ة 

  :منح السلطة الرسمية للمراقبين  -و

الإج ا ا   ذتي إبين سل     سمية الت  تمكنهم من يج  يتوال  لدى الم اق
توال  للحد : لت ام بلحد المع يي  ال ق بية مم    البنك ل  الإالك لية لم اجعة لشحيحية صالت

نته ك   بصو ة منتظمة أول  ح لة تهديد أموا  إ  اأولى لكف ية  أ  الم   ، وعندم  تحد
 .المودعين بلي   يقة أي ى

 .ستعمال الرقابة العالمية الموحدة عبر الحدود على العمليات المصرفيةإ -ه

جنبية الع ملة ل  الدولة الم يفة بلدا  الم اقبون المص ليون البنوك اأب ن ي لأيجب 
ل امه  بتولي  المعلوم   ا  الم  لب به  البنوك المحلية و  الع ليةإعم له  بنف  مستوي   اأدا  
 1.الم لوبة لتعميم ال ق بة الموحدة

 3بازل  لجنة-3

ت م   الت  1 ب    و 3و ميقت  ب     إ  لته  على ليه  وأي  م  تم  الوصو  إ  
من العيوب الت   نظمة المص لية من يلا  مع لجة العديدإل  ت وي  و تع ي  صلابة اأ

  الم   و المديونية و حي  ت    مع يي  جديدة ل أ  مة الع لمية النق ب عنه ف  اأكش
 2لشف لية دا  المي     ي دة او تحسين أ السيولة لتقوية قد ة الق  م المص ل 

 تف قية من يم  مح و  تتكون الإ

   الم   اأو  يتعلق بمفهوم  أ -

                                                 
1  -  Prelease. Basel Committee On .Banking Supervisions. 16/01/2001. The. 

Economist.Financial Times.P17. 
2

 08الكويت  السلسلة الخامسة  . نشرة يصدرها  معهد الدراسات المصرفية  .اتفاقية بازل الثالثة. جون كلود تريشه - 

 .05ص  4العدد  8008ديسمبر 



 ومة العمل وآليات الرقابة المصرفية كمؤثر في ايستثمارمنظ:         الفصل الثاني
                                    

- 124 - 

 

 دد تي ية مي    الجه    المقت  ة الم ن   بص-

 الم ل  مع لجة نسبة الديون -

 نش ة  ابع  التموي  المف   لج -

 1حتي    جديد للبنوكتكوين إي مس  -

 : حترازية المطبقة على البنوك الجزائرية الإ والمعاييرالقواعد : ثالثا

تدعيم وت وي  نظ مه المص ل   يذ مش وم الج ائ ي مجموعة من القواعد بي  أ
 2.ستمم  لإالدي   والتولي  وبين ة التوا ن بين الإبق   والحف ظ على ح لوالإ

د الم لية على البنوك ولتف دي المن لسة المف  ة بين البنوك لمح ولة تحقيق ال ب  والعوائ
 بح  ، كونه  ل  اأص  تي ع لقواعد التج  ة وتعتب  ت ج ا ل   بمنظو صلا أالت  تعم  

تن ل  الح د ول   من تقليص  من لسة مش وعة ، ولكن ي ب  التع ملاته  وتعم  ل  ظ
 .نف  الوق 

  :ستثمارضمان رؤوس أموال ضرورية للإ :رابعا  

حو  الق نون الج ائ ي مجل  النقد    وبن   على مقت ح   لجنة ب     ول   ذا الإ
والق   سل ة إصدا  مجموعة من اأنظمة المص لية المنظمة لمم  سة النش   البنك  

 :للبنوك والم سس   الم لية واأجنبية وب لتحديد لتسي  البنوك والم سس   الم لية أ مه 

 :قاعدة رأس المال الأدنى-1

سسة الم لية ال م ن اأولى والو   لح لة   و المأدنى للبنك   الم   اأأدة   تعتب  ق ع
 .البنك الم لية

                                                 
1

 04ص ،  المرجع سابق،  جون كلود تريشه  - 

 .39، الم جع س بق ، ص  يةبن ع  - 2
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ن لاق  من إق م بتحديد العن ص  المكونة له  ب   الق عدة ذه  الج ائ يلم يع ف المش م 
 1.ولىأعتب   م جع إجته دا  الدو  حين اإه من يتمك نإستنب  المش م إالمي انية وقد 

سس   الم لية تح ي  أدنى ل أ  الم   و و محدد   المأو ل ام البنوك إعن  ذه الق عدة   وينج
 .2مليون د  للم سس   الم لية 122ملي   د  للبنوك و 1،1ب

 .سنت ن بداية من ت  ي  إصدا   ذا النظ م لت ام ب لحد اأدنى قد   وقد تم من  مهلة للإ

ن مق    ال ئيس  ل  الي  ج ولق  ذا النظ م الم لية الك ئ والم سس  كم  أل م  البنوك 
 .تلمينهالادنى الم لوب  لل أسم   ي  على الاق  اان تيصص لف وعه  ل  الج ائ  مبلي  مو 

المتعلق ب ا  الم    11/31/1221الص د  ل   21/29انه بصدو  النظ م  قم غير  
لم   الادن  ب لنسبة الادن  للبنك و الم سس   الم لية الع ملة ل  الج ائ  اصب   ا  ا

 مليون للمؤسسات المالية 400 ملايي  و 1ملايي  دين   و  32للبنوك 

 : قاعدة نسبة الملاءة وتغطية المخاطر – 2

 .3411نسبة ل ئي  لجنة ب    Ratio COOK 3و معي   كوكأي   بنسبة أونع ف 

حت ام إالت  تم    نش  ه  ل  الج ائ  ب والم سس  ل م بنك الج ائ  جميع البنوك ا  و 
 :  ذه النسبة و   

نسبة قصوى بين مجموم المي    الت  يتع   له  بسبب عملي ته مع نف   -
 .المستفيد والمبل  الص ل  للموا  الي صة

                                                 
النظ م المص ل  مذك ة م جستي  ج ائ  ،كلية الحقوق بن  ق صدي صو يه ، قواعد الاحتي   المي    البنكية ل  - 1

 .337ص 1221، 1229عكنون ،
ى لمتعلق بتحديد الحد الادنى ل اسم   البنوك 1229م     29الم  ن ل   23 -29من النظ م  قم  21الم دة  - 2

 .11/29/1229م  ن ل   17والم سس   ج يدة  سمه عدد
3
 .ول البريطاني الذي اقترح هذا المعيارجاءت تسميته نسبة إلي الوزير الأ 
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نسبة قصوى بين مجموم المي    الت  يتع   له  بسبب عملي ته مع المستفيدين  -
الي صة   مواو  تتج و  نسبة معينة من ص لى اأعلى ق  د منهم  الذى تحص  ك  وا 

 .ي ىأموا  الي صة من جهة من جهة ومبل  ص ل   ذه اأ

 .وعلى م اح  ل ام  ذه البنوك بهذه النسبة تد يجي إوقد ك ن 

لمتعلقة بتحديد قواعد ا 3449نولمب   14م  يه ل   79-49وبن   على التعليمة 
 ب لمئة1  النسبة      الم لية  ذهالبنوك والم سسحذ  و تسيي  ال

موا  الذاتية  قيمة على س ب  ذه النسبة على حس ب ص ل  اأكتإعتم د ل  ويتم الإ
 ب لمئة   1<المي    الم بحة 

  (le ratio de division des risques)المخاطر توزيع قاعدة  – 1

كبي ة ل  المي    على البنوك  لى د جة  تحكمإالوصو   أج تو يع وتقسيم 
متج نسة الم لية م اقبة بكمية وحجم ونوعيه التعهدا  الت  تب مه  وو ع حدود  والم سس  

تتمكن من تسي  المي    والتحكم  ىدوا  الت  تملكه  حتومتوالقة مع مستوى الوس ئ  واأ
والت  ج     لتدعيم و عه البنوك بو ع ق عدة تو يع المي    السع لذلك ج   . ليه 

 .س لفه الذك  79- 49 التعليمةوكذى  24 43من النظ م  21بموجب 
ومن  ق و  لمقت   واحد  ستمم  الإه الق عدة الى حم ية البنك من ي   ذتهدف  
نه لتو ان من ش وأالت كي  على نش     ذان و من قة واحدة  أأو ق  م معين أول  نش   

 .1يةقتص دالإ م   واأ يتلا الإله  البنك ل  ح لة ن ي لع سقف المي    يمكن الا يتحمأ

 :نسبة البنوك -4

القصي  وعن ص  اليصوم القصي ة ج  صو  الس ئلة ل  اأتع ف ب لعلاقة بين اأ
 : لى إلت ام   وتهدف ج  بهدف مت بعة التعهد والإاأ

                                                 
1
إدارة المخاطر الإئتمانية ، ملتقى  تقييم تجربة البنوك الاسلامية بالجزائر بالجزائر في"كمال رزيق ، ورقة بعنوان   

 .04، ص .8008أبريل  2-4الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية، 
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 .ج له أ  ل أصح به  م ن الودائع  -

 . م ن قد ة البنوك على تقديم الق و -

 : لتزامات الخارجية للبنوك مستوى الإ  -15

لت ام ته  إبصو ة دائمة ومستم ة على مستوى  ل ام بنك الج ائ  جميع البنوك ب لحف ظإ
 .ستي ادتوقيع ، وكذى ب لنسبة لعملي   الإالي  جية ب ل

 : قاعدة نسبة متابعة وضعية الصرف  -6

 م البنك على حقوق وديون حتكإة وتسي  مي    الص ف الن تجة عن بي   م اقب
ملة ل  الم لية الع  والم سس  وجب بنك الج ائ  على ك  البنوك ألقد  جنبية،أبعملا  

موا  بين اأ حت ام العلاقة م إن يتم أجم لية للص ف على الج ائ  تحديد الو عية الإ
                            :ة الت  يتم دلعه  حين يجبب لعملا  الصعب  موا الي صة واأ

 32و القصي ة ب لعملة  الصعبة تتج و  نسبة أكون نسبة عملي   الص ف ال ويلة  ان ت-
 .موا  الي صة و ذا ييص ك  عملية ص ف على حدى من  م ن اأ ب لمئة

موا  من اأب لمئة  12ال ويلة بنسبة  وأسبة مجموم عملي   الص ف القصي ة تتج و  ن لاأ-
 1الي صة

 : نظام تعدد ضمان وتنوع القروض -7

  وت من تي ى المي    المحتملة ل  عملية الق   أنه  م قواعد الحذ  أتعتب  من 
 .و لوائدهأعج  بسبب تسديد الذنب  وأيتلا  إعدم وقوم البنك ل  ح لة 

                                                 
 .34ايمن بن عبد ال حمن ، الم جع س بق ص - 1
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ن المش م ل  ق نون النقد والع   قد يص  ذه ال م ن   بتنظيم أالى إش  ةوتجد  الإ
المنصوص  ب أحك مستبي   مب ل  الق   ولم يكتف إومن كيفية ( 313.319اد و من الم)

 1.عليه ل  القواعد الع مة نظ  ليصوصية الق  م المص ل 

 خرىأ ةترازيحإمعايير  -9

نه  أالنقد والق   يمكن تصنيفه  على  ستحدمه  ق نونإ ن ك عدة عن ص  ومع يي  -
 .و قواعد حذ أا يه   حتإقواعد 

 ئدة وتحديد حدا  ومنه  معي   ي   نسبة الف من يلا  المم  س   البنكيةوقد ج    
، وكذى ت تيب وتنويع الق و  حسب المدة للتقلي  من المي    وكذى  بقصى لهذه النسأ

و الم سسة الم لية تحسب أ  للمسي ين والمس  مين ل  البنك من  الق و منع  ق عدة 
والحصو  على  الق ا ا تي ذ إ  البنك ل  ليتهم *مك نية مم  ستهم لسل تهم وو علإ
 2.وام  صدا  اأإمتي  ا  م لية لتمتعهم بسل ة إ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .02رزيق ، مرجع سابق ، ص  كمال- 
 .س بق ذك  33.21من الام   329ش م ب لاتف ق   مع المسي ين ل  الم دة م    المس - 2
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ستقلاليته ا     بنك الج ائ  و ن دعم سل أش  ة يلاصة  ذا الفص  من ال  و ي الإ 
ن تس  م بشك  لع   ل  ت بيق القواعد الت  تكتس  صييه ع لمي  والت  تسم  أنه  لمن ش

وتع ي  مقة المستمم ين ل  البنوك  الع لم  قتص دالإندم ج ل  ل  ب لإللنظ م المص  
 .والم سس   الم لية الج ائ ية 

لى بنك إل يقي  وع بي  المنظم إ ن  مالنك الج ائ  يعتب  بنك البلد ن بإل  أ ش  ةتجد  الإ
م ذا تم تدعيإ  سل ته لجنة ب    و ذا من ش نه الذى تعم  تح( BRI) الدول التسوي   

دا ة إعلى جميع البنوك ولق مفهوم  المص ليةن يس  م ل  توحيد ال ق بة أسل     ذا البنك 
 :  المي    ب لبنوك اأم  الذى يسم  ب

 .تع ي  المقة ل  البنوك والم سس   الم لية الو نية من قب  المستمم ين -

ك  يسم  من تشجيع البنوك الاجنبية على لت  بنوك ول وم له  ل  الج ائ  ولكن بش -
ب أنظمة  لت ام وب لإ ستمم  الإه الم سس   من يلا  ذ  منالو ن   قتص دالإستف دة إ

 .المحم  به  ل  البنوك الج ائ ية 

لهذه اأيي ة تعتب  ل صة كبي ة على غ ا  البنوك الع بية المتش بهة له  ل  أنظمته  
ن ا  الج نب التقن  والق نون  ،و للاندم ج ل  اأنظمة الم لية ،نظ  للت و  الذي تشهده ل  

منية ل   ذه ن التقلب   السي سية واأ م   اأستق ا  الن تر عك ن ينقصه  المب   والإ
 .البلدان



 

 

 
 

 

 

 الباب الثاني
 الدور المالي للنظام المصرفي 

  ستثمارالإفي عملية 



 

 

بهدف تحقيق التنمية ودعم  ستمم  الإللنظ م المص ل  تلمي  لع   ل  تشجيع و م ن 
، لا يكون  ذا لق  بصفته كنظ م م سس ت  م ل  يمكن الوموق به والتع م   ستمم  الإل ص 

نم  ةمعه بك  ح لي ل لبنوك تقوم بتقديم الق و  والتسهيلا  الم لية  يةالوظيفي   بصفته أ وا 
   البنكية الت  يمكن  م العمليأ  من تبى تعتية والستمم   الإنج   المش  يع لإ ال  و ية

 :ليه   هي يدموا  مأو يستمم  أالبنك 
لكن عملية التموي   ذه م تب ة بن  ق ق نون  ي ب  سب  التموي  المت حة وكذى محددا    

 .ستمم  الإ قدام البنك على تموي إمت بعته  ل  ح    ةعمليو  و واب  من  الق و  
ولا يقتص  الدو  الم ل  للجه   المص ل  على م حلة من  البنوك الق و  لتموي    

ي ستمم   الإستكم    ذا المش وم ا  نج   و إلى دو    ومس وليته  تج ه إب  يستم   ستمم  الإ
كذى نج   المش  يع و إلعبه البنك ومس ولية مسي ه تج ه لمن ال  و ي مع لة الدو  الذي ي

ستمم   ل  ج نبه  ه للإنج   إن تمن  للمستمم  يلا  م اح  أال م ن   الم لية الت  يمكن 
 .الم ل  المتعلق بعم  البنوك 

 : سيكون ولق لصلين  ستمم  الإن الدو  الم ل  للنظ م المص ل  ل  عملية إمن  ن  لو 
 

 ي ستثمار الإنجاز المشروع إداء المصرفي وعملية الأ: ول الفصل الأ 
 

 يستثمار الإتجاه متابعة المشروع إداء المصرفي الأ:الفصل الثاني 
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نظ ا  ستمم  الإ   لعمليقوم به البنوك  و عملية تمويله ن أ م تموي  تأجدا  يقوم حو   لا   
نت ج وتسويق وتولي  ل ص العم  ي يد حجم الإ ستمم  الإن لم  يعود عليه من لوائد م لية ذلك أ

 .وتحسين مي ان المدلوع   
نج   المش  يع ، ب  يقة جدية من البي ن   لإ ولتع ي  ح كة للاستمم   ينبيى تولي  ق عدة دقيقة

تموي  دقيقة ، حسب  لإست اتيجية يةالاستمم    م ميتلف المش وع   تبإب إلاوالت  لا تكتم  
 .م اح  انج  ه 

ن تمنحه  البنوك ولق احسن سب  التموي  الت  يمكن أل   ب  ومح ولة مع لة إ ب لإ  لة 
ى تي    ذا المش وم لذلك ستتم د استه  ذا تالن  ق الق نون  المسمو  به و ال م ن   ال

 :الفص  ب لشك  ت ل  
 

 ي ستثمار الإة تمويل المشروع يستراتيجإ:المبحث ايول 
 

 ي ستثمار الإساليب القانونية لتمويل المشروع الأ:المبحث الثاني 
 

 ي ستثمار الإعمليات متابعة سير المشروع : المبحث الثالث 
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 .ي ستثمار الإستراتيجية تمويل المشروع إ: ول لأ المبحث ا
 

جمعه  بي   سد  ستق  به  وإ  لإى الاموا  لتجميد  ، لكنه  تسعى تحص  البنوك عل لا    
 ب   موا  وتحقيق اأستمم   اأإعم  البنوك  و عملية  ه  المحتملين، ل أص  ل نح ج    ب ئ

 .له  ولعملائه  من يلا  عملي   التموي  الت  تقوم به  
ل لنش   ال ئيس  للبنوك  و عملية من  الق و  للمتع ملين معه و و الي ية والمي ة الت  وجد   

 :م لبين   لإلتموي  وم احله قسم   ذا المبح  لليو  ل  سب  ا و البنوكله  
 المصرفي  ئتمان الإ  مضمون: ايول المطلب 
 السياسية الرئيسية للإقراض :  الثانيالمطلب 

 تمان المصرفيئمضمون الإ : ول الأ المطلب 
 و ، و م  يع ف ب لتج  ة ل  الديون أتم ن ئالجو  ي للبنوك  و التع م  ل  الإن النش   إ  

و و ل   ذه الح لة البنك والمدين و و لع   الدائن ألهو من   ل  عم  البنوك حج  ال اوية 
و تعوي  و و الف ئدة الم  لة على الق   يلا  أموا  لهذا الايي  مق ب  ممن أ يمن ال بون 

 .ت  تحدد مسبق  لت ة الق   وال
  ؟ تم نئيت لب من عن ص  ل  من  الإ، وم  كيف يحدد الق   

 تعريف القرض وتحديد عناصره: ول الفرع الأ 
 تب   بوجود   وتبعته  إملا  الت  ع لته  البش ية ، وقد قدم التع أن عملية الق   من إ   

 ولا تع يف الق   أة ، ولمع لته م مون الق   نت  ق حسب التيي ا  ال م نية والمك ني
 :ويقصد به 

 تعريف القرض : ويأ
و تع يه من م   لتق  ه ،  ي ق عته والق   م أق  ه ق    أ    الشئ قالق ع  : لغة/ 3
س  ة و و التصديق وملك إو أحس ن إيذ  منه والق   م  أسلف  من أي ألان من ل ستق   إ
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عند  ذ يعتب  وسيلة للتعبي  عن المقة والول   ، وم اع ة الوق إتم ن ل  المستقب  ئالإ و المقة 
 .1التسديد
 ي   قوله تع لى نف  معنى الق   ومن تلك الآ ي   تد ن الك يم العديد من الآأالق  ذك  

 " ليه ت جعونإ ويبس ا ع ل  كمي ة والله يقب  ليق   الله ق    حسن  لي عفه له من ذا الذي "
لكم والله  وييف تق  وا الله ق    حسن  ي عفه لكم ن إ" وقوله تع لى  سورة البقرة 245ية الأ

 .سورة التغابن الآية "حليم شكو  
 : صطلاحا إ/1

، لقد  وتقسم ته صن له  أتع  يف على ميتلف الق   ب لعديد من ال م  لقد حظ  ل  حقيقة اأ
 سلام  والفقه الق نون  ، وحتى ميتلف التش يع   الو عية الفقه ال هتع يف  تولى

دلع الم   على وجه : ج   به الم لكية ل  قوله  م ومن تع  يف الق   ل  الفقه الاسلام  
  2الق بة لينتفع به مم ي د ممله او عينه

ان ايتلف  ل  الف ظه  وظ      إا ب متق  بة ل  معن    وم مونه  ج   به ميتلف المذ  ذا م 
3 
 الحميد الشوا ب  بقوله انج   به الدكتو  عبد  تم ن م ئو الاأ  ق  لل هالفق فيتع   ومن  
يحدده العمي   يلا   ي  شيص  وأللعمي   يتعهد بمقت  ه المص ف بلن يول  ف قاتالق   "  

و غي  محددة مبل  نقدي معين مق ب  الت ام العمي  ب ل د ، ويدلع الفوائد المستحقة ألت ة محددة 
 4"والعمولة المتفق عليه  

                                                 
س م  محمد نم  أبوع جه ، وس ئ  توميق الق   ل  الفقه الاسلام  ، مجلة ج معة الش  قة للعلوم الش عية والق نونية ، المجلد  0 

  05، ص  8008، ص د  ل  أكتوب  00

عبد الحق حميش ،إحي   م سسة الق   الحسن ل  المجتمع   الاسلامية مجلة البحو  للعلمية الاسلامية ، كلية العلوم  5
   00ص 8004العدد الم من لسنة  -0-الاسلامية ج معة الج ائ  

دلع الم    ألة " ه و الحن ب  تمليك الشيئ على أن ي د ل" وعند الش لع  " نفية بلنه م تع يه من مملى لتتق   ه بمملة حع ف ال 3
  04أنظ  س م  محمد نم  أبو ع جه ، م جع س بق ص  80لمن ينتفع به و ي د بدله أنظ  عبد الحق حميش م جع س بق ص 

4
  48شي  عبد الحق م جع س بق ص   
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   GAVALDAلقد ع له كم  يل   م  الفقيهأ  
L opération de crédit reconnaitrait a trois élémentes 

1- une avance de monnaie scripturale ou financiaire. 

2- une rémunération de créditeur  

3- une restitution 

 :على ملا  عن ص   حتوا بإعملية الق   تع ف 
 .و موا  عينيةأنقود  -3
   .ج ة الق  أ -1
  .1عنص  الول   او الاست ج م -1

و  م   معين ال  ف مقة والت  يمن  من يلا  ال  ق األ لق    و العملية المبنية على ال
الم ن  و و المدين ، للحصو  على م  يع دله ل   من معين محدد مستقيلا مع تعهد ال  ق 

قيمه الدين ل  الوق  المعين وقيمه الع ئدة الذي ي لبه ال  ق الاو  و و الم سسة  بسدادالم ن  
 المق  ة 

 : بلنهكم  يع له الدكتو  عبد التواب معو  
غي  محددة  وأتف ق بموجبه يلت م البنك  بو ع ق   م  ل  متن و   بون لمدة محددة إ "

أو صك من البنك   أو عقد  هجو سفتأ موالاأفيد ل  مص لحة الشيصية ، متلقي  يستعمله المست
من النقود تح  تص له يلا  مدة معينة  بين البنك و ال بون يتعهد البنك بو ع مبل  معين 

ي يد   مق ب  ادا  العمولة المتفق عليه  ، و و مل م  الت ليكون لهذا الايي  سحبه ب لصفة 
د المبل  المسحوب والفوائد اذا بلدائه  ولو لم يستيدم الق   الممنو  لص لحه كم  يلت م ب  

 " 2اشت   
الق    يت منه نه  تجتمع ل  تحديد   للعن ص  الت  أيلاحظ ل   ذه التع يف   الفقهية وم  

  .يتلاف وتنوم الق و إل  يقة الت  يع   به  الق   بسب و اأيتلف  ل  مص لح   إن أو 

                                                 
1
  Jean louis Rives range et Monique contamine Raynaud Droit bancaire Dalloz 6 eme Edition 

paris 1996. P 467 
 52شي  عبد الحق الم جع الس بق ص  2
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و د ل  العديد من  نجد تع يفه قدنم  إوحده  و من تصدى لتع يف الق   ، كم  لم يكن الفقه 
التش يع   الدايلية سوا  ل  مع   النصوص المتعلقة ب لعقود  من القواعد الع مة او ب لنسبة 

النقد  تقنيةج   به  به  ق نون المتعلق ب لنقد والق   ،و ذا الايي  م  للنصوص الي صة ونقصد
ق   تع يف ع م ، يمت   ع ى للأين أ 1311-3ل  م دته  1222والق   الف نس  لسنة 

ص بصفة ين يل م شيأ و عملية التموي  بميتلف اشك له ب لهدف الذي ج   من و ا  العقد و 
وي تب   ذا العقد بوجود  هتص ف شيص  ي  يلت م ب م ن  د  تب عية بو ع مبل  م ل  تح

 .2سببهبب م الق   أالعقد الذي   بعيهو شيصية وبي  النظ  عن أة عينية  م ن   ق نوني
ع ى الق   عدة تع يف   ل  ميتلف أحواله قد أنه على يلاف إليم  يي  التش يع الج ائ ي ل

 .النصوص الق نونية المنظمة للنقد والق   على م  التعديلا  الت  ق م به  
المتعلق بنظ م البنوك والق   قد ع ف عملي   الق   بلنه  ك   31-91ن الق نون  قم ألنجد 

موالا تح  تص ف شيص أا الي   بحي  ت ع م قت  وبمق ب  سسة م  لة لهذعم  تقوم به م  
    الق نون إم  ل  أ ،يي  موقع لحس ب  ذا اأ ب لت امو تتع قد أو تعد بذلك أو  بيع  أمعنوي 
تشك  عملية ق   ل   "على ان  331 والق   لنص  الم دة ب لنقدالمتعلق  42/32 قم 

  عو  ي ع بموجبه شيص م  او بعد بو ع اموا  تح  ت بيق  ذا الق نون ك  عم  لق 
لت ام  ب لتوقيع ك  من ي  ايليذ  بموجبه ولمصلحته الشيص الآ شيص اي  و تص ف

 .و  م نأكف لة و أاحتي    ،
بحي  نص على عملي    91تع يف للق   ل  الم دة  33-21    الام  إكم  ج   بعده ل  

د يج  ي وقد و ع ل   ذا الم دة تع يف  جدد ليه المقصو ق   جديدة ، وقصد به  الاعتم د الإ
وقد ج   من ، عملي   البنكية التى تدي   من مفهوم الق  بعملية الق   من يلا  بي نه ال

                                                 
1
  L article 313-1 du code monétaire <<constitue une opération  de crédit tout acte par le quel une 

personne agissant a titre onéreux de crédit prend dans l intérêt de celle-ci un engagement par 

signature tel qu’ un aval un cautionnement ou une garantie sont assimilés a des opérations de 

crédit le crédit bail et de manière générale a toute opération de location assortie de une option d 

achat >> 
2
  Philippe eau- Leduc Op cit p 225. 
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يشك  عملية ق   ل   "تع يف للق   بلنه  29-32 ب أم  91يلا  تعدي  نص الم دة 
موا  تح  أعد بو ع يشيص م  او  هم  ك  عم  لق   عو  ي ع بموجبمفهوم  ذا اأ

كف لة و أي  الت ام  ك  من احتي    ليذ بموجبه لص ل  الشيص الآيو أي   تص ف شيص 
 .ال م ن

م  عملي   يس حق يي   ب لش ا  لابنة ت  يج   المقق   عملي   الإ تعتب  بمم بة عملي    
    المنصوص عليه  ل   ذه الم دة  ا  العمليإوتم    صلاحي   المجل  ، لإيج  ياالق   

وأنظمة ي صة  ةو و بهذا التع ف قد وسع من صو  الق و  وجع  منه  عقود تي ع ل ق ب
تلك يمكن ملاحظته من مجم  التع يف    وم  حتى يمكن البنك الم ك ي من تسي    ال ق بة عليه 

س س  الذي يلعبه الق   ل  تسهي  التع ملا  والعقود الب لية لعملية الق   والدو  اأ الا مية
شيص الاي  اذا  و وسيلة   لق   يعتب  الوسيلة المن سبة لتحوي   أ  الم   منلوالول   به  

 .1يةالاستمم   ق المش  يع ينتر عنه م ا  ل   أ  الم   وتحق موا  م ستيلا  اأا  تب د  و 
 
 تحديد عناصر القرض  :ثانيا  

م  يمكن ان نيلص اليه من تع يف الق   ان كلا من التش يع و الفقه قد اتفق  عل  عن ص  
ل  توال   تفق ن الق و  تأانن  نجد  إلاعن نوعية الق   ل  حد ذاته الق   بي  النظ  

 :2ملا  عن ص    
 :la confiance لثقة ا/ 3

ا العنص  المعنوي يت لب توال   ذل لق   من اعم   المقة والت  ت تب  ب لاعتب   الم ل  اين 
مك نيةلقد ة د اك البنك إالذي ينصب على  العمي  ل  سداد الق   والت  لا تحم  ال  بع  وا 

نم الشيص    . ذه المقة تتولد من كف  ة البنك على تقدي  حجم العمي  وا 

                                                 
1
  20م جع س بق ص  شب ،محفوظ لع  

2
  .02ص  ،0000مص  بدون  بعة،  ،وك من الجهة الق نونية،دا  الكت ب ، عملي   البنعو  على جم   الدين  
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لى تع ملا  الس بقة وعلى م  يتوال  لدى البنك من مع ي   تتعلق بقد ة العمي  على السداد و ع
و الت امه والاسم   سمعة و الكف  ةلن تع   المقة به ك أنه  لي ى من شأمعه و عوام  

  ...التج  ي
  :le risque  مخاطرة/2
 ست ج م إت   و مدى قد ته على قمك ني   المإحي  يقتصد به   للمج  لة معنى تقن    

 الائتم نية ته اللا مة لتجنب المي     حتي  إتي ذ إليتوجب على البنك .و  لهوسداد الق   الممن
م  الذي   المقدمة منه اأو قد ته على السداد و ال م ن  وأ ميتهوالت  ت تب  بقد ة العمي  

 محكمة لتف دي المي    و توجيه وتنظيم عملية من  الق    يةئتم نإتب م سي سة إيت لب 
به التنظيم   المص لية من احك م ي ب ه  ت مة كم  تت ل م اع ةو م اقبته كم  و نوع  وولق 

 .1الق نون
 : le temps الوقت /3
 ق  مو  و و ال  ال من وان ك ن الت ام ال  ف اأتنفيذه بعنص ل  ي تب  لهون الق    من  إ

Le créditeur شك  دو ي بو ع تح  التص ف يو أيسدد لو ي   لب  م  غ.  
 le crédité الت ام ال  ف الم ن  و و المقت  ن ذ على لت ة  منية ألت ام منفإ و   
 م ن   ق نونية  ل  لت ة سداد الق   وتح  وا  ج عهبتعوي  الق    الت امهيتعهد بتنفيذ  

 . 2م   ذه الفت ة له  ت تب  بنوم الق  ، وتتحكم بنوعهأيمنحه  للمق   ،
حية بتي ذه لإن قيمته ال  إ  يتيذ   البنك، لبمج د  م الق ا ا  التألق ا  من  الق   يعتب  

 .والي   تكون قد تحدد  على  و   ذا الق ا  

                                                 
1
  .01عل  عو  جم   الدين الم جع الس بق ص   

2
  01ص  .الم جع نفسه  
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 :ضوابط منح القروض :الفرع الثاني 
 ن ك عدة عوام  ي ك  عليه  البنك قب  اتي ذ ق ا  التموي  تتعلق بل مية المقت   وسمعته 

المقدمة  لى قد ته على سداد ومدى تم شيه  مع  م ن  إمهنية ، وم ك  الم ل  بحي  ينظ  ال
 .من ال بون ، ومن جهة اي ى ينظ  لحجم الق   والي   منه 

وله من  ذه ن تحفظه وتيبين  يوا ن أوعليه  ئتم نالإق ا  لتف دي مي    إة يتبع سي سي لبنكل 
ن العم  البنك  لا ييلوا أهم  نن أللا يجب  ستمم  الإس  ل  تموي  س المي    وبين دو ه اأ

لعل   فقد البنك دو ه التنموي يلا  ن أ ل  التيوف منه  و ةولا يجب المي لاتم ن ئمن مي    الا
التموي  وذلك من  التوا ن بين حم ية المودعين ،وتنفيذ دو ه ال ئيس  و و م اع ةلبنك مهمة ا

 : ليه   ىن ي عأيجب  ت قت ا  الت  يتبعه  واليلا  سي س   الإ
 :المتاحة  لأموالحجم  -ويأ

له حجم  أ  الم   حي  ينيف  وي تفع ل  ظالمت حة حجم الودائع والق و  و  ب أموا يقصد  
البنك ،  ستق ا إ، وعلى مدى  المتول ةالموا د  نيف  إو أ تف م ل  الق و  ولق  لإ ستمم  الإ

ي ألب نه  ودائع تح   أغم التصنيف للودائع الج  ية على    هنأ ن يلاحظ ل   ذا الصددأعلى 
ئع يتصف بقد  كبي  من المب   سحبه  ل  اي وق  ، ل ن  ن ك ج   كبي  من  ذه الودايمكن 
ودائع التولي  ينبي  على الق ئمين على الاق ا ،  و أج  الودائعستق ا  شلنه ل  ذلك شلن والإ

ن ي عف م ك  أ ، دون حدو  تج و  يكون من شلنه ل  لت ا  ال واج تحقيق نسبة اق ا
عن النسبة  للإق ا نيف   النسبة الفعلية إالسيولة ول  لت ا  الكس د يتوقع البنك من حي  

 . 1 و س ئد بين البنوك المن لسة المم ملة من حي  الحجم المق  ة وذلك ل  حدود م 
 :قتراض النظر في طلب الإ تمستويا: ثانيا 

 جة العمي  ل  حتي ذ الق ا ا  عندم  يكون إن ي من البنك ل  الق و   س عة ل  أيجب  
دا ي ، كم  يجب للق   الذي يقدم على المستوى الإ قصىأليه  ، ويتحقق ذلك بو ع حد إ

                                                 
1
مص لية و تحولا  الاقتص دية ، واقع و د واس  مسعود أع ا ي عم  ، دو  البنك ل  التموي  الاستمم  ي ملتقى المنظمة ال  

  02، ص 8000: تحدي   ج معة س يف 
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ويع ولق ت  ي  تيفي  المي    من يلا  تنويع الق و  والذي يتم بعدة   ق سوا  ب لتن
 1.و بن   على  بيعة نش   العمي  نفسه أو التنوم ولق ق  ع   أستحق ق للق   ،الإ
 

 قتراض شروط الإ: ثالثا 
ن يقدمه البنك أقصى لقيمة الق   الذي يمكن اأمن ال  و ي النص على الحد يكون      

تب م سي سة المش  كة ل  الق و  ي صة ل  ح لا  الت  تفوق إذا ك ن من الممكن إ ،وعلى م 
ي ى أئ  قت ا  على بدان تنص سي سة الإأية ،كم  ينبي  نتم ئليه  قيمة الق   قد ة البنك الإ

ست داد قيمة الق   لو  إبنك ل  على حق ال الإق ا ل م ن مستحق   البنك ،ك لنص ل  عقد 
 . 2لا  العمي  بلي من ش و  التع قديإ
ي أكتش ف مت بعة الق و  الت  تم تقديمه  لإعلى   و ة  الإق ا كذلك قد تنص ش و    

الملائمة ل  الوق  المن سب  ومن بين ج ا ا  تي ذ الإإب   محتملة ل  السداد بم  يسم  بصعو 
يسج  ليه  قيمة  نش   ملف   للق   ل  وحدة الحفظإس ئ  المستيدمة لمت بعة السداد ،الو 

ذاستحق ق الق   ،ت  ي  الإ لت امة ، ي لب إحد العملا  ل  الول   بأحظ البنك تعس   م لا وا 
 .3ة ب لمح لظة على حقوق البنكلفيتي ذ الق ا ا  الكإحي  ينبي  : م الم لية لد استه  القوائ

ية وتموي  وتدعيم قتص دالإقدو  المنظومة من مص لية يتجه نحو المش  كة العملية ل  الحي ة 
ي ، وتتيذ ل  ذلك البنوك عدة ق و  تيتلف بحسب نوم النش   ، لتيذ ستمم   الإالتع ون 

  المب دلا  تسم  بتنشيلا (ستي اد وتصدي  إ)موجه لعملي   التج  ة الي  جية الق و  ال
 .ستي اد تسم  للدولة ب لحصو  على منتج   جديدة وبجودة ع لية التج  ية لعملي   الإ

                                                 
1
 م   التمويلا  البنكية لاستمم   الع م  من ب امر الانتع ش الاقتص دي أبح   الم تم  لاقتص دي كلية ، بوحي   محمد  

 .00ص8000م     08-00العلوم الاقتص دية ج معة س يف 
 2
  01م جع س بق ص  د وا  مسعود ، غ ا ي عم   
3
  00الم جع نفسه ص   
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لإن  ذا النوم من الق و  ستيلا       الإتموي  نشلذا تكلم  عن الق و  الممنوحة إم  أ  
جو  ،اأدلع نف ق الج  ي للم سس   يلا  دو ة ش ا  المواد الاولية ، و لى تموي  الإإتهدف 

 .ج   م ن السي  الحسن للنش     الت  تقوم به  أ،التي ين ،تولي  السيولة من 
ية للدو  ،كم  تس  م ل  تستمم   ،لإنه  ستسم  بت وي  البن  التحوب لنسبة الق و  الموجه للإ

 . 1لى  لع مستوى الدي  الو ن إا  مم  ي دي ستمم   الإت وي  وتنويع 
 
 . ايستثمارهمية تمويل قروض أ-1

ع ئد صو  الم بتة قصد الحصو  على اأ وحي  ةست اتيجية ،و   الق و  الموجهة للمش  يع الإ
 غبه ل  تجديد وأي   موا  قت ا  من البنوك وذلك لتولي  اأمستقبلى ،وتف   الم سس   الإ

هدف ية بقتص دالإستمم  ا  الم سسة إحسن لتموي    ، وتعتب   ذه الق و  السبي  اأالق  
 .و تنمية نش  ه  أتوسيعه  

ستيلا  له  الق و  الموجهة لتموي  نش     الإ مية ب لية تفوق أتكتسى  ذه الق و    
 ولى ، لاسيم  مع تنوم   ذه الق و  وت و    م  م  يواكب تحت  الم تبة اأ
 :العص  الح ل  

 . ستثمارالإشروط ومميزات قروض   -2
د   لمدة ليس  يستعم  البنك ليه  ت حية بلموا  مودعيه وتجمي ستمم  الإعملية تموي     

لتمتد من الق و  المتوس ة الى  ستمم  الإن تهتد لفت ة  ويلة حسب  بيعة أب لقصي ة ب  يمكن 
  ويلة المدى حسب ح لة التموي  الم لوب الحصو  عليه  لهذا يشت   ل 

 : 2البنك م اع ة
 . دف البنك من التموي   -
 .ستمم  ية إمن  ق و   تم مه بامدى  -
 . واحتي   تهالبنك   أسم  حجم  -
 لنوم من التموي  ا حجم ودائع البنك وتولي  اليب ة لديه للديو  ل   ذا -
 ست اتيجية وسي سة البنك إ -

                                                 
1
  012     ل  ش ، م جع س بق ص   

2
  00بويلي   عبد ال حيم الش ب  محمد اأمين الم جع س بق ص   
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 : ستمم  الإومن ممي ا  ق و   -
تحص  يمي    للك  تنوام الق و  و ذا أ ة  منية  ويلة نوع  م  عن ب ق  نه  تمتد لفتأ -

ج  تولي  ألول   يف   البنك عليه  قيود من لت ام استمم  ي عليه  الإإالم سسة على ق   
 كب  لتسديده أ م ن 

مم  يحتم  مي اتهتموي  لج   كبي  من  أنه بكب  حجمه  ، و ذا  اجع  ستمم  الإتتمي  ق و   -
الفوائد  وا   لةج له أ و  ل  الح ص على تسديد مبل  القعلى البنك  م ن الحقوقه ، و 

 .المت تبة عليه 
 :ي ستثمار الإدراسة المشروع : المطلب الثاني 

 ئمة على جتم عية ب لنسبة للدو  من كونه قية والم لية والإقتص دالإ مية أ ستمم  الإيكتسب   
، ولي  مج د تولي   قتص دالإج  تولي  العم  وتحقيق التنمية وت وي  أدا سة دقيقة وحقيقة من 

تي ذ البنك إع م  معه ، ومن  ذا المن لق لإن و البنك الذي يتأالم ل  ب لنسبة للمستم   الع ئدة
ية يقوم على عدة عوام  مبنية على م  يتول  لديه من بي ن   ستمم   الإالق ا  تموي  المش  يع 

الت    يي   للعم   ذه األة الو عية الم لية ومعلوم   تسم  بتقسيم  ذا المش وم وحتى مع  
جل لد اسة م لية وق نونية للمش وم لن البنوك تإيس  م البنك الم ك ي ل  التحقيق منه  ولهذا ل

 ي  غبة منه  ل  التلكد من مش وعية وجديته ب  يقة مو وعية وبصفة جدية الاستمم   
 :ستراتيجي المشروع التحليل الإ: الفرع ايول 

 ا عتب   لإال اأمواله لفت ة  ويلة لص ل  المستمم  الذي ق م بتمويله ، ونظ  يقوم البنك بتجميد   
و  م المحي ة به والمتيي ا  المحتملة لتقسيم   لإن على البنك د اسة اأ االمف ج  المي    و

   .المحي  الدايل  والي  ج  للم سسة
 : 1لتحليل الخارجيا : (ا

ن الم ش ا  نه  مبنية على عدد مأي أم   حو  المحي  الي  ج  للم سسة و لود بمع  حي  ي
 .يج بي  إو أوالعوام  سوا  سلب  

                                                 
1
 058م جع س بق ص : لعشب وظ محف  
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وم بتقديم ن الم سسة تقأ   فستمم   يلى البنك ل لب التموي  اللا م للإإن اللجو  أول  الحقيقة 
قيميه العن ص  ست اتيجيه  للمش وم ل لبنك من ن حية يقوم بنظ ة تإملف ك م  يت من عن ص  
 .الت  تع  ه  عليه الم سسة 

 :ن نجم   ذه العن ص  ولق عنص ين أويمكن 
تعلق ب لدي  الو ن  ونمو التوقع     م الم ش ا  م أمتعلق بمحي  الم سسة لمن بين  /اأو 

المستقبل    د   الإني ا  ل   ذه الح كية معتمدة على لم سسه على الإاالمحتملة ،مم  يشجع 
 . 1لهذه الاعم  

ن يكون غي  مشجع للبنك ل  أع   يمكن س تف ع   المتوالية ل  م ش ا  اأالت يم ل لإ -
قدي و ذا م  يسعى البنك الم ك ي ل   ذه الح لة يعب  عن  ش شة الو ع الن قتص د لإالتموي  ل

الم لية ل   ب  نسبة لى  ب ه من يلا  التنظيم   الت  يصد    وكذلك دو  قوانين إ
 .ا  ستمم   الإم  على ق ا ا  البنوك ل  عملية التموي  أالت يم له  

يع   بستهلاك وتتم  ذه الد اسة من يلا  تحلي  المع ي   الي صة بمل ق السوق والإأم ش  
  2نتجه  الم سسة مح  الد اسةتمم  تله للسلع الت   ك  الم سس   الت  تنتر سلع 

 لم سسة وتحكمه  ل  التكنولوجي  المستعملة لنش  ه  م ش  مدى تمتع ا

لى مدى قد ة الم سسة على تص يف إاته  ويهدف ذ متعلق ب لم سسة ول  حد/عنص  الم ن  لا
 منتج ته  ل  ظ  وجود م سس   من لسة 

 : ف قتتج     الاا  ع م  ال لب و  -
ستهلاك بصفة ع مة ، وي صة على السلع الت  ستنتجه  الم سسة حي  يد   ت و  الإ 

 المقت  ة ، مع لة  بيعة الظ وف الت  تتحكم ل  ق ا ا  المستهلكين 
 : 3التحليل الداخلي( ب

ستيدامه  اللحصو  أكم  الف ص إلت  يجب ا    عفه  ومع لجته  ونق   قوته  وذلك بتحديد نق
 .المت حة له  

                                                 

1
 Phlippe neau – leduc، Opcit p 226   

2
و ني  يشجع الم سس   على توسعة   ش   أن يكون المنتوجدو  م سوم متعلق ب لق   الاستهلاك  و الذي يت من مملا ص  

 .ستهلاك و يشجع البنك على المنتر لاال ةتوسع استمم  اته 
3
 050-050     ل  ش الم جع الس بق ص   
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نت ج دا ة الإإمع لة مدى تحكم الم سسة ل  تسي  وذلك ب: الادا ة انت ج تحلي  و عية   -3
 .نت جيةإالم سسة على الحصو  على اليب ا  قد ة 

 .ع م  مدى الكف  ة السي سية التج  ية ل  تحقيق أ داف الم سسة   -1
 

 :التحليل المالي :  ثانيالفرع 
 :ستمم  اته إلقه بد اسة قد ة الم سسة لتموي  ويقوم البنك و  
تتمتع به  الم سسة على تسديد  ت لاس   الص ي  لمع لة القد ة اأ  عتب   بإبقد اته  الذاتية  -3

 . ب   د ته  على تحقيق اأعيد الدلع ، وقاإلت امته  ل  مو 
 :قد ة الم سسة على تي ية ديونه   -1
عتب   عين الإبتليذ دائم   لان  ذه المع يي  والتحلي  لاسيم  الم لية ألى إش  ة تجد  الإ نهأ

  1نه يمكن البنك عدم التمسك به  والمج  لةإلا لوحدته  
مك نيةل ق أى ل  المش وم أذا   إيمن  التموي   ة  مية التنمويألى إ تحقيق ع ئدا  كبي ة ب لنظ  وا 

 .للمش وم مح  التموي 
 طرف البنكن ستثماري ملإمشروع االساليب تمويل أ: المبحث الثاني 

حتي   تهم الم لية إعتم د على مدي اتهم ل  تموي  لى الإإغ لب  م  يلجل المستمم ون      
ك لبنوك تبعة  ي  جية جه  قت ا  من انهم ي ون ل  الإ إلايص ل  م حلة الان لاق ، وب أ

موا  الي  جية م  صعوبة ومحدودية الحصو  على األاسي ق ا اتهمتي ذ إم لية تعوق ح ية 
حد الدوالع الت  ت دي أنه   عف  ذا المصد  قد يمم  أإلا م عملا  م تفع المي    عتب   إب
 شك  أ لى التوجه للحصو  على ق و  ي  جية والت  تول    البنوك بميتلفإ

و ق و  متوس ة وق و  ألى سوا  ك ن  ق و   ويلة إ ذه الق و  الت   سنقسمه   ماوأنو 
و أيج  ي الإ ستمم  الإلحديمة اي قتص دالإالتع ملا  عتب     بديلة كونه مستعدة من إيمكن 

 ...وية ك لمش  كة ب   الق و  الت  تعتب  ق و  لا
 

                                                 
1
   050ص      ل  ش الم جع الس بق   
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 .ستثمارات للإ ليب التمويل الكلاسيكيةاسأ: ول المطلب الأ 
 .ات ستثمار ساليب البديلة لتمويل اللإالأ: المطلب الثاني 
 . جهزة المستحدثةساليب التمويل بالأأ: المطلب الثالث 

 
 ستثماراتاللإ الكلاسيكيةساليب التمويل أ:  ولالمطلب الأ 

تبقى المش  يع حب   هدونبل عم   ،وال  قة المح كة الج ستمم  الإيعتب  التموي  عصب     
 ستم ا    وت وي    إج  أموا  من لى تولي  اأإيي ة و ق دون تنفيذ حي  تحت ج  ذه اأ على

و م ن سي    وتوسعه  ، لهو  م سسة لإنش  س  والمص د  ال  و ية ل لتموي  يشم  اأ
نت جيتهالمواد الت  تول  ظ ف نت ج المش وم  ويتحقق التموي  بعدة   ق سوا  عن   يق  وا 

به ان تتكف  الم سسة بتموي  نفسه  بنفسه  عن   يق  التموي  الدايل  اللاستمم   ، ويقصد.
و عن   يق الاموا  أو اسه   للم سسة ، أسسة ،   الج  ية ب لمالاموا  المتولدة من العملي   

م  أحتي     الف دية ، والإ واأموا الت  تتحص  عليه  من مص د  ي صة ك لمس  م   ، 
ستمم   وتشم  مجموم الديون الت     عن   يق التموي  الي  ج  اللإ ال  يقة الم نية للتموي 

 ج ومعدا  ، إنتتقوم لفت ا   ويلة للحصو  على ى تتعلق بنش   الم سسة ي صة الق و  ال
كب  ألى ع ئد إنف ق ح لى تهدف إدا ية ، وك  عملية و الإأ ن  الصن عية بو عق  ا  ك لمأ

 . 1مستقبلا ، ويكون ع دة م ة واحدة بينم  العوائد تكون متدلقة على سنوا 
ه  تشهد ت و ا بسب ت و  نأيمي     ان م  إلاتيتلف اس ليب التموي   ذه حسب الح جة ،  

 ا  ستمم   الإلى ظهو  أس ليب ميتلف وجديدة لتموي  إدى أوتنوعه و ذا م   ستمم  الإ  ق 
نوع   ستمم  الإس ليب التموي  يحسب  بيعته  وحسب م  يت لبه أني ق ل   ذا الصد  بين 

ج  اأمد وق و  متوس ة لق و  الممنوحة عن ق و   ويلة اأنه يي ج  ذه اأوكم  غي  
 .ستهلاكي  ق ئم إو أج  على ق و  قصي ة اأ

                                                 
1
  808-8008بدون  بعة يوسف حسن يوسف التموي  ل  الم سس   الاقتص دية دا  التعليم الج مع  الاسكند ية  
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 .جل القروض طويلة الأ: الفرع ايول 

لى تفعي  ك  إذلك تسع  ك  الم سس    وم سسة  و تحقيق ال ب  ،  أيالدالع ال ئيس     
 .وب لتموي    لاستمم  المص ل  لاتي ذ الق ا ا  الم تب ة ب

تنسيق عملية التموي  ب لنسبة  ستمم  الإن ك ن  عملية أستمم   لا بدله من تموي  ، إللي  
تم منش   يتب   نوعية الق و  الم لوبة الإإل  عملية  تسبقه لا  ألانه للم سسة ،  المش وم  وا 

لت ام من   ف إية  ذه الق و  تمم  ستمم   الإ م الق و  أج  تعتب  من األ لق و   ويلة 
  لت ة معينة يتفق عليه  بين المق   والمقت   ،ولك  الم سسة المستمم ة يجب الول   به يلا

، على أقس   م  ل  اليه  يدم   الاق ا  ،و ذه النوم من الاموا  غ لب  م   ب ست ج عه تلت م 
وتيصص ع دة لتموي  عملي   ي ص  سبع سنوا  وتمتد لعش ين سنة  27تفوق مدة استحق قه 

 1هي ا  والمعدا  الكبي ة ا  ك لحصو  على العق  ا  والتجالاستمم   من 
   انف ق ح ل  ينتظ  منه ع ئد اكب  ل  المستقب  ويتم  ذا  الاستمم  عليه لحقيقة نش        

النف ق ع دة م ة واحدة ل  البداية النش   حي  يشك  عبئ  مقيلا على الم سسه بينم  تكون 
تبدأل  التيلص من لا ن الم سسةأي أ ستمم  الإالع ئدا  متق عة وتتدلق يلا  سنوا  عم  

و يع    ذا الم  لق ة حو  كيفية تسديد الق   ألا بعد م و ه مدة معينة ،إالعب  الم ل  
 سية سمن ال م ن   اأ ستمم  الإالمستعم  ل   التموي    وتعتب  تحقيق الا ب   من و ا   ذا 

 . 2  بعدمالت  تسه  عملية التسديد لي
 

                                                 

1
كلية ، س لة دكتو اه  ، دية و الاجتم عيةسليم ن ول سية تموي  الاستمم   عن   يق الاقت ا  وانعك س ته  على التنمية الاقتص  

 . 05ص  8002،العلوم لاقتص دية ج معة الج ائ  
2
 . 15ص  ،الم جع الس بق،     ل  ش   
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  1ليةسم  ذه الق و  ب ليص ئص الت وتت
 .كب  حجم التموي  الم لوب  -
 -.نج   ب      تف ع  ل  نسبة المي    الإعتإو م  يمكن أاحتم   حدو  تليي  اللمش وع    -
 .سع   ل ئدة ع لية أ
م  ل  بع  الح لا  تعهد المقت   عدم مب ش ة تص ل   قد ت م  على قد ته ل  يت لب اأ -

 . ب لت ام تهالول   
 لاسيم لكمي  من البنوك  الدي و غم ك   ذه المي    والمص عب المتعلقة ب لق و   ويلة 

لكن من يلا  انظمة بك الج ائ   ا دية تقدمه  لعملائه  لم  تعوديه من ع ئالاستمم   والعمومة 
ل   ذا الصدد ان الت و  البنوك ل  نظ مه  من يلا  انظمة بنك الج ائ  اس ليب مت بعة  نقت  

له يلا  لت ة  لب  ةالانج   المش وم يهدف  م ن امواله  وعدم الاكتف   ب م ن   الممنوح
تق ب   ذا النوم من الق و  كون والتقليص من المي    الت   الق   و دف من ذلك  و الحد

 . ويلة ومب ل  الق   كبي ه مدة الانج   
 جلقروض متوسطة الأ: الفرع الثاني 

ن التموي  ب لق و  إ ين سنة ولا يق  عند سبع سنوا  لشعج  يص  لاذا ك ن التموي   وي  اأ 
 يق  عن سنة  سنوا  لكنه لا 7ي يد عن  ج  ع دة لامتوس ة اأ

م  التموي   وي  الاج  وقد يكون م ن  ذا المصد  من التموي  مهم ب لنسبة للمستمم  مملهأكم  
 ح لة الت يم الم تفع  ل   منه ل  ح لا  معينة مم أ
معدا  وس ئ  النق  ، وتجهي ا  لا  والقتن   اأإج  لتموي  توجه الق و  متوس ه اأ -
  .2نت ج بصفة ع مةالإ

                                                 
1
 شيد ص ل  عبد الفت   ص ل  ، التموي  المص ل  للمش وع   ، ايت اك لل ب عة و النش  و التو يع الق   و مص  ،  بعة   

 . 080ص ، 8002أولى 
2
 . 002ص ، الم جع نفسه  



  الأداء المصرفي وعملية انجاز مشروع ايستثماري:                       الفصل الأول
 

- 141 - 

 

لى ج نب إسس   على ش ا  ويمن   ذه الق و  تمن  ق و  التجهي   ذه عندم  تقدم الم  
من  بيعون  ذه التجهي ا  ، وم سس   م ليه اي ى ، ويوجد شكلان تيالبنوك الوكلا  الذين 

 :بموجبه  ق و  التجهي ا ،  م 
ستيدام  ذه التجهي ا  ك م ن للحصو  على الق و  إكم  يمكن   عقود البيع المش و ة :ويأ

 . 1تسديد دلع   الق  من البنك وبهذا ي من البنك حقه اذا تلي   الم سسة عن 
ع دة يصمه  ، ب  يكون مجب ا على انتظ   إلا يسم  للبنك المق    م مونة ق و : ثانيا 

ت  ي  استحق ق الذين ، مم  يع  ه لمي    نق د السيولة لذلك يجب ان يحسن البنك دا سة 
 .الق و  وب مجته  

 . 3للمستمم  المقت  يشكله   ذا النوم من التموي  ب لنسبة  الت  2ومن العيوب 
 .صوله أي تعديلا  على أج ا  إتعهده بهدم  -
 .على التع قد على ق و  اي ى مستقبلا  ةعدم القد   -
 .عدم ش ا  اصو  جديدة يهدف التوسع ل م ن حقوقه  .قد يشت   على الم سسه  -

 .كم  م  يمي   ذه الق و  
 امك نية استعم له  السداد ق و  اي ى  ويلة الج  مملا   -
 ب    ي   مصد  منيف  التكلفة مق  نة ي -
ية ي صة ل  الاستمم    لا لتموي  قصي  الاج  الذي لا ييدم نش     يتعتب  مصد ا بد -

 .م حلة الاولى لانج   المش  يع 
موا  المملوكة ستيلا  اأإ  يق قد يتم ي  جي  عن  ستمم  الإن التموي  أالجدي  ب لذك  

   العق  ا  والمنقولا  تح وأبنكية والودائع الي صة ب لمستم  ك لحس ب ال للمستمم ين

                                                 
 . 000، ص  الم جع الس بق ،  شيد ص ل  عبد الفت   ص ل   1
  .14الم جع الس بق ص  14     ل  ش الم جع الس بق ص  2
 اهدكتو  لاقتص دية و الاجتم عية أ  وحة سليم ن بول سة ، تموي  الاستمم   عن   يق الاقت ا  وانعك س ته  على التنمية ا 0

424ص  8002-8001ئ  قتص د ج معة الج اكلية الإ
. 
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 حايت التوظيف المالي :الفرع الثالث
م لية ي صة، مم   دوا كن ان تتم عن   يق استعم   االتموي  الكلاسيكية الس بقة يم قان    

 .السندا  او الاسهم ، لتقوم البنوك بتسي  محفظ   م لية مكونة من الاسهم والسندا  
 
 سهم الأ: وي أ

  لج   من  أ  م   متلاك ح ئ  إح  ب   نوم من الاو اق الم لية المتداولة ل  البو صة والت  ت
السهم  و سند ق ب  للتداو   بلنهع له الق نون  صد   السهم ، و ذا حسب م أالم سسة الت  

  1تصد ه ش كة المس  مة كتممي  لج   من  أسم له 
مقوم بمبل  من النقود  و السهم عموم  له مدلولان اأو  يشي  إلى الحق المس  مة ل  الش كة 

 . 2لى السند الممب  لذلك الحقإنه يشي  أوالت ل  
 س سية    أويمت   السهم بيص ئص 

و الحصة ، كذلك يتحم  ج   من أم ل  ،  و  ي  السهم  من ع ئد ف دةستالإيسم  لص حبه  -
 اليس  ة ل  ح لة تحقيق الم سسة الي س  

 قيمة السهم  بتداو م تب   عتب  هإبتيي  قيمة السهم والع ئد الن تر عنه  -
 والميت   به ل  البو صة   للتداو ج  ، كم  يعتب  ق ب  السهم و قة غي  محددة اأ -

  .السند :ثانيا 
مس  مة وي لق على  ذه ا  ندن تصد  الش ك   سأعلى جوا   3ينص  الق نون التج  ي

سية لتموي  الش ك   وتعتب  ل صة س ج  ، وتعد من المص د  اأويلة األت ام   ال الاموا  الإ
نه ق   تكون ليه أس   اأ ام م المستمم ين للتوظيف الم ل  ويمكن تع يف  على  ذأي ى أ

                                                 
1
 ق نون تج  ي 50مك    504الم دة   

2
  024، ص  8001ال بعة الم نية ،  ي، ديوان الم بوع   الج معة الج ائ ية ش ك   اأموا  ل  الق نون الج ائ،   يل ن دية   

3
 .ق تج  ي 10مك    104م   
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التع يف  اوبن   على  ذ 1الش كة مدنية وص حب السنداتن  وصك السند دلي  على المديونية
 :ت ليةاللى اليص ئص إنيلص 

 .السند  و وميقة ق    -
 .ج  حلو  اأبالسند و قة م لية ذا  اج  بحي  يمكن ان تدلع ليمه   -
 .يجع  منه ش يك  السند لا يسم  بتدي  ص حبة ل  اداة الش كة عك  السهم الذي  -
ن البنوك إلاقت ا  من البنوك وعلى العموم ليمكن ان تستعم  الم سسة السندا  ك  يقة ال -

 : 2ج ا  ملا  عملي  إيمكن له   للم سس  بي   تموي  
  .سهم بن   على  لب ال بونش ا  وبيع اأ -3
ل   توظيف م ل  أل بون وتسي    ب لشك  الذي يول  الم لية لص ل  ا المحفظةتشك   – 1

  .ممكن
  .و سندا أسهم أتقديم ق و  بن   على حصوله على  -1

 يستثمار الإساليب البديلة لتمويل المشروع الأ: المطلب الثاني 
س ليب التموي  الس بقة الذك  والت  يص ل  على تسميته  ب لكلاسيكية ، أن أالجل  والوا       

ع ال يمة مم  والتحدي   المستقبلية للمش  ي ستمم  الإالمت و ة لعملية  حتي ج  الإلم تي   
 حتي ج  الإو بديلة لس بقته  بهدف تي ية ك لة ألى يلق   ق مبتك  إجع  الح جة الم سة 

تم ت وي ه بسب المع ملا  والع ف التج  ي الدولى ، منه  م  ك ن  موجودة  الم لية لمنه  م 
   سنت  ق ل   ذا الم لب س  وعلى  ذا اأ جة اليه  ظه   م يمسبق  ولكن ممي اته  والح

 . مه  ب لنسبة للمستمم  وكذلك من حي   بيعته  الق نونية ممي اته ألى إ

                                                 

1 802ص  الم جع نفسه ،  سليم ن بول سة 
  

2
  .20صالم جع الس بق  ،      ل  ش   
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 credit –bail يجاريعتماد الإالتمويل بالإ: ول الفرع الأ 
سبي  ع ل  بعد الح ب يج  ي   يق  للتموي  حدي  نو الاعتم د الإأيج  ي تعتب  التموي  الإ  

ة تعتب  كذلك بصو ته  الح لي إلانه ج   ليس  بجديدة ن ك ن  لك ة التموي  ب لإإالع لمية ، 
حت ام المع ي   ا    الج ائ  ل لو ع يتعلق بت بيق و  و الح   عليه ل لى م إوي داد ذلك ب لنظ  

السوق، ولت  الب ب  قتص دإندم ج ل  تجه  ليه  الإإنتق لية الت  ية بعد الم حلة الإقتص دالإ
 1، م لم تيصيص   وس  أموا ن  ذا الهدف لا يتحققأ، غي  للمن لسة

 كبي ة ل  تموي   ذه العملي   لذلك تديل  الم سس   المص لية لمن  الق و  ووس ئ  دلع
  .يج  ىعتم د الإ مه  الإأالحديمة لف ئدة المستمم ين ومن 

 : يجاري وخصائص  عتماد الإتعريف الإ: وي أ
عد ش ا  الاصو  يج  ي كبدي  لتجنب ع اقي  التموي  الكلاسيك  ولم يعتم د الإظه   لك ة الإ  

لة ن  ذا النوم من العملي   حدي  النشأستف دة منه  ، وي ى غ لية الفقه السبي  الوحيد الإ
 .ين توجد صن ع   ي صة لهذا اليدمة تسمى صن عة التلجي  أب لولاي   المتحدة الام يكية 

 3411المتحدة الام يكية ك ن  سنة (leasing industrg)2 جي  ل  الولاي   لو  الش كة التأ 
 "United states leasing coerporatiom" عليه  اسم ا لقو أ ت وال

ب      داد  معه اأا  نت جية و يج   المعدا  الإإال لب على   دادإالش كة  وبمج د تلسي   ذه
  3ي ىأ  لى ظهو  ش ك   تلييإدى أالش كة ل  لت ة  منية قصي ة مم  قه  الت  تحق

                                                 
1
 Philippe- neau duc. Op cit p 226 

2
  140، ص 0000ي   البنوك من الوجهة الق نونية المكتبة الق نونية الق   ة بدون  بعة على جم   الدين عمل  
 
3
بسبب عدم قد ته على تلبية صفقة تو د موا د غذائية   boothe jumiorق م بتلسي   ذه الش كة  ج  الصن عة اأم يك    

به  بعد  ح جة لهن   معدا  جديدة ي صة أنه لا فة اقت ة الانت ج و عدم تحم  تكل يمة للقوا  الام يكية و الت  ك ن  تفوق قد
انته   الصفقة لحو  نش  ه مع بع  الش ك   من انت ج المواد اليذائية الى الن حية التموي  ليدمة مت لب   الصن عة دون 

  ةالح جة الى الق و  الكلاسيكي
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يعتب  عم     ت نه عند بداية ت بيقه ك ن م تك ا على التجهي ا  ومعدا  الأوالجدي  ب لذك  
الم بتة والت   أي ىا صو قيه اأبيصص ليصب  أج  ، لكن بعدة مدة نت ج  متوس  اأالإ

 1ج    ويلة أتت لب 
 loca ش كة ب سمظهو  و  أ ين ك نأ 3491لى ل نس  سنة إيج  ى عتم د الإالإنتقل  لك ة ا  و 

France"لق على  ذه العملية تسمية أ  ل  مج   تلجي   المنقولا  وقد عمل ت وال préts –
bails" 

سم ه المش وم  "   ، حي  3492سنة يج  ي عتم د الإينظم الإ 911 قم  غ ية صدو  ق نون لىإ
   2crédit. Bail     الف نس 

ي   مق ب  اأ فص  مملوك لل   لنتف م بإ م  حق دحأتف ق بين   لين يحو  إويت من التلجي  
و القد ة على تجديد أيج   ه ية مدة الإندلع   دو ية لمدة  منية محددة مع يي   الش ا  ل  

  3الم ي ةو ي جعه للم سسة أيج   الإ
 ت ال   ا اليي بواس ة  اف ميتلفة وذلك أيج    ذه تقيم علاق   بين ن عملية الإإوب لت ل  ل

  4يج  يعتم د الإليه  العقد نه ية الإإي و  
النوم من التع ملا  ل    ذا نتش إ ذا النوم من العملي   المص لية  شهدب النج   الذي ببس*  

 و بية والدو  الن مية ومنه  الدو  الع بية الدو  اأ
وتم  ي  يج عتم د الإيت من الإ 24-94م  من يلا  اأ ه    الق نون الج ائ ي تم تنظيمإول  

 1عتم د  إيج  ي وش و  إعتم د إتحديد كيفي   تلسي  ش ك    29-94من يلا  النظ م  قم 
 :نه أولى على يلا  م دته اأ والذي ع له من

                                                 
1
 50سليم ن بو ل    ، م جع الس بق ص   

ج معة ،تيصص ق نون كلية الحقوق و العلوم السي سية أ  وحة دكتو اه ،الدول  تم د الايج   عقد الاع،عس ل  عبد الك يم  2
 . 88ص  8004 –و و  مولود معم ي تي ي

3
 . 50ص ،الم جع الس بق ،على جم   الدين عو   

4
  يج     أو التلجي  تموي  أو الق   الإيي لق عليه  أي   التموي  الايج   أو الاتم ن الايج   
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و الش كة تلجي  م  لة أن قب  البنوك والم سس   الم لية تم تحقيقه  مي يأ ةتج  ية وم ليعملية "
شي ص أج نب ، أو أج ائ يين  ينيقتص دالإق نون  ومعتمدة ص احة بهذه الصفة مع المتع ملين 

 .و الي صأمعنويين ت بعين للق نون الع م أم م  ك نوا   بيعيين
ب لش ا  لص ل   يت من حق اليي   لاو أن يت من أيج   يمكن إعلى عقد تكون ق ئمة  -

 .المستلج 
و أو مج لا  تج  ية أستعم   مهنى إو غي  منقولة ذا  أمنقولة  بلصو وتتعلق لق   -

 بم سس   ح لية 
عتم د إن أعلى  -قه   الق نون ، حي  ع له  يج  ي بعدة تع يف   من لعتم د الإوقد حظ  الإ

.  2مة الق نونية الم كبةنظنت جية والت  تعتب  من اأا  الإستمم   الإيج  ى وسيلة لتموي  الإ
  claude champaud   الفقيه الف نس ست ذ وي ك  اأ

مة الق نونية نظية والت  تعتب  من اأنت جا  الإستمم   الإيج  ى وسيلة لتموي  عتم د الإن الإأعلى 
 GARRIDOست ذ وي ك  اأ. الم كبة 

 "يج  يعتم د الإيفه على الج نب التمويل  لعقد الإل  تع  " 
  3عتب  ه عملية ق   بمواصف   ي صةلب عليه ال  بع الم ل  لإيين يأ

بع   بتلجي الم سسة الم لية  وسيلة تموي  بمقت     تقوم بلنه  Calon  ويع له الفقه الف نس 
وبصفة  4يج   ل  العلاق   التع قدية بينهمعقد الإحك م ألعملائه  مع الت بيق  والآلا المعدا  
ن إو حتى أن التع يف   الفقهية إع مة ل ه  تيليبه  لج نب الق   و يتلف  ل  ألف ظالتش يعية وا 

                                                                                                                                                                
1
م  ن  02-02النظ م  قم  م د إج   و ش و  اعتم د   و يحدد كيفية تلسي  ش كة اعت 0002م  ن ل  ج نف   02-02اأم   

  22يحدد كيفي   تلسي  ش كة اعتم د إيج  ى و ش و  اعتم د   ج يدة  سمية العدد  0002ل  جويلية 
2
  50عس ل  عبد الك يم ، م جع س بق ص  

3
 Garrido الست ذ  هيع ل  

 une opération de financement dons la quelle le crédit bailleur a git comme un préture métal des 

fonds( le montant du lien finance ) a disposition d un empruntes ( le locataire ) Pusi refourse les 

sommes ainsi prêtées selon un échéancier de renflouement ( les loyers ) convenu contractuelle 

ment au départ 
4
  50عس ل  عبد الك يم ، الم جع س بق ص   
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الذي ييدم كمي ا الم سس   المستم ة ، . مية  ذا النوم من العملي   أيقل  من   ذا لاالإيج   
الممولة امك نية  الجه   قت ا  التقليدية ، ويمن  البنك ومي    الإ بحي  ي لع على ع ئقه 

يج  ى بين عتم د الإوتنشل عملية الإ 1و تلجي   أع دة بيعه  إ ة بعملية جصو  الم  استنف ذ اأ
 :  افأملامة 

و الب ئع لينتفع به  أ و الذي يقوم بش ائه  من المنتر صو  ، و  و الم لك الج : المؤجرة -1
و أم  بنك  إ  على سبي  الحص  ل  كونه جيج  ى ، ويتمم  الم  عتم د الإفيد من الإتسمال

 يج  ى م  لة ق نون  لذلك تم ن الإئش كة ميتصة ل  مب ش ة عملي   الإ وأم سسة م لية ، 
جنبى ي غب ل  ت وي    قته أو أو معنوي و ن  أك  شيص  بيعى   و:  المستلاجر -1
الم ج   ش  ستف دة من لى الإإوعه لهو يهدف     البداية مشذا ك ن مستمم ا لإنت جية لاسيم  الإ

سلوب ل  التموي  و معدا  ليستعم   ذا اأأجه ة ألى تجميد مب ل  كب ى ل  إن ي    أدون 
  2و م سس   ح ليةأحلا  تج  ية و غي  منقولة لمأمنقولة  بلصو 

منه الم ج  لص ل   و المق و  والذي يشت يأو المو م أو و الشيص المنتر :  المورد -1
يعتب   وي ى ج نب من الفقه ان تدي  المو د م ق  ل  عملية التلجي  وب لت ل  ل نه لا.المستلج  

  3يج  ىعتم د الإل  عملية الإ   ل 
 م  الذي يمي   ذه العملية اأ و و،نته   العقد إيي  ا  عند  ةعتم د ملامكم  ينتر عن عملية الإ

 :التموي  الع دية عن   ق 
ن يتمتع المستلج  أيج   نق    مدة الإإين يمكن عند أ: ص  الم ي  يي   الش ا  الج -ا

ه  ، ولذلك بممن معين وي اع  ل  ئص  الم ج  عن   يق ش احتف ظ بملكية الاالإ بإمك نية
تلج  لم  يعتب  مي ة ل  ص ل  المس او ذ.يج   يج   الت  دلعه   يلة مدة الإديده بدلا  الإتح
  . تلاك  ق  من السوق وبحس ب الإأص  وبسع  يستفيد من اأين أ

                                                 
1
  11  ش ، م جع الس بق ص      ل  
2

 .10،صالمرجع نفسه 

 22عس ل  عبد الك يم ، م جع س بق  3
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ذا تمسك به المستلج  و و م  يع ف ب لتموي  إة  لب الش ا  بيمل م  بتل هويكون الم ي  بدو  
 :يج  ى الم ل  الإ
ص  تلج  عن اأسن يستينى المأيج   دون يج   ، قد تنته  مدة الإديد الإجمك نية تإ -ب

و حتى أ واأجه ةذا ك ن   ذه المعدا  إ يج  مك نية تجديد الإإم مه أالمستلج  ، و ن  يفس  
عتم د ع ج ا على ش ائه  ،  ن  يمكنه الإإليه جد م تفعة ويظ  المستلج    العق  ا  ذا  قيمته

  ةي ى بعقد جديد بممن جديدة لفت ة  جديدأيج   لفت ة مك نية تجديد الإإمن  ي  يج الإ
 منتف يستينى منه  المستلج  عن الإ لة الت  حو   ال للم ج ص  ي د اأو العلاقة   نه إ -ج

تملكه ودلع  ىلإص  دون الح جة ستف د من اأإن تملكه ، وبهذا اليي   يكون قد وع ب أص 
 دون دلع ممنه ك ملا . للم ج   هب د لاإيلت م المستلج   ممنه ب لك م  و ن  لا

 :يجارى عتماد الإصور الإ: ثانيا 
و بن   على أفين وذلك بن   على  بيعته العقد لى صنإيج  ى عتم د الإن يصنف الإأيمكن 

  بيعته مو وم العقد 
 يقسم الى : يجاري بحسب طبيعة العقد عتماد الإالإ -1
 : يجاري التشغيليعتماد الإالإ -ا
دون الح جة لش ائه ويت من قس  الم لوب ،  ب أص ويت لب ت ويد العمي  .  ملالع  يالتلجو أ

ص  ق  من العم  المتوقع الجأ ستئج  الإيج   تكلفه  ذه العملية ، وتكون ع دة مدة الإ
تي ية التكلفة الكلية ويتم تي ية الف ق من لا تكف ل   جالإين تكلفة أالمستلج  ، و ذا يعن  

كتس ب ب  تموي  تمو  الإ ن  لاه ية مدة العقد لصو ه العقد  نبيعه بعد  وأص  اأإع دة تلجي  
 . 1ستعم  الإ
 
 

                                                 
1
 45على جم   الدين عو  م جع س بق ص   
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 : المالى  يعتماد اييجار الإ -ب
  الش ا  ، بحي  تعتب  ذا ك ن م تب   بيي إالج ائ ي  ذا النوم من التموي   لقد تن و  المش م

 لع لت ام   والمنوالإ م  نص العقد على تحوي  ك  الحقوقذا إية يج  ي م لعتم د الإعملي   الإ
نق    إمك نية تحوي  الملكية عند إلهو يحم  بذلك  ت ج للص  والمي    الم تب ة بملكية اأ
  1قتن  ج ة تس وي قيمة الإم ي  تمويلي  بحت  وتكون قيمه اأالعقد ليكون من يلاله دو  ال

 
 2يجارى حسب طبيعة الموضوع عتماد الإالإ -2

 :الى  بدو ه يج  ي بحسب  بيعة المو ومعتم د الإيقسم الإ
 المنقولة  للأصول يعتماد اييجار الإ -ا

صو  منقولة أ   الصي ه والمتوس ة للحصو  على يستعم   ذا التموي  من ال  ف الم سس
  ييج عتم د الإ  و ية لنش  ه  ، وتمنحه ش كة الإستعم   إ وأدوا والمعدا   ةجه  مم  اأ

 يم الج ائ    ف المش  أتلج  مق ب  ممن محدد ، وقد مسوحتى البنك لفت ة محددة لص ل  ال
 .ي ى لى ب ق  المنقولا  المهنية اأإ،  ةالمحلا  التج  ي

 يجارى للعقارات عتماد الإالإ -ب
نم لا ييتلف  ذا النوم من حي  تقني ته ،  ق ئم على  عتب  هإبيتلاف على مو وم العقد يقع الإ وا 

 ج ا ا  إ  ، وم  تت لبه  ذه العق  ا  من شك لهأف لبي ن   وعق  ا  بميت
 .جنبية ال يمة ا  اأستمم   الإعتم د الم سس   و لى  ذا النوم من الإإوع دة م  تلجل 

يج  ى ويص ئصه والصو  عتم د الإسبق بي نه من تع يف الإ م  يمكن ملاحظته من يلا  م 
سلوب من التموي  يحم  عدة م اي  ن  ذا اأإليه  لإي و   ت الت  يليذ   وكذى لليي  ا  ال

  :مم  ل تتللمستمم  

                                                 
1
 .44ص  .على جم   الدين عو  م جع س بق  

2
 . 10-12     ل  ش ، م جع س بق ص  
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بي ة ل  لت ة يج  ى يحقق قد ا من الم ونة ، لهو بع  المستفيد من تك ليف كلإاعتم د الإن أ -
يج  ى مقبولة موا  مح  العقد من يلا  دلع اقس   الإستف دة من اأقصي ة ، يسم  له الإ

من قيمة العين الم ج ة ل   قس   ج  عتب    ذه اأإة مك نيإنة الدلع من قب  الم سسة مع وممك
 .ستعم   يي   الش ا  ل  نه ية العقد إح لة 

مح  التع قد يبقى  ل أص و الش كة الم ج ة أق ا  ب لنسبة للم سسة التيلص من مي    الإ -
  .نتف م له ستعم   والإلحق لإالمستلج  لا يملك او ل  ملكيته   وا  لت ة العقد 

مق ب  مب ل   مت و ةستعم   معدا  إمك نية إ   التقدم التكنولوج  بحي  تسه  تيفي  مي  -
ح لة ل   جه ة ستين   عن اأمك نية الإإم  عن ح لة الش ا  مب ش ة مع  نوع  منيف ةدو ية 

  1ي ىأظه   ت و ا  تكنولوجية 
 :سلامية ساليب التمويل الإأ :الفرع الثاني 

 ب للجو نه يبح  عنه  إموا  الا  لية ، للى اأإى ستمم   الإعندم  يحت ج ص حب المش وم   
و تيتلف  ذه الجه   ل  ال  يق و الش ك   الميتلفة أسس   الم لية والبنوك   ي ين ك لملى اأإ

 مبدأل  العملي   الت  تقوم ليه    ت اع ت سلامية والليه  يدم ته ومن بينه  البنوك الإالت  تقدم 
و أي  ، ك لمش  كة ل   أ  الم   أ م يظتنلى شك  إحي  تتحو  ملكية المش وم "الينم ب لي م 
د  الوحيد ن المصأسلامية الت  ت ى الإ ة، به  يتوالق مع مب دئ الش يعج  ئستو الإأالم   بة 

 .2  الم   يمم  قيمة عم  س بق ميت ن أج نب ال بيعة و  لى إة    العم  و   للم
موا  وبين ال ب  المح م أاو توظيف لقد ل ق  الش يعة الإسلامية بين ال ب  الن تر عن عم  أ

 . ش ع  
ة  ي دة م   بلا مق ب  ل  مع و ""ن ال ب    و ال ب  بعدة تع  يف  يجمع بينه  أ لقد ع ف الفقه  

 المدين علاوة علىال ي دة المش و ة الت  ي ديه   من ننوعي و و تع يف ين بق على""م   بم   

                                                 
1
 22عس ل  عيد الك يم ، م جع س بق ص   

2
  001سليم ن بول سية، م جع الس بق ص   
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ال ي دة عند  أو م  يع ف ب ب  النسيئة أو  ب  الديون  أو  ب  الج  لية كم  ين بق على   الم    أ
 1و  ب  البيوممن جن  واحد  و يسمى ب ب  الف   أالمق ي ة  شيئين 

 نه  تتم شىأى ن ى ت مه  والألى تحم   ذا ال  بع ونستع   إيوجد العديد من   ف التموي  
 .حك مه  أوتيدمه من حي   ستمم  الإوعملية 

 
 
 . 2المشاركة: وي أ

  يقوم ن البنك يقدم ج   من الم   لتموي  المش وم والعمأس   أتقوم عملية المش  كة على 
ن ك ن إو يس  ة ، لأسوا  ك ن  يح  .المتوقع  الع ئدن يشت ك ل  أبتي ية الج   الب قى على 
  وتتمي  المش  كة ل  أن  أن ك ن يس  ة لحسب مس  مة ك  واحد ا   يح  يو م حسب الحصة و 

العم  لق  من ج نب  الت  تعتمد على الم   و العم  مشت ك ن بين ال  ليين عك  الم   بة
   ليمكنه مت بعه المش وم و م اقبة لتق  بذلك  المي    و تسه  الحس ب .كم  سنبينه العمي  

 3.سي  العم 
بهذه ب لقد  الذي يسم  له يحفظ حقوقه و  ب لإش اف، ويقوم البنك  بإدا تهويقوم ص حب المش وم 

 س ليب التموي  الت  يشت ك ليه  البنك الاسلام  أ م أالمي ا  تعتب  المش  كة من 
    الش يعة إتعم  ل  و دف التنمية جه ة م لية تستهأ بلنه سلامية وتع ف المص  ف الإ

  الم   له  ألى تصحي  وظيفة   إبه  الش يعة وتسعى  ج    ت ال ب لمب دئسلامية ، وتلت م الإ
  4 شد السب لجه ة م لية تنموية بأ

 :شك   أوتليذ المش  كة عدة 
                                                 

1
 .02ص  0008مصر .دار الصحابة للتراث طنطا . عاشور عبد الجواد عبد الحميد  البديل الاسلامي للفوائد  المصرفية الربوية  الطبعة الاولي  
2
  002الم جع نفسه ص   
3

عمان  .الاردن  -دار اسامة  للنشر.الطبعة الولي . المصرف الاسلامية بين النظرية و التطبيق . عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي 

 520ص 0002

4
 ،لية س لة دكتو ا ل  الفلسفة الد اس   المص   ،ف الاسلاميةمم   ل  المص     الاست، تقويم أدا  صيأن  س ت  س ت  محمد   

 .80ص ، 8004، لوجي و ج معة السودان العلوم و التكن ، كلية الد اس   العلي 
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 :المشاركة المستمرة  -1
 والإش افدا ته وتسي ه إيصب  ش يك  ل  ملكية المش وم ل   ن  مش  كة البنك دائمة بحي  

 .هعلي
ستمم   للبنك إلي  تكون  ذا النوم من المش  كة كش ا  البنك لعدد من الاسهم ل  المش وم لع 

ذا ك ن   ذه إله  ب لمش  كة ل  مش  يع لاسيم  مكتن  ل  شك  ودائع دائمة ليستي  لج   م ل
 .ي تعتب  مش  يع ن جحة نوع  م  أالمش  يع تق  ليه  نسبة المي    

 
 : المشاركة المتناقصة  -2

المش وم حي  يس د البنك أمواله بعد التموي  بشك  ج ئ  مع  ستم ا بإو تتعلق  ذه المش  كة 
يتن     تد يجي  عن حصته ل  المش وم حتى  م ق عتب  ش يك يالعوائد الن تجة عنه ل لبنك 

  ي   ب لمش  كة المنتهية ب لتمليكلذلك تسم  أ 1ته  المش وم ب لتمليكني
ستمم  لإذا ك ن  مش  كة متن قصة لإن ملكية المش وم م  صيية التموي  ب لمش  كة ل صة اليوتت
ائد و   ن السع  اله ، له  تيلص ص حبه  مالبنك يتن    عن حصت الآن  بك مله  إليه   ت

ن البنك أ المستمم  أي    عدم السداد كم  أنه  تو م المس ولية والمي    تو يع  لا بين البنك
يش  ك ل  النفق   المتيي ة كنفق   التشيي  و ش ا  اليدم   اللا مة لإنش   المش وم وتجهي ه و 

 .2تسي ه
ل ي  قتس م اإس   أنظ م المش  كة على الف ئدة ،و و لنظ م  البدي سلامية لقد و ع  الش يعة الإ

تف ق عليه  بين الممو  والع م  ل  صلب عقد المش  كة ، مم  الح ص  بنسبة مئوية يج ي الإ

                                                 
 00أن  س ت  س ت  محمد ، الم ج نفسه ص  1

2
ل  المملكة المص لية ، و قة عم  لا  ية و المتن قصة ل  التمو تأحمد مح  الدين أحمد ، ت بيق ال   بة و المش  كة الم ب  

  05، ص 8005أكتوب   5-0للم سسة الم لية الاسلامية  ةالتش يعيالم تم  ال ابع للهيئ   
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ن يكون له يوف يبح  عن المش  يع أن يدلع ص حب المش وم له مصلحة ل  تحقيق ال ي  دو 
  1ليهإي  تحقق له  بح  ي غب ل  الوصو  ية م تفعة بحقتص دإالت  له  جدوى 

 يةقتص دالإكة بحي   ي ك  البنك على الجدوى اش  العلاقة بين البنك وال بون     نأكم  نلاحظ 
  .كب و تح ي الف ئدة اأأللمش وم ،أكم  من  لب ال م ن   

 يص ئصتعتب  الم   بة من أ م اأس ليب الت  تتم ش  و   :التمويل بالمضاربة :ثانيا 
 .كم  سيظه  ستمم  الإ

 .تعريف المضاربة ( أ
 ن نيت   للم   به بع  تع  يف   مفهوم الم   بة يمكن ألقد تعدد  التع  يف الت  ت   
 .لغة-1

ذا"ج  ة كم  ل  القوله تع لى تالم   بة اصله  من ال  ب ل  الا   ، وتعن  السف  ليه  لل  وا 
ن إن يفتنكم الذين كف وا أن يفتم إن تقص وا من الصلوة أ  بتم ل  الا   للي  عليكم جن   

 .سو ة النس   322ية الا" لكم عدوا مبين  الكف ين ك نوا
ن يكون أليه على  وتعنى من  الم   لشيص ليتج " الق ا  "سم إكم  ي لق على الم   بة 

 .   ل لب ال  قو بمم بة ال  ب على اأ  بينكم  ، و بال  
 .اصطلاحا-2
لى إونوعه وصفته  هحد م  معلوم قد  أعقد بين   لين يت من دلع الم    ص لاح إل لم   بة  

  2حهب  من يتج  ليه بج   مش م معلوم من 
عتب    عقد بمقت  ه يلت م إو ش كة م   بة حي  أن الم   بة    ش كة أويعتب  الق نون 

نش   يشت ك بتقديم حصة من ن يس  م ك  منهم ل  إو كم  بأن ي و اعتب   أبيعي ن شيص ن  
 1 تف قحسب الإن حدم  أو تحمله  اليس  ة أقس م الن تر عنه إج  أو عم  من أالم   

                                                 
1
م سسة ال س لة ، بي و  لبن ن ، بدون  بعة ،  ،سلامالت و  السي س  النقدي المص ل  ل  الإ  عدن ن ي لد الت كم ن ،    

   020ص  0000
2
  00ص  8000لمسي  السعودية الم لمة عبد الله بن احمد بن عمم ن اليوي   الم   بة ل  الش يعة الاسلامية دا  ا  
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 ب   الص لية حسب النسب المتفق عليه حي  يليذ ج   له نصيب من اأ ك  ب البن ل لم 
 بلموا ذ يش  ك إ ب م    عتب  هإب  الم   الم   بة وج ا  أ    م   ب  يعم  بعم  ل عتب  هإب

مواله ، ومدة المش  كة ل  الم   بة ، ليكون أ  المستمم  لله نصيب بحجم قيمته مأالمودعين ، 
ل  نظ م  المش  كة والم   بة  و م لينم ب لي  نظ م ا هيحفظحسب النسبة المحددة ل  العقد وم  

 :بصفة ع مة بحي   يقتص دالإستق ا  الإ
   تع   الدو ية الت  يبنت ئر التقل ىلإتقلب   سع  الف ئدة و      اب ب ستمم  الإ م تلي لا -

 .يقتص دالإله  النش   
 
 2 شروط المضاربة ( ب

 .  الم   و ش و  متعلقة ب ل ب  وش و  تيص العم و تقسم إلى ش و  متعلقة ب أ
  الم   من النقود للا يجو  الم   بة ب لع و  و ذا م  يتوالق مع تع م  أن يكون  أ -3

 .البنوك المع ص ة
حب الم   دين  عل  يكون دين  ل  ذمة الم   ب ك ن يكون لص لا أكم  يشت   ل  الم   

ن يكون الم   معلوم  كم  يشت   أي   أ ن يكون م   بهأعم  به عل  اشيص ليقو  له إ
 .ن الم   بة من العقود  العينية  أسليم الم ن  يتم تص  الم   بة ل  مجهو   وأللا ت
شت ك  بين ال  ليين للا ييتص به ن يكون مأ يشت   ل  ال ب  بي ن نصيب ك    ف-1
 .حدأ
ن تكون  من العم  الذي تنصب عليه  الم   بة أن يكون من التج  ة وأيشت   ل  -1

 3.عم  الم   ب للا ي يق البنك من تص ل ته
 

                                                                                                                                                                
1
  يب  و يبة مق   بعنوان مفهموم مص ل  الم   بة الش عية بين الفقه والق نون المص ل  المجلة الاك دمية للبح  الق نون    

  004ص  00العدد  8000اسية كلية الحقوق و العلوم السي سية ج معة عبد ال حم ن مي ة بج ية سدمجلة محكمة 
2

 .504المرجع السابق ص  .رزاق رحيم جدي الهيتيعبد ال 
3

 .500نفس  المرجع السابق ص   
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نت ج وم  ينشل عن كتك ليف الإسع   الف ئدة أ  لة إوالم   بة  ل  ظ  نظ م المش  كة ىينتف -
 سع   السلع واليدم   مم  قد ي دي الى الكس د او نشو  احتك   سوق العم  أغلا  ل   ذلك

  .ي دي الى ظ   ة الت يمالذي 
يس  م نظ م المش  كة ونظ م الم   بة ل  تشجيع المدي ين ل  التحو  ل  المي     -
 .كتن  ه  نظ م سع  الف ئدة ويقل  الإميحدوالق    على ال و  السلبية الت   ستمم  الإ

وتتمي   ذه  س سية ل  النظم المص ليةالق و  من المص د  التمويلية اأ على ةتعتب  الف ئد
 .1 و ل  الم   بة الت  يكون ليه  ال ب  على لك ة تقلب   الاسع   ، عك  م الف ئدة كونه  م بتة

لاعتب  ه الية تج  ية او م لية لقد اغف  و ع  ان المش وم لم يش  الى  ذه النوم من التموي 
حد المع ملا  أ عتب  هإبيته لذلك وجب  ب ه م أبتنظيم  ذا العقد على ال غم من  قوانين ي صة

لنجد الق نون الف نس  ، ن الو عية على ايتلاله البنكية لفك ة  ذا العقد مقننة حتى ل  القواني
م بين شيصين يقوم و   بكم  يل  ذلك العقد الم "سف  ي"يج بية  من ق نون الم   بة الإع ف 

يدلع الم   ولكن يس  م ل   الم ن  لا و مشت ك عم بلي و  بتقديم الم   لق  دون القي م اأ
ب سم الم   ب حسبه  تم الاتف ق عليه مع  الإنج  غلب الح لا  بحصة عم  على ان يتم أ

 . 2ص حب الم  
و ق نون النقد أالعقد سوا  ل  الق نون التج  ي  تك ي   ذابن يقوم المش م الج ائ ي أجد  اأ

سلوب تعتمد عليه البنوك الاسلامية مع امك نية ت بيقه من قب  الم سس   الم لية والق   لهذ اأ
يج  ي للا يوجد م  يمنع على شك  ش ك   م   بة كم   و الح   ب لنسبة لش ك   الاعتم د الإ

السوق  اقتص دمن صمم  لا   ذا العقد لاسيم  ان لك ة الم   بة الايج بية الى يبينى عليه استي
 ةسواق بد  اكتن     من قب  اليواص لاسيم  ان  ذه الفك ة قديمموا  ل  اأوتسم  بتح يك اأ

                                                 
1
 008  لب  و يبة الم جع الس بق ص   
 2
  000  لب  و يبة الم جع الس بق ص  
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استعم له  ل  الكمي  من القوانين المق  نة ك لق نون المص ل  مملا اين تم انش   الكمي  من 
  .1العملي   هالم سس   الم لية الت  تقوم بهذ

 .اع وبيع السلم صنستالتمويل بالمزارعة والتمويل بالإ:ثالثا 
ص  د استن  على اكم    ملائمة مع تانن  نق إلاتوجد العديد من   ف التموي  الاسلامية الاي ى ،

والتموي  عقد تموي  ب لم ا عة و بيعته  ونقصد به  ال من حي  م مونه و الاستمم  
  .ستصن مالإ
 
 2التمويل بالمزارعة  -1

ب لبذو  ولع م  او الم ا م بعمله  لج  لمستلج  االا   او  الم ا عة عقد يشت ك ليه ص حب
 .على ان يتق سم  الا ب   حسب الاتف ق ل  العقد.
  3وش و ه  

 يشت   اي    ك أ ليةالى الش و  الاس سية ل  العقد  ب لإ  لة
 ال  م ليه  لإتم متحديد مدة الم ا عة بحي  تكون ك لية  -3
 صلاحية الا   لل  اعة  -1
 ذو    ب لل  التموي  ص حب اأتقديم  ص حب الا   للبذو  و ن  يظه  دو  البنك  -1

التموي  يمكن الاستف دة منه ل  عة و ذا النوم  من سش     كون استمم  ا  اأتولاسيم  عندم  
 .تموي  المش  يع التنموية 

 :ناع صعقد ايستبالتمويل  -2
 1ذمة م لوب صنعه  ، و و بيع معدوم ولكن محقق الوجود و عقد بيع عين مو وعة ل  ا

                                                 
1
الم ن  ول  الم تم  العمل  الد" تج بة البنوك الاسلامية ل  مص  و المص لح   الت  م   " محمد عبد احليم مق   بعنوان    

  20ج معة و قلة ص  8002م     00/08ل  الج ائ  حو  اصلا  النظ م المص  
2
 052سليم ن بو ل سية الم جع الس بق ص   

3
 052ص  الم جع نفسه   
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م  من ع م والنوان تكون م دة الاستنصل لسلع مع ولة  يشت   ليه ان يكون الممن معلوم  اي  و 
 .ج  ة إ  ك ناذا  إلا الص نع 

جو  وغي    من قتن   المواد الي م ، ودلع األإاللا م ب لم    مولهي أنذلك يست يع البنك بو 
 .2ه  ل  السوق او ل  لبيه عين يقوم المص ف بعد ذلك بيأ ليف الت  تت لبه  الصنعة ، على التك

 ل  ش و  العقد الش و  الت ليةيشت   لصحة عقد الاستصن م إ  لة إ
 .بي ن جن  المستصنع ونوعه وقد ه وصفته  -
 ن يكون مم  يج ي التع م  به بين الن   أ -
 3.مبو  الملك للمستصنع ل  العين المبيعة ل  الذمة-

م  يلاحظ ان صي  التموي  ب لم ا عة او استصن م عملية مهمة يجب النظ  اليه  ملي  ، بحي  
قصه  ان نالمستمم ين بشك  ي ص ، ولكن م  يو  قتص دانه  تحقق ا داف تنموية كب ى اللا

س ليب من حي  ا تف م مي      وعدم مب   يوف من المي    الى تعت ى  ذه اأالبنوك تت
  .الع ئد الم جو منه 

 
 : بيع السلم -3
ي لب يع ف عل  انه تعجي  الممن عل  سلعة معلومة ال  اج  معلوم  أي   ا  اج  بع ج    

الفو ي الح    الممن الاج  الب  عة ، حي  يقوم بدلع ممن الب  عة لو ي  عليه اي   البيع 
صفة ، وان يتم بي ن ويتسلمه  اجلا ، ويشت   ليه ان يكون  ا  الم   معلوم  ، وم بو   ب ل

 4.مك ن التسليم

                                                                                                                                                                
1
دله ب كة ادا ة الت وي  و الك تب ،كيفية مع لجته  ل  الاقتص د الاسلام   يسى ، م   التيي ا  ل  قمة النقد و دم ع موس   

 080ص. 0000،جده سعودية  البح 
2
  088موسى  دم عيسى الم جع الس بق ص   
3

  414المرجع السابق  ص. عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي  
4

 22مرجع سابق ض.عاشور عبد الجواد عبد الحميد 
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اذ لا يشت   وجود المسلم ليه لهو  اذا م  تم تكييف  السلم عل  انه بيع لهو يعتب  بيع غ  ّ  و
او عل  م  لي  ملك الع قد عند التع قد غي  انه يلال  للق عدة الع مة  ام  عقد عل  معدوم 

 1استمن   ذا البيع وج  ة جمهو  الفقه  
تولي   ذه الصيية للم سس   الاموا  الت  تحت جه  للحصو  على سيولة لو ية مق ب  التعهد 

 المنتج  للبنك ان يقوم بش ا   2يلا  لت ة من ال من ، ويمكن ل   ذه الح لة المنتج  يتسلم 
  .مه  وتحقيق ا ب   معقولةيسلتوبيعه  بعد ل

 المستحدثة هزةبالأجساليب التمويل أ: الفرع الثالث 
 الاستمم  لبع  الاجه ة الت  استيدمه  المش وم الج ائ ي بهدف ت قية لقد سبق وت  قن  

تنموية وب عتم د الج ائ  على العديد من الب امر ال الاستمم  وت وي ه ل  ظ  د اسة ت وي  لك ة 
جه ة امك نية المس  مة ل  انش   مش  يع استمم  ية وتمويله  ، عملا ل   ذا السي ق من   ذه اأ
 .جنب  الى جنب مع البنوك 

وان ك ن   ةيحقيقاستمم  ا    شلن ت و  ق التموي  ال قونقتص  ل   ذا الب ب على الصن دي
  .مش  يع مصي ة

 3.شبابالتمويل عن الطريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ال  ويأ
يقوم  ذا الصندوق بتموي  المش  يع الصيي ة والمتوس ة سوا  ك ن الام  يتعلق ب ستمم  ا  

 :4يتين يالص بلحدا  موجودة ويتم ذلك الاستمم   الانش   او توسيع 
 :التمويل الثلاثي  -3

 : و     يق ت كيبه الم لية متكونة من 
  الاستمم  المش وم وتتيي  حسب مستوى  أصح بالمس  مة الم لية الشيصية  -أ

 الق   بدون ل ئدة الذي تمنحه الوك لة  -ب
                                                 

1
 10صم.نفس المرجع   
2
  08أن  س ت  س ت  محمد ، الم جع الس بق ص   
3

 .02م جع س بق ص " مح  الدين التيك أحمد  أحمد 
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 الق   البنك   -ج
 :التمويل الثنائي -2 

 :ة الم لية من بل  صيية التموي  تتشك  الت كي
 .المس  مة الم لية للوك لة -
 .الق   البنك  المنج  بوس  ة الوك لة -
  التمويل عن الطريق الصندوق الوطني للتلامين عن البطالة: ثانيا   
ويتعلق  1391  -21ة  ذا الصندوق ل  صو ته الح لية بموجب الم سوم ال ئ س   قم لانش -

 سنة  12الى  11 بدعم النش     من   ف الب  لين دوى المش  يع الب ليين من
نت ج واليدم   دون تحوي  المنتوج ا  لة الى النش      ويشم  ك لة النش     المتعلقة ب لإ -

 .  ...الفلاحية وال ي 
 ويقوم الصندوق الو ن  للتلمين عن الب  لة بتموي  المش  يع ب لاعتم د على التموي  الملام   -
 .المس  مة الم لية الشيصية لص حب المش وم  -
 .ق و  بدون ق ئدة من قب  الصندوق  -
 .ق   بنك  بف ئدة ميف ة   -
 . ع نة الت  يمنحه  الصندوق يتمم  ل  ال م ن الج ئ م  النوم الم ن  من لإأ 
 .للق و  البنكية  -
على عم   ذه الم سس   والصن ديق ان عمله  يكون ذا بعد اجتم ع   ملاحظتهيمكن  وأم  -
ان الجدي  ب لذك  ان  ذه إلا ي بهدف تحقيق التنمية والتشيي  وذلك ب لتع ون مع البنوك اقتص دو 

ة حي  يتمم   ذا الذي  تعم  ولقه بع  البنوك الاسلامي الي صي  ال  يقة تش به كمي ا نظ م 
 التسيي من ج نب  ومس ندتهليقوم بتمويله م لي   ةمش وم معين ييصبالبنك  كون النظ م ل  

                                                 
1
  10ن على الب  لة ج يدة  سمية تعلق بشلن الصندوق الو ن  للتلميالم 8000ديسمب   00الم  ن  405- 00م سوم  ئ س    
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سنوا  الى حين نموه وا د   ه مم يلت  دو  البنك ل   1لى إلت ة تت او  بين سنتين  والإدا ة
 .1كبي ة من  ذا المش وم بل ب   الاستف دة

 والتدفقات المالية لتمويل المشروع ضمانات السيولة  :المبحث الثالث 
ب  متعلقة اي م تب  بمحددا  و و الاستمم    المش ومان اتي ذ البنك لق ا  تموي    أين سبق وان 

، ومدى انيف   نسبة  الاستمم   حهبمن  الق و  ، وعملية د اسة وتحلي  معمق لف علية ونج 
  ا  المي    الم تب ة به الام  الذي يمم  الف ص  الحقيق  ل  اتي ذ ق ا  اأ

حتى وان  اع   ب لق  يمكن ان نتج    ان عنص  الي    م تب  ا تب   وميق   غي  انه لا
ع البنك ك  عملي   التحلي  الم ل  والاست اتيج  لذلك يجب على البنك التع م  مع  ذه الواق

 ذا يلجل البنوك الى  لب  م ن   ك لية من المستمم  اين تعتب  الق    وأج بشك  حذ  
 قب  حلو  اج  الاست داد  أج  ويلة   لاستمم  المتعلقة ب

  اعتب  ا  كمي ة له  ام  نسب  ، ل ل م ن الم لوب ل  الوق   ان عملية تقسيم ال م ن
احتم   ان يفقد ال م ن    ن تم م  عن قيمته لاالمستقب  ميتلفة  ال ا ن قد يكون قيمته ل 

ال م ن الم لوب وتحديد    ايتيجد كلن يكون ال م ن قيم منقولة لذلك ل ن  قيمته ام  وا د
 2قيمة ام  م لوب 

 الضمانات الشخصية: ول الأ  مطلبال
ى تعدد المس ولين عن تنفيذ ليد  مص ل  ال م ن   الشيصية على م مونه  ، حي  تد  ع

ن ل  ذمة مدينة ولل م ن   شيصية عدة صو  ا م  الصو ت ن ئلدالالالت ام ليتحقق ال م ن 
و م  الكف لة وال م ن . غ لب  م  يستعمله  البنك ك م ن اللاقت ا   و لت نالتبن سينم د استهم  

تحص  عليه  المستمم  تن سب بشك  كبي  الق و  متوس ة الاج  الى ي ل أولىالاحتي  ى 
 .والم بتة تن سب الاو اق التج  ية

                                                 
1
   02م جع س بق ص " التيك أحمد  الدين أحمد مح   

2
  020     ل  ش ، م جع الس بق ص   
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  (cautionnement ) كفالةتعريف :  الأولالفرع   
ي عقد مدن  وجد  لالشيصية الواسعة الانتش   و   ك لكف لة على  ا  التلمين  اتعتب  

شيص قد يكف  بمقت  ه ع بقوله  الكف لة 9991تع يفه  ل  الق نون المدن  حي  ع لته  الم دة 
  .به المدين نفسهيف  لم  الالت ام اذا اى بهذفن ب ن يئتنفيذ الت ام ب ن بتعهد للدا

او معنوي  يلت م بتسديد الت ام   المدين  ويت   من التع يف ان ال  ف الاو   و شيص   بيعي 
الم ن  ل   ال  فاج   الاستحق ق اي ان  على السداد ل مقد ته بنك ل  ح لة عدم التج ه 

ب ام إ هين الاصل  قد نش  وقتدكون اليشت   ان ي ن او البنك كم  يلاحظ انه لائادالك للة  و ال
ن نحدد يص ئص عقد ويمكن ا 2المعلقة والالت ام  عقد الكف لة ليجو  كف لة الالت ام   المستقلة 

 : ان ل لة  فالك
  لذلك ل ن مي    ال م ن فيالك الكف لة عقد  م ن شيصى ل ل م ن ي تب الت م  ل  ذمة -3

الى يتع   له     اعس   الكفي  لذلك تحدد ب جة يس   الكفي  وم ك ه ، ل لبنك ي من الول   
  3الدائن اكم  من اي  م ن اي  يكيف

الكف لة عقد ت بع لالت ام اصل  تفت   وجوده  و علاقة البنك ب ل بون والق ئمة على وجود  -1
يم  م ن وي صة تن سب الق و  متوس ة الاج  نظ  الهدف تف دي عقد ق   يت لب ليه تقد

 الكفي   عس  ي دة ي   
 الكف لة عقد مل م  لج نب واحد له  تنسل الت ام واحد على ع ئق الكفي  البنك  -1
الكف لة تب م و   الصو ة المعت دة للكف لة ، ام  اذا تلقى الكفي  مق بلا للكف لة اصبح  من  -9

غ لب  ل  الح لا  الت  يكون ليه الكفي  ت ج  بحي  يمكن للبنك ان  وحتى المع و ةعقود 
 .ع ئد من تلك الكف لة  ويليذيقومن بكف لة عمي  لديه ل  تع ملاته 

                                                 
1
 .المت من الق نون المدن  المعد  و المتمم  0014بتمب  س 82م  ن ل   42-14اأم    

2
 8000الوا   ل  ش    الق نون المدن  التلمين   الشيصية و العينة عقد الكف لة دا  الهدى الج ائ  محمد صب ي السعدي    

  .05 ص
3
 . 04نف  الم جع ص    محمد صب ي السعدي  
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 :من الق نون المدن  تت لب الك للة تول  ملا  ش و   999ويحسب الم دة 
 . م يتقدم الكفي  المل هأنتيس  الكفي   بإمب  يس   الكفي  ويلت م المدين  -3
 .ق مة ل  الج ائ  حتى ينس  للبنك تنفيذ على الكفي  ل  مو نه المعلوم ش   الإ -1
  .مح   لية الك ملة للكفي  و و ام  حتم  لان الكف لة من الاعم   لل   ة    ا ش   اأ -1

ص  أم ته من ا  م الت ام   البنك اعلام الكفي  بم  يقع على ع ئقه وتو   التأ كم  انه من 
لنشو  عقد ..ولوائد ومص  يف كذا التعوي    الن جمة عن تلي  المدين ل  التسديد الدين 

قي م المدين ال ئيس  بلدا  الت امه ل ن  ةصل  لف  ح ل   ه م تب  تم م  ب لعقد اأقالكف لة وان
 . 1الكفي  يتح   كذلك

 آثار الكفالة : الفرع الثاني
على اعتب   ان الكف لة المص لية تعهد ب لول   بدين العمي  قب  غي  اذا لم يف به العمي     

 مصلحة وا حة ل   ذه العملية الت والمقة للعمي  تج ه اليي  للبنك  تم نئالانفسه ، ل نه يول  
ت  تق  عن العمولة المستيفة ل  ح لة الق   ول عنه  عمولة لا ىتل مه بتقديم نقود ويتق   لا

  .2الاعتم د
، لكمي  م  يت لب الق نون تقديم كف لة ويصعب ة المص لية ت بيق   عملية ميتلفةللكف ل   

الاحك م  ة، ليلجل العمي  الى البنك   لب كف لته ، كح ل  بيعيينالحصو  عليه  من اشي ص 
 دا ةالمب مة مع الإو العقود  أتقديم كف لة الحج  التحفظ  مق بلاالمعج  يش    ب لنف ذالمشمولة 

  .3كعقو  الاشي   الع مة الاستمم  و الم سس   العمومية الت  تمن  أ 
  .من الق نون التج  ي 924/1تنص عليه الم دة  عدم قد ة احد الموقعين على التسديد و ذا م 

                                                 
1
 Mansouri mansour op cit p 149  

2
 8000مص فى كم    ه ، العقود التج  ية و العملي   البنوك مكتبة الولد الق نون  الاسكند ية ال بعى اأولى    
3
  001ص  021     ل  ش ، م جع سبق ذك ه ص   
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 إلايقوم به  وييتلف ال م ن الاحتي    عن الكف لة ل  حي  ان الكف لة  م ن شيص  لا
بينم  ل  ال م ن الاحتي    يمكن ان تسدد الو قة من قب  اليي  " الك ل  "الشيص للملت م 

 "  م ن الول   "الشيص  اويسمى  ذ
ولو ك ن  ىالاولى حت بدا جةكم  ييتلف ال م ن الاحتي    عن الكف لة ل  كونه الت ام تج  ي   

الاج  ان ال م ن الاحتي     م ن  ال م ن غي  ت ج  ، وذلك لان العملي   الى الايتلاف
 924/1الم دة  1لم يعتب  عيب ل  الشك  يكون صحيح  ولو ك ن الالت ام الذي  مه ب  لا م 

 :مو وعية  أي ى وكلية ش  ش و   يتوجبلقي م بتقديم  م ن احتي    و من الق نون التج  ي 
ان يتم ال م ن    و ةمن الق نون التج  ي ل   924/1تتمم  الش و  الشكلية حسب الم دة  -3

  .كت بة سوا  ل  المح   الاصل  او ل  مح   مستقب 
يمكن لليي  ان يمن  ال م ن الاحتي    كم  يجو  تقديمه من قب  احد الموقعين على  -1

 الو قة التج  ية ويفت   ليهم الا لية التج  ية ذلك انه يقع على ع ئقه الت ام  ص لي  تج ه البنك 
 محدود ل  المج   البنك  وي صة ل   م ن الق و  ب لمق  نة ب لعملي    ب ستعم  ويتمي  
 .ة الدولية ل ن البنك يكون ل  م ك  ال م ن الاحتي   يالتج   

 ׃وعن جميع الكف لا ،ينبي  على البنك أن يحدد الت امه كم  يل 

 .ه الكف لة ذليم  ييص مدة    -0 
 .ا لم يحدد مبليه ذليم  ييص مبليه  و ب لت ل  ، عدم إم    أية كف لة إ -8 

ول  ح لة نقص ل  ائتم ن ال بون ، على المص ل  ألا يقدم كف لته إلا ل  ح لة وجود  م ن   
أن بع   ذوتيتلف أي    الالت ام   الص د ة عن الكف لة تبع  ل  بع الإلت ام المكفو  ، إ.مق بلة

 ا يمي  الشك ل  يس   المدين ،ذو  .  من ول   أج  أو است داد المب ل  المسلفة الكف لا  ت
  تعداد التقن  ة و الإسكف لا  أي ى تمي  الشك ل  الكف ل و 

                                                 
1
 022  ب  ل  ش م جع س بق ص   
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ينتر عن عقد الكف لة ام   ب يتلاف  بيعة  العلاقة الق ئمة بين الكفي  و الدائن لقد يكون و 
 الكفي  مت  من  او غي  مت  من  

 1ة الكفي   مع المدين  وتمسكه ب لدلوم الت  للمكفو  عن ذلك م  لبوينتر 

 .مؤسسة للبنوكلة يضمانات العينال: الثاني  المطلب             
و   مجم  السلع  ،ملمو  ك م ن على الدين   و ع ش  العينن ال م يتمم  مو وم 

والتجهي ا  والعق  ا  والقيم المنقولة الى تع ى على سبي  ال  ن ولي  التملك من اج   م ن 
بيع الاشي   الم  ونة لاست ج م م   بإج ا ا است داد الق   وعند استح لة الاست داد يقوم البنك 

ان ال م ن إلا داد   ولكم ة الاشي   الت  تكون مجلا لل  ن يتعد تع،ق  ه ومجم  مستحق ته أ
 .2و  ن عق  ي  حي  ي العينى يليذ احد الشكلين ام    ن  

 (Hypothéque)الرهن العقاري الأولالفرع 

يمم  ال  ن العق  ي ال   الصي  الت  ت من الق و  البنكية نظ ا لم  يقدمه من  م ن     
 .ه منه ندي يف  تساتسه  على البنك  حقيقة

المتع ملين ل  مج   العق   ال  استعم   عقد ال  ن ل م ن استيف   حقوقهم الم لية  و تتجه ا ادة 
نش ه موجه لإنج   أ من المدين ي صة من قب  الم سس   المص لية  لم  تمنحه من ق و 

 .3استمم  يه
 :تعريف  وشروط  - أوي

من الق نون المدن  الج ائ  على انه عقد يكسب به الدائن حق  عيني  ، على  111ع لته الم دة 
عق   لول   دينه ، يكون له بمقت  ه ان يقدم على الدائنين الت لين له ل  الم تبة ل  استف   حقه 

 من ممن ذلك العق   ل  اي يد ك ن 

                                                 
1

 .000 ص 8005تونس .اب  المختص كتالطبعة الاولي   مجمع الاطرش . خليفة الخروبي  قانون التأمينات الشخصية و العينية  

2
 .020ص  0002مصر بدون طبعة ، منشاة المعارف  الاسكندريةالتأمينات الشخصية  و العينية  ، السيد تناغو سمير  

3
 .48ص  8008العقار في القانون الجزائري  دار الخلدونية الطبعه الاولي  ،مجيد خلوفي  
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 1من ق نون النقد والق    374الم دة  و ذا م  اكدته
 :وم  يمكن استيلاصه من تع يف التش يع  لعقد ال  ن انه يمت   ب ليص ئص الت لية 

 :الرهن حق عينى  -1
كحقوق  أصح به اي يمن  للدائن الم تهن جميع الم اي  والسل    الت  تحوله  الحقوق العينة 

حق التقديم حي   وكنىينفذ الم تهن على العق   الم  ون ل  اي يد ك ن   التتبع الذي بمقت  ه
  2الدا ينمن  هيستول  الم تهن حقه من ممن العق   الم  ون قب  غي  

 :الرهن حق تبعي  -2
  .لحق اصل  ، بحي  ي من الول   بهذ الحق ويت تب عليه وجوه من عدمه الإتب ماذلا يقوم 

 :حق غير قابل التجزئة  -3
ك  ج   من العق     من  ل كله وب لت  ل م ن الول   ب لدين بإكم لهاي ان ال  ن يمق  العق   

 .3لك  الدين وب لمق ب  ك  ج   من الدين م مون ب لعق   كك  او العق  ا  الم  ونة كله 
 :ال  ن حق ي د على عق   

على عق  ا  ، حي  تبقى الحي  ه لل ا ن ، كم  ي من حق الدائن ال  ن الوا د ويشت   لصحته 
انتق   الحي  ة ل   ذه الح لة مق  ه لان ال  ن يشه  ل  المح لظة الم تهن ل  التتبع ، وعدم 

  4العق  ية
  5يشت   لتم م ال  ن وصحته ان يكون

 مم  يجو  التع م  ليه ب لم اد العلى لتمكن من مت بعة اج ا ا  البيع  -

                                                 
1
 . المتعلق ب لنقد و الق   المعد  و المتمم 00-  00أم   قم  

2
ة ، ال  ن الق نون  الم س  للبنوك و الم سس   الم لية ، مجلة العلوم الق نونية و السي سية كلية الحقوق و نج ة بو سم ح  

  50ص  8002العلوم السي سية ج معة حمة لي   ، الوادي الج ائ  عدد جوان 
3
 50الم جع نفسه ص   

4
 .ق نون مدن  ج ائ ي 220الم دة  أنظ   

5
 .80محمد صب ي السعدي ، م جع س بق ص   
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ه  عه لقد تتعدد الق و  الت  ي لبقعته مو يان يكون معين  ب لذا  تعين  دقيق  من حي   ب -
 .ال بون لذلك يجب ان ي د التعين ل  عقد الق   نفسه او ل  عقد منفص  

 : مجال الرهن  -ثانيا
 : 1يمكن انش   ال  ن العق  ي ل م ن عدة انوام و  

 ديون معلقة او ش  يه  -
 ديون مستقبلية  -
 ديون احتم لية الوقوم  -
 ق و  مفتوحة  -
 .حس ب ج  ي  -

 ׃ك  منه  ذممي ا  نويتمتع   ن العق  ا  ب 
  .ا  اأي    المتعددةذيعتب  ال  ن العق  ي ال م ن المن سب للق و   -0
 . بحي  لا ي و  ولا يتلف ل  وق  قصي  ك ل  ن على المنقو  ةيشم  عنص  الاستم ا ي-8 
 بمي ة التقويم ذي يمت  يمت   بمي ة التقويم التص عدي للش   الم  ون على عك  المنقو  ال-0 
 .نيف   الإ
 .ال  ن العق  ي يمت   بصفة المب   لهو غي  ق ب  للتج ئة -4
ال  ن يمكن ن م ملكية العق   وبيعه ب لم اد العلى ولق الاج ا ا  الت  حدد    اوبموجب  ذ 

 الق نون ل  ح لة لم يقم المدين ب لتسديد والول   
 وينتر عن ال  ن جملة من الحقوق  

 .ا التص ف لا ي م  ل  حق الدائن الم تهن ذالم  ون على أن يكون  حق التص ف ل  العق   

حق الإدا ة ل  العق   الم  ون بحي  يست يع ال ا ن أن يب م عقود إدا ية تسم  له ب لتحصي   -
 .على أ ب   

                                                 
1
 88ص  ،الم جع نفسه ،محمد صب ي السعدي  
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يل م ال ا ن ب م ن سلامة ال  ن و أن يتجنب ك  عم  أو تقصي  من شلنه إنق ص  م نه  -
 .يول  دينه اتج ه الم تهن  إلا ك ن له أن يقدم تلمين  ك لي  أو إنق ص  معتب ا و

 

 نالآثار المترتبة اتجاه الدائن المرته -ثالثا 

 العلن  ل  ح لة عدم ول   الدين حق الدائن الم تهن ل  اللجو  إلى بيع العق   الم  ون ب لم اد  -

 . الدائن الم تهن ل  أن ي لب من ال ا ن التن    على العق   الم  ون مق ب  ول   لدينه حق -

 يكون ن لدا ل  حق اليي  ، عق  ية حي يجب أن يقيد ال  ن على العق   لدى المح لظة ال-
1.و ينشل ال  ن العق  ي تج ه اليي  حق األ لية وحق التتبع  

 

ديون ،حي  يسبق الدائنون الم تهنون على الدائنين ا الحق بو و  ل  إستف   الذيتجلى  
ي ح  مح  العق   بحسب م تبة ك  منهم ولو ذالع ديين ل  جن  مم   العق   أو من الم   ال

 .أج وا القيد ل  يوم واحد 
ه الح لا  ، ل ل قم واحد يسبق ال قم ذي يجب الإعتم د عليه ل   ذل لم تبة    المقي   الوحيد ال

 .التسجي  حتى ولو ك ن  التسجيلا  قد تم  ل  يوم واحد الم ن  ل  

يحق للدائن الم تهن أن يت بع اليي  الواقع ل  يده العق   أو الح ئ  عليه ، عند حلو  أج  الدين 
 .2بن م ملكية العق   الم  ون 

 (Nantissement) منقويتلل حيازيالرهن ال :ألثانيالفرع  
وب  ئع كذلك على  التجهي ومعدا   وأم  نقولا  من ادوا  معلى ك  ال الحي  ةين وي ال  ن 

 المح  التج  ي على ك  المنقولا  بصفة ع مة 
 :وشروط   الحيازيتعريف الرهن - أوي

ان يسلم الى و  على غي ه  يه اولدين ع م ن  ع لة الق نون المدن  على انه عقد يلت م شيص
  ال   ب  الشحيوله يجنب  يعينه المتع قدان شيئ  ي تب عليه للدائن حق  عيني  ألى إ وأالدائن 
ن الت لين له ل  الم تبة ل  ان يتق  ى حقه من ين الع دينيالدين ، وان يتقدم الدائ ىولستان ي

                                                 
1

 . 331ص  1221،ديوان الم بوع   الج معية  بدون  بعة  الج ائ ،ال  ن ال سم  ،محمدي سليمان  

2
 . 41 ص 1229،دا  الام  ال بعة الاول  الج ائ  ،عقد ال  ن ال سم  ،زاهية سي يوسف  
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ل  ن ال سم  على اي نف  ش و    لحي ويس ى على ال  ن ا 1كونييد ئ ل  اي شممن  ذا ال
 .ص  بيعة الم   الم  ون العق  ا  ليم  يي

 الحيازينواع الرهن أ -ثانيا
 نوعين الحي  ييشم  ال  ن 

 والمعدات الخاصة بالتجهيز تالأدو ل الحيازةالرهن  - أ

ومعدا  التجهي  والب  ئع ويجب  واأم  دوا  على اأ الحي  ةيس ى  ذا النوم من ال  ن      
ن لا تكون قيمته  أو . ال  و ية للتلكد من سلامته   الق نونية ب لإج ا ا يقوم  على البنك قب  ان 

  2.مع  ة للتيي  بفع  تيي ا  الاسع  
مه بين البنك والمدين بواس ة اب  إن يتم أب لسج  العموم  و   ية تجيجب ان يفيدا عند ال  ن ال    

ذان يتص ف ل  الم   الم  ون دون موالقة البنك أيجو  للمدين  ولا 3عقد مكتوب استعصى  وا 
 4.موا  المستعجلة للمحكمة للفص  ل  ال لب أاذلك يمكن للمدين ان ي لب من ق  ى 

التج  ية الت  تقدم مق ب   واأو اقوالسندا   ك أسهمويشم   ذا النوم كلا من القيم المنقولة 
 . 5الق و  على سبي  ال م ن

 :للمحل التجاري  التجاريالرهن  -(ب
تكون مح    ن  ت المح  التج  ي اعداد عقد يشم  جميع عن ص ه التت لب عملية   ن    

  6نص الق نونبالق عدة التج  ية و ج ة  ي والحق ل  اأ سم التجال  ن على الإ لاشتم  
م   ن  حي  ي  على منقو  ل نه  تعتب  من أ  عق  ي   ن  ك ن   ة سوايعموم  ل ن ال م ن   العين

ية الاستمم   بين اكم  ال م ن   الى تعكف البنوك على  لبه  من ال ب ئن لاسيم  ل  الق و  

                                                 
1
 ق نون مدن   052الم دة   

2
 020     ل  ش ، م جع س بق ص   

3
 ق نون تج  ي  040 0/  048المواد   

4
 010     ل  ش ، م جع س بق ص   

5
 010الم جع نفسه ص   

6
 00 00ق نون النقد و الف    011ق نون التج  ة و الم دة  000/8 نص الم دة  
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من  311ه  ل  ح لة عدم الول   وقد ج    الم دة الذي يسم  للبنوك ب ستيف   اموالالام   وو 
ي  ي للمح  التج  ي لص ل  البنوك و ق نون النقد والق   على امك نيه ان يتم ال  ن الح

 .الم سس   الم لية بموجب عقد ع ل  مسج  ق نون  
 ص   ن الديون المستحقة للبنوك او الم سس   الم لية والتن    عن الديون منبييصب  تيص   
عقد بو أصى عليه  مع اشع   ب لاستلام و لص لحه  محقق  بعد ابلا  المدين ب س لة مو   أقبله

  .1 ي  عقد ع ل  مشك  لل  ن او يت من تن  لا عن الدينيمب  ت 
كم  اق  ق نون النقد والق   انه يمكن للبنوك او الم سس   الم لية اذا لم يتم تسديد المب ل     

يعد . يوم   31ج  وبع  النظ  عن ك  اعت ا  وبعد م ى أاعليه  عند حلو   المستحقة
ق  ئ  الحصو  عن   يق ع ي ة بسي ة موجهة الى انذا  مبل  المدين بواس ة عقد غي  

و شكلي   ح ص   ذا البيع حه  بدون نام  بيع ك    ن مشك  لص لحه  وم  ئي  المحكمة على
لمستحقة وي بق نف  الام  ونف  د التليي  ومص  يف المب ل  اائم   والفوائد ولو ال  أ  تسديد 

متي  ا  الميولة له  بموجب والم سس   الم لية الإج ا ا  ب لنسبة لح لة مم  سة البنوك الإ
  2النصوص التش يعية والتنظيمية المعمو  به  ، ب لنسبة للعت د او المنقو  والب  ئع

ل  ون الق نونية الم سسة لف ئدة البنوك والم سس   الم لية وم سس   اي  ام الق نون  ظكم  ن  
لعملي   الو دة عليه  حي  نص عليه  بق نون ي ص وذلك ليصوصية اج ا اته  وتس يع ا

سة للبنوك والم سس   الم لية  ون الق نونية الم س  المتعلق ب ل 3311 -29الم سوم التنفيذي  قم 
ي  الاج ا ا  الت  يمكن للبنك وذلك ح ص  على تو  1229،  1221قوانين الم لية  اوكذ
 .ه  ل  ح لة تحقق ال م ن  يو 

                                                 
1
  .المت من ق نون النقد و الق   المعد  و المتمم -00-00من الام   قم  088الم دة   

2
 .المت من ق نون النقد و ال ل  المعد  و المتمم  00 -00من الام   قم  085الم دة   

3
سس   الم لية و   متعلق ب ل  ن الق نون  الم س  لف ئدة البنوك  و الم 8002 ي  أل 0م  ن  008-02 قم  يم سوم تنفيذ  

 .80الم سس   الاي ى ج يدة  سمية 
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 يع ين مح   ق  ئ  عدم الول   المدين ب لت ام ته و" الم سوم  من نف  21وقد ج   ل  الم دة 
ل  الت  ي  المحدد ي لب من الممم  الم    للبنك او الم سس   الم لية او الصندوق  هديون

  م ن الصفق   العمومية المدنية ب ل  ن 
  واحدة هشة ل  اج  قلع للدائن لتسديد المب ل  المستحيبل  المح   الق  ئ  اعذا  ب لد   

منه انه ل  ح لة عدم الدلع ، ل  الاج  المحدد يبل  اعذا  م ن للدلع للمدين  1ويصنف الم دة 
يوم قب  اللجو  للمحكمة الميتصة  31، ب لصيية المنصوص عليه  ، ويحدد له أج  جديد مدته 

 :اقليمي  ، للحصو  على صيية تنفيذية للقي م ب لحج  العق  ي 
العق    نوالت  تحتوى على  وية المدين تعيالى الع ي ة الت  يقدم بشكله  ال لب  ب لإ  لة    
 :يلحق ال لب ب  و ين واج  استحق قهدن الق نون  ، مبل  الو ق  ب ل  ملما
 الق   المب مة بين البنك او الم سسة الم لية  ف قيةات -
 نسية من جدو  قيد ال  ن ب لمح لظة العق  ية  -
ويبلي ن كم  سبق ذك ه يبل  الممم  الق نون للبنك او  نا ين ب لدلع يح  انسية من اعذ -

الم سسة الم لية المدين عن   يق مح   ق  ئ  وتب ش  عملية الحج  والبيع ب لم اد العلى 
 ولق التش يع المعمولة به كم  ق   المحكمة العلي  ان جدو  الفوائد المت تبة عن الق   ين قش

، كم  لا يجو  تى ولو ك ن مقدم  من  يئة متيصصة، ح 1الق    قب وجوب  من   ف عوي
 2الع مة المتعلقة ب لعملي   البنكية لجحك مح م ن البنك من لوائد الق   لاعتب  يه ي ق 

  ايستثمارصندوق ضمان قروض : المطلب الثالث
قد يمنع الم سس   من الاستف دة من الق و  لاسيم  اذا ك ن   الاستمم  ان ا تف م مي      

 ب اس س  و و عدم تول    على  م ن   بنكية ك لية الت بس ة وذلك بسو م سس   صيي ة ومت
 . لبه  البنك ي ع دة م 

                                                 
1

  .040ص  8002-08مجلة المحكمة العلي  الق ية العدد  4/05/8002ق ا  م  ن ل   018005 قم قرار  
 

2
 . 854 ص 8005-8مجلة المحكمة العلي  الق ية العدد ( 8005) 00/01م  ن ل    000/580 قم  ق ا   



  الأداء المصرفي وعملية انجاز مشروع ايستثماري:                       الفصل الأول
 

- 111 - 

 

  .مم  ادى الى استحدا  اجه ة لا تمن  السيولة الم لية وتقوم بدو  ال م ن لهذه الم سس  
 
 

 االصندوق ومهامه نشلاة :لالفرع ايو
 .نشاء هذا الصندوقنتطرق أولا إلي إ 
 

 ة الصندوقنشلا-أوي 

يعتب  م سسة  1171 -21 م ن الق و  بموجب الم سوم التنفيذي  قم  صندوقال لنشأ  
عمومية تح  وص ية و ا ة الم سس   الصيي ة والمتوس ة ويتمنع  ذا الصندوق ب لشيصية 

الموجهة  لاستمم  ا لية   الم لية ، ويهدف الى  م ن الق و  ال  و ية الاستقلالالمعنوية و 
  .مهمته أدا ق ب لش اكة مع العديد من البنوك ويقوم الصندو  2الصيي ة والمتوس ة للم سس  

 :مهام  -ثانيا 
  :حسب ق نونه الاس س  ل بتتليص مه مه 

 ية الت  يتم انج     الاستمم   تتدي  ل  من  ال م ن   للمش  يع  -
 يسي  الموا د الم لية ولق الن جمة عن من   م ن الصندوق  -
  م ن مت بعة الب امر الت  ت منه  الهيئ   الدولية لف ئدة الم سس    -
 والمس عدة التقنية المستفيد من  م ن الصندوق  الاستمم   م ن  -
 دا  ال م ن الي صة بك   م ن مت بعة المي    عن من   م ن الصندوق وتسليم شه -

 صي  التموي  
 .يةالاستمم   ت قية الاتف قي   بين البنوك والم سس    -
 
 

                                                 
1
  45انش   صندوق  م ن الق و  ج يدة  سمية  نيت م 8008نولمب    00م ن ل   010-08م سوم تنفيذي  قم   
  8005م     05ان لاق نش   الصندوق بصو ة  سمية ل   2
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 كيفية الضمان :الفرع الثاني 

يي ى الصندوق الم سس   الانت جية الج ائ ية الم  لة تع ى الاولوية حسب ا مية النش   من 
 :نوعيه  1حي 

 ل  السوق الج ائ ية  وأ ميةنوعية المنتوج  -
 و لع الص د ا   الوا دا مدى مس  مة الم سسة ل  تيفي   -
 المش  يع الت  تشك  نسبة عم لة كبي ة  -
المش  يع الت  تسم  بت وي  التكنولوجي  الحديمة ويي ج من ا    ال م ن الم سس   الت  لا  -

تحد   ت ولة والمش  يع الاو متوس ة او الى استف دة من دعم الد صيي هتحم  صفة م سسة 
 الى عدم  م ن الق و  الى تهدف الى ع دة تموي  ق و  قديمة  ب لإ  لةل  كبي  البيئة م

 : 2ب لنسبة لكيفية التي ية ليتعلق الام  ب
 . م ن تسديد ج   من اليس  ة الت  يتحمله  البنك ل  ح لة عدم تسديد  -

من الق   البنك  وذلك يحسب تكلفة الق و  ود جة المي      الق   وتت او  نسبة ال م ن 
 .12 %الى/%32بين 
 سنوا  7مدة ال م ن حسب الق   ولكنه  لا تتج و   تت او  -
 يليذ الصندوق مبلي  من الق   كتكلفة  م ن المش وم ، ول  ح لة عدم -

 د  ذا المبل  لص حبه كم  تسدد  ذا و المبل  م ة واحدة عند من  ال م ن بن   يمن  ال م ن 
لجنة الالت ام   على مستوى الصندوق والت  تقوم به   ك لمش ومعلى د اسة ملف من  ال م ن 

البنك شه دة  م ن بن   على اتف قية مسبقة بين الم سسة و  بإع   ويتم من  ال م ن للمش وم 
 البنك 

                                                 
1
 800ص.بو عبد الله  يبة م جع سبق ذك ه   

2
  800ص  .الم جع نفسه   
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ان  ذه الالية ل   م ن الق   تعتب  مبتك ة و تهدف بشك  اس س  الى دلع التنمية والجدي  
ا مية و بمن  ق معينة لان منحه  لل م ن مبن  على اس    ذا  ية ل  مج لا الاقتص د
 .ة لتنمية ق  ع   معينةالدول جيةاست اتي

النظ م الج ائ ي لهن ك عدة ي على الاستمم   ي   لدعم التموي  لكم  لم يقتص   ذا النوم من الآ
ائدة ل   ذا   ك لتج بة الاي  لية الت  تعتب   هذا الجه  ل تج  ب على مستوى الدول  مش بهة

ية المتوس ة المنش ة و الت  تتيصص ل  المج   الصن ع  الاقتص د تشجيعالمج   من يلا  
  الت  ع دة م  تفتقده و الت  تقدم على كف لة الم سس  الك للا جمعي   تب د   بإنش  و ق م  

 .الى تقديم من  م لية للمش  يع المعتب ة ب لإ  لةالى ال م ن ال  و ي الم لوب من المص  ف 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 يايستثمار داء المصرفي اتجاه متابعة المشروع الأ
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 مية دو  الق  م المص ل  ل  تولي  الاموا  اللا مة للاستمم  ، تيتلف من بلد اذا ك ن  أ
ي المعتمد ولمدى تدي  الدو  ل  تولي  التموي  ، ومدى الاقتص دلآي  تبع  ل بيعة النظ م 

 .وجود م سس   م لية متيصصة ت من   و  الاموا  الم لوبة
الم ل ،  م ن   ق نونية وحم ية الى التموي   ب لإ  لةان النظ م المص ل  يت لب   

وتقديم اليدم    الاستمم  للاستمم  ا  من الا ت ا ا  الم لية للبنوك الت  ت م  ل  مت بعة 
 . الاستمم  الم لية لمت بعة انج   

 :و ذ م  سنبينه ل   ذا الفص  من يلا  
 .ستثمار الضمانات النقدية للإ: ول المبحث الأ  -
 .وحماية النظام المصرفي  التعثر المال :المبحث الثاني  -
 .يايستثمار روع شمسؤولية البنك اتجاه الم:  المبحث الثالث  -
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                    الأداء المصرفي اتجاه متابعة المشروع ايستثماري
 

 - 114 - 

 

 الضمانات النقدية للاستثمار: ول المبحث الأ 
على م   اسي دة الدو  ل  سن التش يع   والقوانين الت  ت ا   من سبة وبن   مبدأمن   ان لاق  

 عليه قواعد الق نون الدول  ل   ذا المج     استق  
والت  تستمد من ق نون  الاستمم  س  ل  المج   بن  الج ائ  مجموعة من المب دئ واأت

للسي سية النقدية  الاستمم  تبعية  ومبدأ.النقد والق   كعدم التميي  بين الو نى والاجنب  
 .ح ية تحوي  الاموا   ومبدأوالم لية ، 
ى ت بيق  ذه المب دئ و ع المش م مجموعة من ال م ن   الميتلفة ام م وللتلكيد عل

ن م  أ لا،إوغي    منه  م  تعلق بعملية الجم كة المستمم  ، لمنه  م  تعلق بدلع ال  ائب و 
لى الي  ج إ موا  من وأا ي تب  ب لنظ م المص ل   و ال م ن المتعلق بعملية تحوي 

 .ب لعم  المص ل   قلصي ب عتب  ه
 موالتحويل الأ مبدأ: ول المطلب الأ 

ة للاستمم   فمم  والدولة الم يت مية كبي ة ب لنسبة للمسأتعتب  عملية تحوي  الاموا  ذا    
ل  دولة معينة والت   الاستمم  سب ب اتي ذ ق ا  أس س  من أعلى حد سوا  ، له  سبب 

الدولة ال م ن   الق نونية الت  له  ذا لم تق  إتشك  ل  حقيقته  ع ئق ل  وجه المستمم  ، 
 .موا  دنى من التيسي ا  الم لية والنقدية الي صة بتحوي  اأتكف  الحد اأ

 التحويل وقواعده مبدأتكريس  :الفرع ايول 
ق ا  نصوص ق نونية إجنبية عكف  العديد من التش يع   على اأ للاستمم  ا تشجيع   

  أع دة   إو  م ن أ،   سوا  تعلق ذلك ب لع ئد الم ل   لح ية التحوي  الم مبدأتت من 
 .1ج نب و حتى م تب   العم   اأأ،   صللى الو ن اأإالم   

 
 

                                                 
  40، ص  عبد الله ، م جع س بقعبد الله عبد الك يم  1
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  تشريعات الداخليةلفي ا :وي أ
من التش يع   المق  نة ب لنص على قوانين تكف  الحق ل  تحوي   دالعدي ا تم لقد   
ن ، يم م المستمم  أالتحوي  يعتب  عقبة كبي ة  اع قة  ذإموا  المستمم ة وعوائد   ، ذلك ان اأ
الدولة واستق ا     ةبسبب تلمي ه على موا ن دغي  وا   لبعد المبدأم  التك ي  الم لق لهذا أ

ع ى  م ن   م لية للمستمم  أ    نجد بع  التش يع   ك لق نون للبن ن  الإول   1 الم ل
 : و  المبتك ة بحي  من  لنى بع  الحبت
 بشك  ق نون  موا  تنق  اأبيع ص حبه يسم  قمك نية لت  حس ب متح ك بمج د تو إ -
 1عملة من العملا   ليةن يكون بأمك نية لت  حس ب مص ل  يمكن  -

جو  والم تب   والمستحق   الت  تحوي  اأ مبدأ 3447الق نون المص ل  سنة   يك  و 
نه ك ن ينص  على ذلك ألى الي  ج  غم إ الاستمم  تتبعه  ، كم  لا يف   قيود على عوائد 

جو  الع ملين أ   وبتحوي  ب  والذي سم  بتحوي  اأ 3474لسنة  ىل  الق نون القديم الملي
جو  م دون أللعم   والموظفين بتحوي   يكم  يسم  الق نون السو    .2لق   %12 بنسبة

موا  من   ف ه ع قلة لتحوي  اأأيالمش م التونس   ولا يف  و تيصيص أتحديد 
  3 س سأ  الم   المستمم  أعلى من   أن ك ن المبل  ا  جنب  حتى و المستمم  اأ

حي   3441سنة  39 قم   دن  اأ الاستمم  و و نف  الموقف الذي ك سه ق نون تشجيع 
 ةلى الي  ج دون تليي  وبعملإ الاستمم   دن  بتحوي  عوائد  نص للسم   للمستمم  غي  اأ

 ق بلة للتحوي 
ي أن ل  يدا يوغي  الإ الفنيين والإدا يينللع ملين " نه أمنه على  13كم  نص ل  الم دة 

ن معظم أوعليه يمكن القو  " لى ي  ج المملكة إن يحولوا  واتبهم وتعوي  تهم أمش وم 
لى إ   موامن  تسهيلا  م لية ونقدية للمستمم ين لتمكنهم من ح ية تحوي  اأب   الدو  اق

                                                 
 Garantiو لبع  يعتب ه م مون  Accordeل لبع  يعتب ه مقبو   ن من حي  محتوى  ذ الحق القواني ايتلف  1

ل  الق نون كيفية ية ، أ  وحة لني  شه دة الدكتو اه النظ م الق نون  للاستمم   اأجنب  ق  الدو  الن م:  ليق قصو ى  2
 .00ص  8000/8000  ب تنة ، سنة الج معية لعلوم السي سية ، ج معة الح ج لي الحقوق و ا

3
 .08ص.المرجع نفسه  
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ج ا ا  ال  و ية لل ق بة النقدية وتنظيم عملية تحوي  الإ الاعتب  يذ بعين أالي  ج مع ا
 .موا  الممكنة موا  لتف دي ك  ح لا  تبي  اأاأ
  ل  معظم القوانين الي صة يي لقد أكد بدو ه على ح ية التحو   م  موقف المش م الج ائأ
لقد ك ن  الش ك   ية الاقتص دصلاح   ي صة بعد ش وم  ل  عملية الإ  لاستمم  ب

ص  ح  الم   المستمم  والفوائد المتأجنبية لق     من تستفيد من ح ية التحوي  ل  اأ
م  الش ك   الت  تمتنع أ،  91/177 قم   لاستمم      الق نون المتعلق بإعليه  وذلك ل  

  1ةي   الصن عية والتج   ب  ية على اأيبعف  ا     إعن تحوي  لوائد   ، لك ن  تستفيد من 
على حق التحوي  الى الي  ج  ا الاستمم   المت من ق نون  99/119م  كد اأأولقد 

وا د م لية منج   بواس ة أا  قد الاستمم   ن تكون أو أجنبي  أن يكون المستمم  أواشت   
و أسهم ق تحوي  حصيلة اأحل  بتالمي الاقتص د    إالمش م ل   اعت فمستو دة كم  
  .2  ب  نصيبه من اأ

حق المستمم  ب 3ىالملي 32-42    ق نون النقد والق   إالق نون الج ائ ي ل   اعت فوقد 
ن تكون بعملة ق بلة أموا  والنت ئر والمدايي  والفوائد بش   ع دة تحوي    و  اأإل  

 .الق نون  اللتحوي  ل  ظ   ذ
ن تستفيد أعلى   الاستمم المتعلق بت قية  141    الم سوم التش يع   قم إ  ف ل  أكم  

  الم   بعملة ق بلة للتحوي  الح  ومسع ه أا  الت  تنج  بتقديم حصص من   الاستمم   
  الم   المستمم  والعوائد أج   م ن تحوي    أ سمي  من البنك الم ك ي الج ائ ي من 

  .4الن تجة عنه

                                                 
 .المتعلق ب لاستمم   س لف الذك   20/811من الق نون  قم  00-00المواد  1

 .042عيبو  محند و على الم جع س بق ص  2

 .س لف الذك 00-00من ق نون  025الم دة  3

 .متعلق بت قية الاستمم   س ف الذك   08-00من الم سوم التش يع   قم  08الم دة  4
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المتعلق بت وي   21-23م   قم   الم   المستمم  ل  اأأح ية تحوي     مبدأعلى  أكدكم  
 . الملي  الاستمم  

النص على الحق  29-32م   قم المعد  والمتمم ب أ 33-21وقد ج   ق نون النقد والق   
ي يص للمقيمين ل  الج ائ  بتحوي    و  "قوله  بمنه  3الفق ة  319ل  التحوي  ل  الم دة 

 لى الي  ج ل م ن تموي  إموا  اأ
نت ج السلع واليدم   ل  الج ائ  يحدد المجل  ش و  ت بيق  ذه إالمتعلقة بنش   تهم 

 الم دة ويمن  ال يص ولق  لهذه الش و  
ل م البنوك والم سس   الم لية أ 1جنبيةا  اأ لاستمم   المتعلق ب 21-21ل م النظ م  قم أكم  

جنب  ، اأ الاستمم  ن    والفوائد الن تجة عن التن    عب  التنفيذ وبدون تليي  تحوي  اأ
ج نب دا ة اأ   ب لنسبة للق ئمين ب لإب  جو  والحصص النسبية ل  اأوكذى تحوي  مق ب  اأ

بم اقبة واحدة بعد التحويلا  الت  تم  من   ف البنوك  لاإقوم بنك الج ائ  ي، حي  لا 
 .ج نب ج ا ا  التحوي  وتسهيلا على المستمم ين اأتس يع  لإ

تم التلكيد على النص على  24-39الجديد  قم  الاستمم  ه يون المتعلقة بت ق    ق نإول  
 : منه بقوله  11الم دة ل   المبدأ ذا 

ا  المنج ة الاستمم   سم   المستمم  والع ئدا  الن تجة عنه أتستفيد من  م ن تحوي  ال  "
المص ل    الم   ل  شك  حصص نقدية مستو دة عن ال  يق أن لاق  من حصص ل    إ

 .، ومدونة بعملة ح ة التحوي  
و تفوق أ، والت  تس وي قيمته   هويتم التن    عنه  لص لح ب نتظ ميسع    بنك الج ائ  

الدني  المحددة حسب التكلفة الكلية للمش وم وولق الكيفي   المحددة عن   يق  فسقاأ
 ......."التنظيم 

 

                                                 
 .40يتعلق ب لاستمم   الاجنب  ج يدة  سمية عدد  8004 جويلية 82م  ن ل  00-04النظ م  قم  1
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 .في ايتفاقيات الدولية : ثانيا
 ف الحق المكفو  دولي  صلى مإ ا تقىن ألى إموا  ح ية تحوي  اأ بمبدأ تم م لاالقد ت ايد 

 .يةالاقتص د، حي  اعت ل  بذلك منظمة التع ون والتنمية 
 تف قي  الإ ا تم  كد  على حق الدولة ل  و ع ش و  ل  مج   التحوي  وأبحي  
 لاا  الدو  ب م ن التحوي  و  ن تل ملب الاستمم  نج   لإ ي س سأ   م ن  ب عتب   المن ئية 

  1لت ام ته  ل   ذا المج  إه  بئدى لقي م المس ولية الدولية ل  حقه  ل  ح لة عدم ول ي  س
و ش   ، ليمكن له يقوم بتحوي  أتحوي  دون قيد الق   الاتف قي   ح ية المستمم  ل  ألقد 

  الذي تم  به العملية حتى لو ك ن عين  كم  تم ديوله الاستمم  ص  أ
ج ا ا  المعمولة به  ل  ن يكون حسب الإأالتحوي  تنص الاتف قي   على  ةوحتى تتم عملي

نش   إتف قية إكم  نص   2موا  المنقولة الم دية والمعنويةه اأنالدولة ، و ن  تدي   م
موا  ،وال م ن ل  ح لة على ح ية المستمم  وتحوي  اأ الاستمم  الوك لة الدولية ل م ن 

ن من مي    التحوي  ح لة المنع من لعت ل  بإ، حي   دألمب تتعلق بهذا لمي    حصة
لم ني  ، حي  نص  على أة مع مة ل  التحوي  كم  ج   ل  الاتف قية المب  عالس   3التحوي 

قص ه شه ين من ت  ي  و ع الملف و ذا م  نجده م بق  ل  أج  أن تتم التحويلا  ل  أ
 . 4شه ألى ستة إين   الت بيق بين شهتف قي   حي  تت او  مدة معظم الإ

 .شروط وقواعد تحويل رؤوس ايموال : الفرع الثاني 
س سية لحم ية وشجيع ألية جد أموا  والمدايي  تعتب  ع دة تحوي    و  اأإن عملية إ 

حق ق نون  للمستمم  ميو  بموجب النصوص الق نونية س بقة  بمم بةوتعتب   الاستمم  

                                                 
 042عيبو  محتوى عل  الم جع س بق ص  1

 4، التف قية بين الج ائ  و كو ي  الم دة  4منه  ، التف قية بين الج ائ  و اأ دن الم دة  2الاتف قية الج ائ ية و ل نس  الم دة  2
 ، 

 0، الاتف قية بين الج ائ  و  وم ني  الم دة   2الاتف قية بين الج ائ  و الب تي   الم دة 

  20ص  عبد الله عبد الك يم عبد الله الم جع الس بق 3
  020عيو  محمد و عل  م جع س بق  4
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م   السلبية والمش ك  لى ش و  وقواعد لتف دي اأإق تحت ج حة  ذا الن مم  سألا إالذك  
نه من الصعب تصو  نظ م تكون ليه ح ية التحوي  ت مة أالم لية الت  تم  الدو  ، كم  

 1موا  من يلا  الش و  الت  ت عه  ية على الص ف وح كة اأبوغي  مقيدة ال  و ة ال ق 
 :شروط التحويل : ويأ

لى حم ية مي ان مدلوع ته  ، إة على عملي   التحوي  بمن يلا  ل    ق تهدف الدو  
  الت ام ته بم  لا يتع    مع  يةالاقتص دوالتحكم ل  مستوي   الت يم وتدعيم و عيته  

المستمم ين الذين يسعون  استق  ب و غب ته  ل  تشجيع و الاستمم  الدولية ل  الجوانب 
ل  دولة معينة  الاستمم  ق ا   لاتي ذس س  أموالهم كع م  أع دة تحوي  إلى  م ن إدائم  

 .من عدمه 
    الش و  الي صة ب لص ف وح كة إولحقيق ذلك ي من الق نون الج ائ ي التحوي  ل  

متعلق بت وي   21-23من الم سوم  13م  الذي ج    به الم دة موا  و و اأ  و  اأ
 2س  م   ي  جيةمنج   عن   يق أقد   االاستمم   ن تكون أ اشت   حي   الاستمم  

 مة للتحوي  وقد لاالمهمة مجل  النقد والق   وذلك بو ع الش و  ال كم  يتولى  ذه
و اق ستمم  ا  محفظة اأإ صد  مجل  النقد والق   انظمة ل   ذا الصدد لنجد بعنوانأ

والتعوي    لقد نص  ي ادا  م  ب ق  الإأ 1222/29الم لية بيي  المقيمين النظ م  قم 
 . 3ا  الاجنبية س لف الذك  لاستمم   المتعلق ب 21-21عليه  ل  النظ م  قم 

 ب   وذلك من يلا  الحصو  ي   من  م ن تحوي  اأأالميتل ة  ا الاستمم   كم  تستفيد 
على  يصة يسلمه  مجل  النقد والق   لتلكد من تول  الش و  الق نونية لاسيم  ش   

 .  الم   المستمم  أ   ستي اداس س  و   اأ
 

                                                 
  020عجه الجلال  الم جع الس بق ص  1

  020محمد و على ، م جع س بق ص عيبو   2

  8005أل ي   08م  ن ل   00- 8000نظ م  قم  3
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 قواعد التحويل : ثانيا 
ن يتم أج ا ا  قد تت لب الم و  على العديد من الم اح  الى إتب م إيتم يت لب  ىحت

 .موا  التحوي  الفعلى لج
 واكتف  ةتم م العملي   الق نونية الدايليإن تتبع ل  أالمن ئية  الاتف قي  وقد ج   ل  ميتلف 
 ج  معين لن يتم التحوي  دون تليي  وبأب لتلكيد على ال  و ة 

يت لب  الآج  الس عة ل   احت ام 1لىإ  لة س سية ل  التحوي  ب لإمن القواعد اأ -
موا  ي ى المتعلقة بتحوي    و  اأنظمة اأواأ الاستمم  التحوي  كم  نص عليه ق نون 

معد  الص ف  استعم  مع  2، ية ّ للتحوي  بك  ح بلة قن يتم التحوي  بعملة ألى الي  ج إ
على ت ييص من قب  بنك الج ائ  على  3ال سم  الم بق ل  ت  ي  التحوي  بعد الحصو 

ين يسم  للبنوك والم سس   الم لية المعتمدة بذلك كم  تي ع التحويلا  أالملف   التحوي  
كم  تم من ، الي  جية والص ف  و شلن التج  ة لى م اقبة بعدية من   ف بنك الج ائ  كم إ

يلاله تحديد الملف ال  و ي للتحوي  الذي يتول  على نسية سج  التج  ي وو عية 
 ب   بعد النظ  ليه  ب   ، وجدو  اأاأ  الم سسة ، وعدد المس  مين ونصيب ك  واحد من 

 4من   ف مح لظ  الحس ب   
 مجال الحق في التحويل: المطلب الثاني 

موا  ح ية تحوي  اأ مبدأ اعتم دلقد مب  موقف المش م الج ائ ي وكمي  من الدو  الى 
المن ئية  الاتف قي  المستمم ة و ذا م  يظه  جلي  ل  قوانينهم الدايلية ، ول  الكم اله ئ  من 

 . المبدأ اوالت  تع    لهذ  لاستمم  بالمتعلقة 

                                                 
 م جع سق ذك ه  00-04من النظ م  قم  02الم دة  1

   020عيبو  محمدو على ، ص  2
3 Instruction 09-05 du 28 out 2005 portent modalités  de déclaration a la banque d Algérie des 

transfères et  instruction n 10-05 portants dossier de Transfer de produits d’ investissement 

mixte est ou étrangers. 
 .يتلفة والي  جية س بق الذك  تعلقة بتحوي  ن تر الاستمم   المم 00-04من التعليم  5الم دة  4
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موا  يص  م تبة الحق الق نون  الميو  للمستمم  الذي لا يجو  مم  جع   م ن تحوي  اأ
و الت اجع عنه ك م ن من المش م لق  ، وم  تبق  من دو  المش م  و أالتن    عنه ، 

موا  و ذا م  تع    له الم دة أعملية التحوي  من  هلمشتمسللة تحديد مح   ذا الحق وم  
، وقد  الاستمم  ة من الموا د الن تجة عن حي  تشم  مجموع 1الاستمم  من الق نون  13
على سبي  المم   لا  ةموا  الق بلة للتحوي  مذكو  ن اأأالمن ئية  ي  قالاتف كد  الكمي  من أ

على 2 الاستمم  ية ل م ن لالمنشلة للوك لة الدو  الاتف قيةمن  33وقد ج   ل  الم دة   الحص
لة ويتحقق ذلك عند ل   قيود من عم م ن    تحوي  اللن من بين المي    الص لحة أ

ج ا ا  تقيد من إ اتي ذللاستمم   على التحوي  ، كم  يي   ال م ن م يفة قب  الحكومة ال
 .ه ص  استمم   أقد ة المستمم  على تحوي  
 س المال المستثمر والعائدات الناتجة عن أتحويل ر : الفرع ايول 
نه أ  لة الى الس لفة الذك  ، ب لإ  لاستمم  ب من ق نون المتعلق 13و د  ذا الحق ل  الم دة 

ن ك  الدو  المصد ة أحي   الاستمم  المن ئية المتعلقة بتشجيع  الاتف قي  ق  ل  ميتلف أ
ي ى ح ة أو بعملة أتسعى الى تك يسه ، ويتم التحوي  بنف  العملة الت  و د به   للاستمم  
   ذا الحق ل  التحوي  حج اعتب  ن تسع  من قب  البنك الم ك ي ، لذلك يمكن أيشت   

عند  ذا  فس   ل  تق ي  مبد   م ن ح ية التحوي  ، ولكن مستحق   المستمم  لا يتوقاأ
 .3شمله  حق التحوي   ت ي ى الالحد لهن ك العديد من الع ئدا  اأ

 ب   ، أمن مدايي  و  استمم  هن تجة عن تحوي  الع ئدا  الللذى يتمتع المستمم  بح ية 
نص  عليه  و ذا م  4ل أ  الم   الاستمم  ي ادا  الن تجة مب ش ة عن عملية ومجم  الإ

                                                 
 .المتعلقة بت وي  الاستمم   المعد  و المتمم  00-00من اأم   00م دة  1

 . 0042تف قية سيو  الانش   الوك لة الدولية ل م ن الاستمم   من ا 00م دة  2

3
 . 020عيبو  محمد وعلى ، م جع سبق ذك ه ص  

 .متعلق بت وي  الاشه   المعد  و المتمم  00-00من الام   00م دة  4
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يي  والفوائد االمد وك  النت ئر و.. من ق نون النقد والق   حي  نص  بقوله   319الم دة 
 "1...تحويله   موا  المتصلة ب لتموي  يسم  بإع دةي ادا  وسوا   من اأالإو 

الج ائ ية الف نسية حي   ك لاتف قيةالمن ئية  الاتف قي  وقد ك س  ذلك الحق مجموعة من 
 : 2ن يشم  التحوي أنص  على 

 .الي صة  الاستمم  مدايي   -
 .الفوائد  -
 . ب   المتلي ة نسب اأ -
 .ي ى موا  اأحصص اأ -

 العمال وأجورتحويل التعويضات : الفرع الثاني 
  الم   وع ئداته لق  ، ولكن ألا تكتف ب م ن تحوي     للاستمم  ن الدو  الم يفة إ 

 و ن م الملكية وحتى تتعداه أي   مجم  التعوي    الن تجة عن التن    أتشم  العملية 
ق ه أعم  المستمم  و ذا م   الاستق ا ج نب ،  م ن جو  العم   اأأتحوي   لإمك نية

وتشم   ذه  3الاستمم  من ق نون  12المش م الج ائ ي حسب الش و  المحددة ل  الم دة 
 :التحويلا  

 :و التنازل أ التصفيةالناتج عن عملية : وي أ
  ف ق نون الم لية أو كلية وقد أو التن    ج ئية أ التصفيةسوا  ك ن  عملية 

ن يكون المتن    له أ بإل اميةج ا   ذا التن    حي  قيد  ذه العملية إش و   1224 ليالتكلم
 يالاستمم   على المش وم  الإدا يةن تم    حق الشفعة أيو  للدولة  لاا    ف ج ائ ي  و 

 .4 التصفيةو أمح  التن    
                                                 

 .المتعلق ب لتقد و ال ل  المعد  والمتمم  00-00من الام   082الم دة  1

2 Terki nour eddine ،la protection conventionnelle de l' investissement étranger en Algérie 

revue crema alger ،rasjep n2 2001 p20. 
 .متعلق بت وي  الاستمم   المعد  و المتمم  00-00من الام   00الم دة  3
 . 55المت من ق نون الى التكميل  ج يدة  سمية  8000جويلية  88م  ن ل   00-00من الام   قم  52الم د  4
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لى إب ل م ن دون الح جة  ةن قيمة التن    والتصفية ليس  م تب أليه إش  ة وم  تجد  الإ
. ل  الدولة الم يفة  الاستمم  ن يع   مقة المستمم  ل  أج ا ا  جديدة و ذا من شلنه إ

لعلا عن عملية التصفية لتجنب عملية  ةن المب ل  ن تجأولكن ال  ب  الوحيد  و التلكد من 
 .و التبي  أموا  ته يب اأ

 الملكية ان و فقدأنزع  عن ةتحويل التعويضات المترتب: ثانيا  
الحق ل  التحوي  التعوي  بصفة ي صة و لكنه نص على مبد   الاستمم  لم يق  ق نون   

ي ك ن نوم  ذه الملكية أ و المس   به أه  نو لقداأ    ن م الملكية إحم ية المستمم  ل  
ل  التعوي  المن سب والفع    للمستمم  ،  ق  الحقأن الق نون إو معنوية لأ يةسوا  م د
  .1من ق نون النقد والق   319يه الم دة كدته علأو ذا م  

 .جور العمال أتحويل : ثالثا  
جو  والم تب   ج نب تحوي  قد  من األليب ا  والع ملين اأ الاستمم  يسم   ق نون  

 .2والمك لآ  الت  يحصلون عليه  
مو  الت  لى تحديد اأإكد  أالدولية والت   الاتف قي      إومم التلكيد على  ذا الحق ل  

فت  المج   لبع  تعوي    العم   الت  لم يفص  ليه  ق نون بيتم تحويله  مم  يسم  
و أة نيون بنق  مع لة لحلاسيم  لو ك ن   ذه التعوي    متعلقة بعم   يب ا  يسم الاستمم  

بتك     لم   ن ك  م ن   هم على العم  والإعيت ام مم  يشجإحدى ب ا ا  إو أتقنية 
 .بتك  ا  موا  الن تجة عن  ذه الإية تحويلهم لجتتعلق بح  
الدولية المن ئية قد  والاتف قي  ن ج  القوانين الدايلية أوم معلى الع استيلاصه وم  يمكن

ليه  ب لتفصي  ، تدعيم  لعملية   أج    عملية التحوي  ب  وشجع  عليه  من يلا  اليو 
 .الاستمم  

                                                 
 .  المعد  و المتمم متعلق ب لنقد والق   00-00م   قم من الا 082الم دة  1

 .المعد  و المتمم  متعلق بت وي  الاستمم   00-00لام  ن ام 00الم دة  2
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قيد سل ة ك  دولة للفص  ليه  بم  يسم    ب لتحويوتبقى مسللة صي غة النظ م الي ص 
وحم ية من عملي   التحوي  المشبو ة ويتم ذلك  يالاقتص دو   ب لحف ظ على و عه  الم ل

من يلا  تنظيم عملية التحوي  من يلا  مواعيد التحوي  وتحديد نسب التحوي  المعمو  
تم العم  به  من قب    و التأ  به  وحسب سع  الص ف المعمو  به ب لعملية الق بلة للتحوي

  .المستمم 
 .موال طراف ووسائل عملية التحويل الأأ: المطلب الثالث 

المسمو  لهم ق نون  بذلك ليقصد من عملية  ص يشن عملية التحوي  تتم لمصلحة اأإ 
سبق تمويله  استمم  لى الي  ج والن تجة عن إ ئ موا  من الج اع دة التحوي  ي وج اأإ

ق نون النقد  الاستمم  ن نص عليه  ك  من ق نون ا  موا  و ذه العملية و بواس ة   و  اأ
 .ج ا اته  وقواعد   إوالق   لإن مجل  النقد والق   تولى 

 :شخاص المخولين لهم عملية التحويل الأ :الفرع ايول 
 واأشي صشي ص الم  لين لد اسة  لب   التحوي  م عملية التحوي  اأيويت من تنظ

 .صح ب حق التحوي  أ
 1اسة عملية التحويل ر شخاص المخول لهم دالأ:وي أ

د اسة  ب عتب  م به  وس    معتمدين و ن عملية التحوي  يقأعلى  23-27نص النظ م  قم 
 . 21-21ي   النظ م أأق ه   لب   التحوي  ، و ذا م 

 ا الاستمم   ه  تسهم الت  حققي ادا  اأا   ب   و يتم تحوي  اأ" بقوله  ل  م دته ال ابعة 
 "البنوك والم سس   الم لية الوسي ة المعتمدة    يقالميتل ة عن 

ن أيجب على البنوك والم سس   الم لية الوسي ة المعتمدة " نه أ2منه  29وتصنف الم دة 
 "تص   لبنك الج ائ  بهذه التحويلا  

                                                 
يتعلق بقواعد الم بقة على المع ملا  الج  ية مع الي  ج و الحس ب    8001ليف ي  01الم  ن ل   00-01النظ م  قم  1

 04ب لعملة الصعبة ، ج يدة  سمية عدد 

 م جع سبق ذك ه  تحوي  الاموا متعلق ب 00-04نظ م  قم  2



 الفصل الثاني                    الأداء المصرفي اتجاه متابعة المشروع ايستثماري
 

 - 115 - 

 

 :شخاص الذين لهم حق التحويل الأ :ثانيا   
تحوي   م الع دة إن من لهم حق أيظه   1الاستمم  من ق نون  13من يلا  نص الم دة  
ن يكون أة و بمن يلا  العملة الصع استمم  اتهمشي ص غي  المقيمين كونهم يقوم بتموي  اأ

 الاتف قي      إنه ل  ألا إل  الي  ج لمدة سنتين  مالم ك  ال ئيس  لمم  سة نش   ته
ن أع دة التحوي  حتى ولو ك ن مقيم ب لج ائ  غي  إبحق  ىن يحظأالمن ئية يسم  للمستمم  

 الاستمم  ج نب لا يوجد م  يمنعه  ب  تدي   من سب ق تشجيع  ذه المع ملة التفصيلة لج
 .ليه  إ  لم  دع  الح جة 

نهم ك  أعلى  311/3 شي ص غي  المقيمين ل  الم دةوقد ع ف ق نون النقد والق   اأ
 . 2ية ي  ج الج ائ الاقتص دو معنوي يكون م ك  ال ئيس  لنش   ته أشيص  بيع  

 :  ل هصستيلن نأن تتول  ليهم ول  نش   تهم ش و  يمكن أغي  المقيمين  على ويجب
م معه  ين تكون جنسيتهم لدولة تعت ف به  الج ائ  وتقأج نب أايجب على المقيمين  -

 . يةدبلوم سعلاق   
 .ق و المعنوى ي  ج الج ائ  سنتين على اأأن يكون م ك  ال ئيس  للشيص ال بيع  أ -
ذا ك ن شيص معنوى يكون له كي ن ق نون  حسب الق نون إن يكون للشيص غي  المقيم أ -

س س   و مم  سة النش    تم مه اأإن يكون أ لية الق نونية و الج ائ ي ذمه م لية ، اأ
موالهم أ  و ن الق نون النقد والق   سم  للمقيمين بتحوي     أ  لة الى ب لإ 3يالاقتص د

لى الي  ج ل م ن تموي  نش     ل  الي  ج مكمله إالتحوي   ك ن ذاإبن   على ت ييص 
ج ا ا  والوم ئق بحي  يتبع الإ 4نت ج السلع واليدم   ل  الج ائ إنش   ته المتعلقة بل

  5م  ومسبقال  إل امه التو ين المص ل  ل  القي م بعملية التحوي  كإج ا  إ  للحصو  عليه
                                                 

 المتعلق بت وي  الاستمم   سبق ذك ه  00-00م  اأ 1

 متعلق ب لنقد وال ل  ، م جع سبق ذك ه  00-00الام  / 00/ 084الم دة  2

 041عبيو  محمد وعلى ، م جع س بق ص  3

  041م جع س بق ص  00-00من الام    082 دةالم 4

 م جع س بق  00-00و النظ م  00-00النظ م  5
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 موالوسائل تحويل رؤوس الأ :الفرع الثاني 
دوا  المعتمدة من   ف وس ئ  الدلع له  اأ استيدامموا  دون   اأو يمكن تحوي      لا

  1و الم سسة الم لية المعتمدة وقد نص عليه  ق نون النقد الق  أالبنك 
دوا  الت  تمكن ك  شيص من تحوي  تعتب  وس ئ  الدلع ك  اأ" نه  ألقد ع لته  على 

علاقة  دم   و ة وجو يى المستعم  كم  و   التنظنسلوب التقو اأأموا  مهم  يكن السند أ
 يص لك  مقيم بن أمنه على  37ق   الم دة أموا  ووس ئ  الدلع وقد بين تحوي    و  اأ

  .2جنبية ق بلة للتحوي  بصفة ح ةوحي  ة وس ئ  الدلع مدونة ب لعملا  اأقتن   إل  الج ائ  
و بميتلف وس ئ  الدلع أو اق التج  ية ، وتيتلف وتتنوم وس ئ  الدلع لقد يتم الدلع ب أ

ين تس سأموا  ل  وسيلتين لكت ونية ولكن يمكن حص  عملية التحوي  ل  و  األإا
كلداة دلع  يعتم د المستندعملية الإو   لى  ن  إموا  يستعملهم  البنك لنق  وتحوي  اأ

 .يدا  التحصي  المستندأوق   و 
 : يعتماد المستندالإ: وي أ  

قد يستعمله  البنك لهو العقد الذي يبين  ت  م وس ئ  الدلع الأمن  يعتم د المستنديعتب  الإ
عتم د مق ب  تقديم مستندا  محددة ل  ي  ب دلع مبل  الإبالبنك وعميله يتعهد ليه البنك 

  3عتم دلى غ ية حصوله من البنك المصد  على مبل  الإإال م ن 
من يلا  ق مو  مص لح ته   يعتم د المستندتع يف الإ د ب ش   غ لة التج  ة الدوليةوق
ية ت تيب   أا  المستندية تعنى و ي  ب   الاعتم دأستندية مالاعتم دا  ال تعتب "  4نهأى لع

و أص لة عن نفسه  عتم د بمقت     ب أو صفتهم  تتعهد البنوك ل تحة الإأسمه  إن  ك  مهم
 :عتم دا  بلنه و بموجب تعليم   من عملائه    لب   الإأعلى  لب  ابن  
 

                                                 
 المتعلق ب لنقد والق   ، م جع س بق  00-00من اأم   20الم دة  1

 م جع س بق الذك   00-01النظ م  قم  2
3 Mansour Mansouri op cit p 230 
4 Lipid ،p 231. 
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 .ي لا  المحسوبة من المستفيدبو تقب  وتدلع قيمه الكمأ(المستفيد)م ل   ف   لىإتدلع  -أ
لا  ، وذلك مق ب  مستندا   يبو يقب  قيمة الكمأن يدلع لي  بأن تفو  مص ل  أ -ب

 .عتم د وش و ه ن تكون م  بقة تم م  لنصوص الإأش   بالشحن 
كتفى ا   من ق نون النقد والق   و  يعتم د المستندن المش م الج ائ ي لم يع ف الإأغي  

دوا  الت  تمكن الشيص الدلع ك  اأو س ئ   لتعتب  1"94تع يفه لوس ئ  الدلع ل  الم دة ب
 "سلوب التقن  المستعم  و اأأموا  مهم  يكن السند أمن تحوي  

 : يالتحصيل المستند: ثانيا 
 الاعتم دد  ب يى ب لتحصي  المستندميس م  استعم  حسب المش م الج ائ ي يمكن 

 للتحوي   يالمستند
نه يحو  للمستو د مق ب  الحصو  لب م  من المصد أالبنك   تلقب يويتم التحصي  المستند

تستحق الول   ل  وق   ةجيع على سفتقو مق ب  التو أالمستندا  سوا  نقد  هعلى قيمت
  .2لاحق

 التعثر المالي وحماية النظام المصرفي: الثاني  المبحث
تمق ل   الت  ه  ل  المش وع  يموا  المت حة لدستمم   اأإن الدو  المنو  ب لبنوك  و إ  

ن أمنه  غي   د اسة المش وم  وتحقيق الع ئد على تستندنج عته  وم دوديته  ، حي  
سب ب كمي ة يشت ك ليه  وذلك أ  المش  يع ب بيعته  لا تك د تيلو من ح لا  التعم  الم ل

للبنوك   البنوك والعملا  ، ولذلك من ال  و ي مع لة حدود  ذ التعم  وحم ية النظ م الم ل
 : م   الم لية وسنت و  ذلك من يلا  وقوم ل  اأمن ال

 حدود التعثر المالي وتطبيق الحوكمة على البنوك : ول المطلب الأ 
 للبنوك  يليات الحماية من التعثر المالأ: المطلب الثاني 

                                                 
 المتعلق ب لنقد و الق    00-00الم دة من الام   1
 م جع س بق  00-01النظ م  قم  2
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 .وتطبيق الحوكمة على البنوك  يحدود التعثر المال: ول المطلب الأ 
م  له تلمي  على علاقة البنك ب لعمي  ، وم  ، لكن  ذا اأ وا د ام  أداد يعتب  سالتعم  ل  ال

 ، الاستمم   ن ى من يلا  تلمي    على بيئة ومن أي ى وق  ع   أي  اف ألى إعداه تت
 .ي ى أستمم  ا  إستق  ب إب لت ل   و

 للمشروع تسديد والقروض يالتعثر المال: ول الفرع الأ 
نج  ه وذلك يعود لعدة إي م حلة من أل    ي لتعم  م لالاستمم   قد يتع   المش وم 

 . 1سب بأ عن ص  و
 .قصو  ل  د اسة المش وم وعملية مت بعته  -
 .نج   المش وم و لب   الق و  إدوا  غي  مو وعية ل  أستعم   إ -
 .  ف البنوك  م ن منتدوا  الحديمة ل  تلق  الائستيدام اأإعدم  -
 .نق ص من م دوديته  لإاي ى و أتنفيذ كمي  من الق و  لتموي  ق و   -
تنتهر البنوك لتف دي ومع لجة ظ   ة تعم  المش وع   وس ئ  وق ئية ووس ئ  علاجية وذلك   

  يجب على البنك التلكد بك  تتب م قواعد الحذ   الا  ستعلام   عن المي    و من يلا  الإ
بحي  يحدد  ست ج عه ،إالوس ئ  الق نونية من عن ص   م ن الق   لتف دي ي   عدم 

 داف نسج م بين الق   واأعلى الول   والإ ة  الت  ت كد الم  لا  ال  و ية للقد  يمق ي
  م  ا  ب لبنك وتعلى اأإحتي ج   المش وم مم  ي دي إالت  يحققه  وعدم التلائم بين 

 2 .الاستمم  
 ن ك علاقة ن أ   ئتم ن ، وتو   الد اسم تب ة بعملية من  الإ  مشكلة التعم  الم ل 

ئد وتن بق  ذه العلاقة   اد الع  اد  المي    ة بين المي    والع ئدا  ، لكلم   دي
  لسيستنش ة ع ملا مشت ك  لك لة اأن الجه   المص ل  يمم  أال  دية على البنوك ي صة 

                                                 
1 monique bourven et yveszehr ،op.cit. p 35 

 04مص فى عبد الل يف  م ه اع دة  يكلة الجه   المص ل  على  ي دة الفك  التن لسية للبنك م جع س بق ، ص  2
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ل  النه ية لسو   مد وسة ، لتعم  الم سس   يعود ن تكون المش  يع أوتمويلا ، لذلك وجب 
 .1ا ستمم   وعدم كف ية السي س   التمويلية اللإ

و الف د ل لتعم  يعتب  ح لة عدم التوا ن والت  او الدولة ، أن التعم  الم ل  قد يصيب البنك إ
لى عدم القد ة إ يسب ب والمتيي ا  الدايلية والي  جية وت دلى تظ ل  مجموعة من اأإت جع 

ن حقوق البنك على المقت   تصي  ل  إالم لوبة ، ول   ذه الح لة ل الت ام  على السداد  
لى  ذا الو ع ي لق عليه  مجموعة من المسمي   من إو ع الي   والق و  الت  تص  

ويع ف الق   المتعم  ... و الديون المتعم ة ، الديون المجمدة أالديون الح جة ، :  مه  أ
يتسن معه تحصيله يلا  لت ة  على د جة من الي و ة لانه أبلنه الدين الذي يعتب ه البنك ، 

و عه ليه  غي  متوالق  لى م حلة ص  إه وص  أنلى الق   المتعم  إمعقولة ، وينظ  
 . 2صليةتف قية الق   اأإمع الش و  الوا دة ل  

ي ى والت  يمكن ذك  أوبيصوص محددا  الق و  المتعم ة لإنه  تيتلف من دولة الى 
 : منه   بع  الح لا 

تب م سي سة عقلانية لمن  الق و  ذا  الم دودية ، إحي  يف   على الجه   المص ل  - 
ي  ، كم  يجب ت بيق معدلا  ل ئدة تتفق وقواعد السوق لتف دي يو م ن الفع لية ل  التس

 للا  ووقوم البنك ل  الإ  الفش  الم ل
 .فلاس البنك إحالة : الفرع الثاني 

الذي قد يواجه     الم لمحتي  ية الت  يك سه  الق نون للحد من التع غم ك  الوس ئ  الإ
م م الو عية أب لمي    الم لية ، قد تعج   لةن  بيعة العم  المص ل  الممقأ لاإالبنوك 

للا  بسب الي   الذي الإالسيئة للبنك ، مم  يجعله مب ش ة ل  مواجهة ح لة التصفية و 
ك  لقد ع لر المش م الج ائ ي مسللة كظومة المص لية يشكله على ب ق  البنوك وعلى المن

                                                 
 .02ص  الم جع نفسه، 1

، بن عم  يلا  و قة بج  بعنوان الق و  البنكية المتعم ة الاسب ب و الحلو  ملتقى دول  حو  اصلا   دب اق محم 2
 .8002م     08-00ج معة ق صدة م ب   و قلة ،النظ م المص ل  الج ائ ي ل  ظ  الت و  ال ا نة 



 الفصل الثاني                    الأداء المصرفي اتجاه متابعة المشروع ايستثماري
 

 - 222 - 

 

حك مه  أو الم سس   الم لية بنوم من اليصوصية لقد جمع ل  أللا   البنوك ا  تصفية و 
دا ية ج  ا  الإلق نون التج  ي وق نون النقد والق   والت  تم مع لجته  تح  لك ة الإابين 

دا ي يتمم  ل  اللجنة إتتم من قب  جه   ج ائ  ، ولكونه  عتم د   على الج نب الإنظ ا لإ
 . 1المص لية

 .فلاس جراءات الإإ:وي أ
دا ية مكلفة ب ق بة على إ   يئة ب عتب   جنة المص لية لج ا ا  الإ تب   وميق بين إ ن ك 

 .للا  الإصدا  حكم إالبنوك ، بين الجه   الق  ئية و   المحكمة الميتصة ب
ق نون النقد والق   نجد   تق  بالمتعلق  33-21م  من اأ 331لى نص الم دة إوب ل جوم 
دا ة  مة لإلاله ك  السل    ال ع ىدا ة م ق  تجنة المص لية ل  تعين ق ئم ب لإلبسل ة ال

 2علان التوقف عن الدلع إو ل وعه  ويحق له أعم   الم سسىة المعينة أ
 :ويتم  ذا التع  بن   على 

ست  عتهم مم  سة مه مهم بشك  إعد بينه لم أذا قد وا إسي ي الم سسة المعينة م ة من دمب  -
 .يد ع

و أدا ة الم سسة ل  ظ وف ع دية ، إمك ن نه لم يعد ب لإأ  أذا   إ من اللجنة بمب د ة -
 :ونقصد به  ب لتحديد  339حدى العقوب   المنصوص عليه  ل  الم دة إعند   تق   ذلك 

 .دا ة م قت  ن ق ئم ب لإيكم  مع تعأو أالم ق  لمسي   فيقح لة التو  -
 .دا ة م قت  كم  مع تعين ق ئم ب لإأو أنه   مه م شيص إ -
للا  المنصوص ج ا ا  الق  ئية للإج ا  ال ئيس  لقي م الإعن الدلع الإ قفويعتب  التو  
ش و  ي صة  بنوكللن أج نب   لإه  ل  الق نون التج  ي ب لنسبة للش ك   التج  ية يعل

 3 .المش م و عه 
                                                 

 .010ص   بق م جع س ،      ل  ش 1

 .من ق نون النقد والق   000 دة الم 2

3
 .884ص 0014 ،كلية الحقوق ب  ي  ،سنة هدكتو انقدية للاللا  الالت ا  ، س لة د اسة تحليلية و  ،كمال مصطفي طه  
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 .فلاس البنكي لإاشروط : ثانيا
 شي ص الق ئمين عليه لا بتول  ش و  م تب ة ب لبنك وب أإللا  البنك  لإايتم عملية 

 متمتع بشيصية المعنوية  ب عتب  هلبنك و  توال  ش   ح لة التوقف عن الدلع ب
ن الدولة شيص يتمتع أعتب   إذا ك ن البنك عمومي  على ا  ي وم البنك للق نون الي ص و  -

 .ب لملائمة الدائمة 
عن الدلع وتتم تسويته   فلى د جة توقإو  العج  الم ل  ، لا تص  أللا  معظم ح لا  الإ

 ستع دة البنك لو عةإح لة تنه بإسأللبنك ، غي    التوا ن الم ل شنع ا  صلا  و إعن   يق 
م م الق    أللا  لإاج ا ا  إن تح ك أاف الت  ييوله  الق نون    الم ل  يكون من حق اأ

 ،عن الدلع قفوذلك حسب م  نص عليه الق نون التج  ي سوا  بن   على المدين المتو 
 .1و من تلق   المحكمة أو بن   على  لب الدائن أ 

ل  تصفية البنك ، له  من  س س  الذي تلعبه اللجنة المص ليةم  يمكن ملاحظته الدو  اأ
ق بي نه  بلى ح لة التصفية ل  الح لا  الت  سإعتم د على البنوك مم  ي دي ب الإحسيقوم ب

للا    يصوصية ، الإمدا ة مم  يكم  يظه  دو    ل  تعين المسي  والق ئم الم ق  ب لإ
تي ذ اللجنة إللا  بلى م حلة الإإلى حم ية البنك من الوصو  إب لنسبة للبنك والتوجه 

  2ع دة التوا ن الم ل  للبنكلإج ا ا  المص لية لك لة الإ
 .يتطبيق الحوكمة للحد من التعثر المال: الفرع الثالث 

ستق ا  النظ م إلى الحف ظ على إ م الوس ئ  الحديمة الت  تهدف أبين من  مة كتعتب  الحو    
 . م  اأ ب ميته  بسبأالم ل  والبنوك بشك  ي ص لاسيم  بعد تع ظم 

 
 

                                                                                                                                                         

 
 التوقف عن الدلع يمم  استج بة مواجهة الديون أو اليصوم المستحقة على الش كة من يلا  اأصو  المتول ة لديه   1

 00م جع س بق ص  ،بن عم  ي لدب اق محمد  2
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 تعريف الحوكمة  :ويأ
 1"دا ة ال شيدة سلوب مم  سة سل    الإأ" مة علمي  ب ئه  كتع ف الحو  

لقد ع لته  منظمة التع ون والتنمية : و ن ك عدة تع يف   قدمته  م سس   دولية متيصصة 
، حي  عم   وال ق بة عليه  نظ م يتم بواس ته توجيه منظم   اأ" نه  أية على الاقتص د

تي ذ الق ا ا      تو يع الواجب   ، والمس ولي   بين المش  كين ل  الش كة لإا  تحدد  يك  و 
 "المتعلقة بش ون الش كة 

ه  ب س ليب الت  تدا اأ"مة ل  المص  ف بلنه  كويع ف بنك التسوي   الدولية الحو 
 .لت ام ب لعم  ولق القوانين دا ة مع الإالمص  ف من يلا  مجل  الإ

قصد بصفة ع مة يقصد ب لحوكمة ق نون  تنظيم اشك   و انوام التع م  بين ا  اف وي
ل لحوكمة الت ام ب لقوانين الت  تهدف ال  تحقيق الشف لية   الش ك   مع بع ه  البع 

 .2ية ك م ن    د الفس د وسو  الادا ةالاستقلالو 
دا ة سل  ته  ب  يقة الإنه  النظ م الذي تم    به أيمكن تع يف الحوكمة على  لااجم  و

 .س سية ل  النظ م المص ل    اف اأأاجيدة ، والذي يحكم من يلاله العلاق   بين 
 

 .محددات حوكمة البنوك : ثانيا 
تي ذ الق ا ا  وتو يع إفية يعلى محددا  دايلية وي  جية لك  بنممة كن ت بيق الحو إ

 :السل    وتشم   ذه المحداد  
 كف  ة الق  م الم ل  ل  التولي  التموي  اللا م للمش وع    -
 .نت ج سواق السلع وعن ص  الإأد جة تن لسية  -

                                                 
  coporat gouvernanceكومة    الت  تت جم ليوي  الح 1

2
 ص 405العدد  8000القاهرة  اكتوبر ،مجلة مصر المعاصرة  ،حوكمة البنوك و المؤسسات المالية ،عبد العظيم  حمدي 

120 . 
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م الق نون  للسوق ويت لب ت بيق السليم للحوكمة و ع يتنظلالمص لية وا ةجه  كف  ة اأ -
وا حة نش ة البنك ، و ع وتنفيذ سي س   أة   داا  ست اتيجية للبنك لتوجيه و إ داف أ

للمس ولية ل  البنك ،  م ن كف  ة العنص  البش ي المسي  للبنك  م ن م اع ة الشف لية 
وق     م   البنك ل  اأأعلى مع لة ولهم كف  ة    ل  ت بيق الحوكمة وبذلك يصب  ق د 

منه النظ م المص ل   ىن مسللة التعم  الم ل  الذي ع نأليه إش  ة تجد  الإ المن سبة وم 
  .ق الحوكمة على البنوكسبب ته ال عف ل  ت بيم م أك ن من  الج ائ ي

 : 1ت أتع ف لجنة ب    لل ق بة المص لية ح كمية المص  يف ك 
عم   أدا ة إمن منظو  الصن عة المص لية تت من ح كمية الش ك   ال  يقة الت  تتم به  

ت م  ل  كيفية  ت والدا ا  العلي  دا ة والإلإاوش ون الم سس   المص لية من لدن مج ل  
 :       ف بقي م المص   

ن ي داف وي   وسي س   المص ف مع م اع ة تحقيق ع ئد م ل  للم سيسأو ع  -
 .والمس  مين 

 .م أدا  المص ف والع ملين به ي م الي   والسي س   و لي   تقسأو ع -
لى إ دا ةتحديد صلاحي   ومس ولي   وسل    اتي ذ الق ا  من مستوى مجل  الإ -

 .دا ية والتنفيذية به الدني  المستوي   الإ
 .دا ة مستقلة للمي    ا  نظ م قوى لل ق بة الدايلية وال ب  الدايل  ، و  -
  اف ذا  المص ل  المتدايلة من كب   التحكم وال ق بة ل  المي    لائتم نية لج -

ي  أجنة ب    تع يف  للصح ب اتي ذ الق ا  وتع ى أالمقت  ين ، وغي  م من المدي ين و 
 .تف ق ب    إلمفهوم ح كمية المص  ف ل  
                                                 

 دا  حمد عبد الحسن  ا   ، حكومة البنوك و أم     ل  الآدا  و المي   ة ال بعة اأولى: ح كم محسن ال بيع   1
ه الع م عن مفهوم ح كمية الش ك   حتى يذ ب لا يي ج مفهوم ح كمية المص ف ل  معن   00ص 8000الي  و ي الا دن 

ة الش ك   للمنظم   المص لية ، أو ح كمية الش ك   ل  الق  م المص ل  أو يهم إلى بع  إعتم د تسمية ح كمبع 
   إلا وحدة المفهوم ل  ميتلف الم سس   الم لية و غي   التع  يف م   فمية الش ك   ل  المص  ف وأن ايتلح ك

 .ي   و تع بي  ميتلفة يالم لية و لكن بص
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 مين ،  دا ة ال شيدة وتحديد العلاقة بين ش ك   المص  ف المسالح كمية بصفة ع مة الإ 
دا ة إدا ة ومح ولة مص ل  الجميع ، وي من مودعين ، دائمين ،  ب ئن ، مجل  الإ

ستق ا  إدة بم  ي من المح لظة على دا ة المي    بصو ة وا حة وجيإالمص ف ويصوص  
الق نونية   وائللنه  مجموعة القواعد والي ون ح كمية المص  ف بأويع ف  1النظ م المص ل 
ته  لي  لق   دا  عمله  والول   بمس وليأدا ة ل  ة الت  توجه ، وتحكم الإيوالم لية والمح سب

م م المودعين أي   اف ولكن س س  من منظومة ح كمية المص  أم م المس  مين الذين  م أ
صح ب المص ل  والمجتمع ل  أم م أس س  الدائنون ال ئيسيون للمص  ف ومن مم أالذين  م 
 .  يعم  به  الق  م المص ل  تالمنظمة ال

 . 2محددات حوكمة البنوك: ثانيا 
تي ذ الق ا ا  وتو يع إعلى محددا  دايلية وي  جية لكيفية   ن ت بيق الحوكمة مبنإ

 .السل    وتشم   ذه المحددا  
 كف  ة الق  م الم ل  ل  تولي  التموي  اللا م للمش وع    -
 .نت ج سواق السلع وعن ص  الإأد جة تن لسية  -

نش ة البنك أ ا ةدا  ست اتيجية للبنك لتوجه و إ داف أويت لب الت بيق السليم للحوكمة ، و ع 
وا حة لمس ولية البنك  م ن كف  ة العنص  البش ي المسي  للبنك ، و ع وتنفيذ سي س   

،  م ن م اع ة الشف لية ل  ت بيق الحوكمة وبذلك يصب  ق د  على مع لة ولهم كف  ة 
وتك ي  قيم المس ولية و العدالة و تع ي  سي دة الق نون وق   المن سبة   م   البنك ل  اأأ  

 .الع مة و منع اس  ة استيدام السل ة الادا ية  و و ع الحدود بين الحقوق و المصلحة
 
 
 

                                                 
 ح كم محسن ا بيع ، حمد عبد الحسن  ا   م جع سبق ذك ه  1

 .111ص 127العدد  ،المب دئ الق نونية لحوكمة ش ك   المس  مة مجلة مص  المع ص ة  الق   ة،م    محمد ح مد  2
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 دور البنك في تطبيق الحوكمة :ثالثا  
 1عن   يق الحوكمة  مب دئتهتم البنوك بتع ي  

 من من  الائتم ن لعملا  البنك  التلكدالعم  عل  -
 م اجعة سي سية البنك الائتم نية و تولي  السيولة اللا مة للمتع ملين -
حي   نش  مق لة الحوكمة لدي المس ولين عن الش ك   ل  من  الائتم نالعم  عل  -

ل  و اعتب     احد الاولوي    تصب  احد العن ص  الت  يعتمد عليه  ل  اتي ذ الق ا 
 .المع ملا  المص لية

 .داي  البنك او ي  جه مي أي تل م ن كف  ة مجل  ادا ة ش كة وعدم ي وعهم -
ن مسللة التعم  الم ل  الت  ع ن  منه  النظ م المص ل  الج ائ ي ك ن أليه إش  ة م  تجد  الإ

  م مسبب ته  عف ت بيق الحوكمة على البنوك أمن 
 .ليات الحماية من التعثر المالي للبنوك أ: المطلب الثاني 

 

 م   الت  ته  الق  م الم ل  ع لمي  ، يجب توقيه  بسب  ن التعم  الم ل  للبنوك ، واأإ
 :شك   أة وبتحسين الكف  ة البنكية ويليذ ذلك عدة الممكن
 .داء المصرفي سبل رفع الأ: ول الفرع الأ     
ن عدم م اع ة أذ إالم ل  من ال  و ي تولي  بنية ق نونية ملائمة  الانفت   القيود و لإ الة

، حي  من ال  و ي تولي   يك  ق نون  يتسم  ة م   م لية ي ي  ألى إذلك قد ي دي 
و عه    ع يتا  البنوك و أدب لكف  ة ، والتح   الم ل  وتنويع اليدم   المص لية ل لع 

 الاستمم  الم ل  ليدمة 
 
 
 

                                                 
1

 .120ص ،مرجع سابق  ،عظيم البد حمدي ع 
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 . 1ستقرارهاإرفع الكفاءة المهنية في البنوك ودعم : وي أ
صلاح    يكلية تعم  على بن   ق  م م ل  كف  ومستق  إلتحقيق  ذا لابد من وجود 

 ن تحدد   ل  عدة مج لا أويمكن 
  ب   البنوك من يلا  يف  تك ليف يدمة الدين الحكوم  أ  ي دة -
 .عداد م سس   م لية تعم  ل  من ن تن لس  مت ايد إ -
 مة ل  ألى إي بنك ي دي أن لش  ش اف المن سب على الم سس   الم لية أتنظيم والإ -

موا  المودعين ليه  من اأ لى سحب م إالسوق كله بسب لقدان المقة ل  البنوك مم  ي دي 
 .ستق ا  الجه   المص ل  كك  إدو ه ي ع م بوالمقت   و و 

 2ن البنوك بيتولي  المعلوم   والتنسيق  -
 .التحرير المالي للبنوك: ثانيا 

ت بيق نظ م غي  و ، ةسواق الم ليأاتقوم سي سة التح ي  المص ل  على المقة الك ملة ل  
ا  الاستمم   لى  ي دة إدا ية مم  ي دي مب ش  لل ق بة ، حي  يتم تح ي  البنوك من القيود الإ

سع   ، والق    على الصعوب   الت  تع ق  دي   والتحكم ب أوتحسين نوعيته  ، ب ي دة الإ
 .سواق أعم  ا

نظ ا  هن  ن ك صعوب   ل  ت بيقأ و غم نج   تح ي  المص ل  ل  الدو  المتقدمة الا
، وكذا و ع ال ق بة الحذ ة على البنوك من   ف البنك  الاقتص د     السلبية على مأ

 . 3الم ك ي
 :لى مبدأين عوتقوم عملية التح ي  المص ل  

عن  الاستمم   دي   والمص لية ب لتوليق بين الإتموي  المش  يع ب ستعم   الق و   -
 . الاستمم  دي   ويف  لإل  يق معدلا  الف ئدة ب لعه  

                                                 
  00 بق القد ة التن لسية للبنوك م جع س أم  ع دة  يكلة الجه   المص ل  على  ي دة و تنمية. مص فى عبد الل يف  1

 .842الم جع الس بق  ص.م    محمد ح مد  2

 .05ص .الم جع نفسه مص ف عبد الل يف    3
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ستمم   ، عن للإموا  وال لب عليه  تحديد سع  ل ئدة ل  السوق ب لتق   بين ع   اأ -
موا  الموجهة للق و  ه ل ي دة اأيلعي و الاستمم   نف ق   يق الملائمة بين الاستهلاك والإ

 .ي الاقتص د، وب لت ل   ي دة النمو  الاستمم  لى  ي دة إي دي 
يع المن لسة ل  تشجلي ى ، له  س ليب تح ي  الق  م المص ل  من دولة أأوتيتلف 

 سواق الم لية وتتم ذلك عن   يق س سية وت وي  اأن البنية اأيلتحس وأالق  م الم ل  ، 
 الق نون   والاحتي   ية نتم الائ فلي   السقو إ -
 وجه الحم ية للمودعين المستمم ين أ لية ل  المع ملا  مع  ي دة فتحسين د جة الش -
نظم م للسوق م م الإأدا ية الم بقة على البنوك لتقلي  الحواج  لي   القواعد الإإ -

 نسح ب منه والإ
 الاستمم  لا مة والجو المن سب ل ي دة لموا  الى تولي  اأإحي  يهدف التح ي  المص ل  

  الاستمم  جنب  لتموي  و لع معدلا  المحل  واأ الادي  ويتم ذلك بتعبئة 
موا  ل لع أج  جلب أجنبية من واأ الو نيةسواق الم   أيلق علاقة بين  على كم  تقوم
 ش  يع متموي  ال

سواق الم لية ، يدم   م لية مص لية و لع لع لية اأ لاستعم  ويتحقق التح ي  المص ل  
 :ويشم  ملا  متيي ا     

 سع   الف ئدة أتح ي   -
 على البنوك  ى ليه جب  ية المي لحتي     الإلي   الاإ -
ة وتح ي  سوق الم بق ل  ك لة سن مدي ية المن لأ اعتب  تح ي  المن لسة البنكية على  -

  ال  يقة عب  التنظيم   والنصوص الق نونية الي صة ن ي ب  بنفأالنش     يجب 
 . ب لمهنة البنكية
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 .زيادة القدرة المالية للبنوك : الفرع الثاني 
 م   القد ة ن تحم  نفسه  من التعم  الم ل  واأأيكف  دا  البنوك تج ه عملائه  لاألتحسين 

و أ  م له  أللبنوك من يلا   لع   نم  يجب التفكي  ل   ي دة القد ة الم لية ا  على التموي  و 
 .ه  تعم له  ل ي دة ع ئداأتنويع 
 .التحول نحو الشمولية : اوي 

المص ل    ق ا  ق جديدة بم ج العملي   م بين الإ ابتك  تعم  البنوك على   و ة 
     م  يسمى ب لص لة الش ملة إى ، ل  الاستمم   التقليدي والتموي  التنموي 

ده الم لية ويقدم الائتم ن لك لة   ذلك البنك الذي يسعى الى تنمية موا ل لبنك الش م   و
ل   الاستق ا ن يحقق أنه يتوقع إ    التنويع الذي يحققه البنك الش م  لإالنش     ، ل  

  م   الم لية لا، ل أ  لاستمم  بالمي    المتعلقة  انيف  ائع ، كم  يتوقع دح كة الو 
 .  1نف  الفت ة وبنف  الحدةتصيب ك لة الق  ع   على 

معين من الق  ع   المتع ملة مع البنك موجه كس د ت تب عليه  ش    ص ب أذا إكذلك 
لو ك ن البنك يقتص  ل   ق  عم أتكون  فسو .ن مي    ذلك إللا  بع  منشآته ، لإ

ن تعم  البنوك ولق  نظ م متنوم ل  أ تع مله مع  ذا الق  م دون غي ه لذلك من ال  و ي
 2كب أ مه  لتولي  يب ة بالق  ع   الت  يموله  ومتيصص ل  العقود الت  ي

يسم  له  البنك الش م   و ذلك البنك الذي ينوم ل  النش     الت  يتع م  ليه  ، و ذا م 
للا  ، محقق  قد ا كبي  دنى من المي    ي صة نق  السيولة ومي    الإأب لتع   لحد 

ن ذلك قد ي يد أم  سلب  على الع ئد ، ب  أيت تب على ذلك  نأم ن للمودعين ، دون من اأ
ى التنويع على المش  كة ل  مج لا  استمم   جديدة للو نظ ن  الى و م  ان  ذاإئد  الع

عملي   الق   البنكية للا يوجد ع ئق  ق نون  من ان يم    البنك التج  ية ك  من صو  
من ال  و ي و ع ل ،مملا ب لإسلاميةو م  يع ف أ لا بويةصو  التموي  ال وي  بف ئدة والتم

                                                 
  20م جع س بق ص  م ام أحمد ،  يب عبد الع ي ،  1

2 Monique bourven -  yves zehr  ، Op cit. p 32 
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 ن سم  للبنوك المعتمدة انلكم  ج   به ق نون النقد والق   بقواعد ق نونية تسه  ذلك ، 
  1ي نش   بنك  دون البح  عن تص ي  مسبقأتم    
 :ايندماج المصرفي :ثانيا 

لتعدد جوانبه  ، وتنوم القواعد الت  تنظمه  لهو عقد ل يد  االاندم ج لك ة ق نونية معقدة نظ  
كتين او ب مه ممملو ش  يانج  ه وتنفيذه بم اح  عديدة اذ من نوعه له قواعده وش و ه ويم  

الامن ن مع   ولى وتبقى الم نية او ت و أالى  م ش كة اي ى لت و  به إكم ، وي دي أ
 .2هم انق   ديدة علىجلتكوين ش كة واحدة 

 ندماج وصوره تعريف الإ  -(1
 داله ليع له ج نب من الفقه من أوذلك حسب  ندم جللإتعدد  تع يف   الفقه   الق نونية 

  كة ق ئمة شكم  ل  أو أب  يق ال م ويقصد به لن   ش كة  ندم جإ لىإيلا  صو ه 
ليه  الذمم الم لية إكم  وقي م ش كة جديدة تنق  أو أين تأو ب  يق الم ج و و لن   ش ك

 3. لش ك   الت  لنيل
ق  بن ه بلنه عملية تت من قي م ش كة أو عدة ش ك    من يلا   م ندم جالإيع ف  كم  

ك لة موجوداته  إلى ش كة  ي ى ق ئمة ي يد  أسم له  بمقدا   ذه الموجدا  إلى ش كة  ي ى 
  4مجةمدّ ة الكتتحم  الش كة الدامجة أو الجديدة ك لة يصوم الش   بحي 

و بصفة ع مة لإن الاندم ج  و تح ك نحوى التكت  و التك م  و التع ون م  بين بنكين أو 
 ل لاندم جشك  من أشك   التوحد ليلق كي ن أكم  قد ة ول علية لذلك  لإحدا  أكم 

 : المص ل  يحقق 
 ن البنك ئ بمع عملا  و    ال ملنينةم يد من المقة و  -

                                                 
 08عبد الله بن حمد بن عمم ن م جع س بق ص  1
 008ص 8000عبد الو  ب عبد الله المعم ي ، اندم ج الش ك   التج  ية ، دا  الكتب الق نونية مص  بدون  بعة  2

 008الم جع نفسه ص  3

 8000ة الع بية الق   ة بدون  بعة ، د اسة مق  نة دا  النه اندم ج الش ك   من الوجهة الق نونية  أحمد محمد مح   ، 4
 02ص 
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 .ة يو  ي دة كف  ة اليدم   المص ل الاستمم  ي  و تم -
  لع الذمة الم لية للبنوك من يلا  دمر أصوله   -

 1ن تقسيم الدمر المص ل  إلى عدة أنوام ولق م يل  مكوي
 :  شك  يليذولق  ل بيعة النش    
، ل  من  ق ميتلفة ةن بنوك صيي  بي و الدمر الذي يتم :  سيندماج المصرفي الرأالإ ا  -

للبنك  امتدادذه البنوك الصيي ة و ل وعه   و بنك  ئيس  ل  المدن الكب ى ، بحي  تصب  
 .و يتم ذلك بصفة ي صة ل  ح لا  البنوك المتيصصة  الكبي 

 و الدمر الذي يتم بين بنوك تعم  ل  نف  نوم   :ندماج المصرفي الأفقي الإ ب  -
تج  ية أو البنوك متيصصة و ذلك ل ي دة النش   أو أنش ة مت اب ة ليه  بينه  ، ك لبنوك ال

 .توسع السوق 
نش ة بل نو ن أو أكم  يعملي و الدمر الذي يتم من بنك :الإندماج المصرفي المختلط ج  -

 .ميتل ة بم  يحقق التك م  بين اأنش ة بين البنوك المندمجة 

 : 2ندم ج حسب العلاقة بين أ  اله و تقيم إلىو يوجد صو  الإ
ق ا ا  اتي ذة الكي ن   المص لية المندمجة ل  يلهو الق ئم على ح  :  يالتعاقدايندماج  -ه
مر بش ا  اي ة من مم يقوم البنك الدفيتم ل   و  د اس   مست ندم ج ، والذي ع دة م الإ
 .هم البنك المندمر أو القي م بش ا  أصوله سأ
الجه    لتنقيةلتنفيذه  يةقدن و الدمر الذي تلجل إليه السل ة ال :  ايندماج القسري -و

النوم من  ا ة أو الت  على وشك الإللا  و التصفية حي  يتم  ذمالمص ل  من البنوك المتع
متعم  و ي  ن ج  أو غ لب  م  يتم عن   يق ق نون يشجع البنوك على  بين بنكالدمر 

                                                 
يب ي سين م  ي عبد الق د  ، الاندم ج المص ل  كلداة ل لع مستوى أدا  المنظومة المص لية الج ائ ية مق    من  ال 1

 54ص  8002م     08-00ئ ي الج معة ق صدة م اب  و قلة ملتقى الدول  الم ن  حو  اصلا  النظ م المص ل  الج ا

 04ال يب ي سين ، م  ي عبد الق د  ، م جع الس بق ص  2



 الفصل الثاني                    الأداء المصرفي اتجاه متابعة المشروع ايستثماري
 

 - 211 - 

 

   ك الدامر ب لق و  لقنأو عن   يق مد الب مشجعة  ا    يبية فعإندم ج مق ب  الإ
 .1البنك المدموج الت ام  تحم  ك لة  هتعهد
 : ندماج المصرفي و مبررات  يم الإ يتق (2 -
 : 2المص ل  ل  دم جنالإع لوادتتمم   -

 وكذا . مواجهة التيي ا  الم لية الع لمية و الت  على  أسه  تح ي  تج  ة اليدم   الم لية 
 تح ي  و تقوية المن لسة بتج ه تح ي  تج  ة اليدم   الم لية وكذا الإ

 ةو تحسين ال بحيي ادا  لإلندم ج بين البنوك لتلمين البنوك و يلق مص د  جديدة الإ -
 .تحقيق مت لب   النمو و التوسع  -
ال غبة ل  تنظيم الجه   المص ل  للحف ظ على سلامة و تف دي حدو  أ م    بنكية و  -
 .ت ل  تحقيق الم يد من الاستق ا   لب

يعم  على تقلي   3لهو كك وك و على سوق بندم ج المص ل  أم   على النو يحقق الإ
 للا  مي    البنوك و التعم  و الإ

 ي دة  أ  م   البنوك المندمر بم  يجعله  أق  تلمي  ب لمش ك  الت  قد تتع   له  و   -
 .ة العملي   بنج     داا  و  الاستمم    وير يمكنه  من ت

 الاستمم  المص لية و الم لية ي صة  ةجيو لنو ل  مج   التك الاستمم   ي دة القد ة على  -
 .ت و ة و  ي دته  ل لع مستوى البنوك متص   الوس ئ  الإ س ئ  المعلوم تية ، ول  و 

ييلو  تن م  القد ة على تقديم يدم   البنوك الش ملة الت  يحت جه  العملا  و لا -
 :ا   م   سلبية تتمم  ل  حدندم ج من إحتم   إالإ
    لصسوق الملحتك   عدد محدود من البنوك لإ -

                                                 
 .02الم جع نفسه ص ،ال يب ي سين  1

 .002عبد الو  ب عبد الله المعم ي ، الم جع الس بق ص 2

  01م جع س بق ’ ال يب ي سين ، م  ي عبد الق د  3
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   للدمر المص ل  و أم     على الع ملين به  قيقلي   بع  الف وم ب لبنوك تحإ -
عب   و التك ليف الم لية الت  يمكن أن يتحمله  البنك الدامر وم  يلاحظ على الق نون اأ -

المص ل  ، و لم يتع   له  ندم جللإه لم يكن محددا ب لنسبة فوقمالمص ل  الج ائ ي أن 
ه بعد ديو  نأ    إلاقمس  ق نون النقد و ال  ت بشك  وا   حتى من يلا  تعديلا  ال

م  الذي يسم  بعد إلى منظمة الع لمية للتج  ة ستتواجد بنوك ع لمية ل  السوق الج ائ ية اأ
 . 1ص ل  لعلي مندم ج الالإ ةديو  لك  

 المدنية للبنك اتجاه المشروعالمسؤولية  : لثالثا المبحث
 

ن اأموا  الت  تس ي ل  النظ م البنك  عب  البنوك و الم سس   الم لية معظمه  تعود إ   
س س  للنظ م الم ل  و  ذا م  يجع  مسللة حم يته   دل  أس سي  لمودعين ، و   الداعم األ
مس ولية البنك ل     تحقيقه على البنوك و و اأم  الذي يحم  تبي ن مدى حدودقع عبي

إ    العملي   الت  يقوم به  لحم ية المودعين من يلا  المش وم الذي إلت م به وم  يوجب 
 عتب  إلية على و شكله  ذا النوم من المس  يد استه مس ولية البنك ، بشك  ي ص  و م  ل  

توي  الحذ  و الحم ية من المي      حت ف ل  تع ملاته مم  ي يد د ج البنك مهن  و م
 :المس ولية من يلا  بي ن  م د استهلذلك ستت

 قي م المس ولية المدنية للبنك  : اأو الم لب  -
 عف   و نف  المس ولية البنك الإ: الم ن الم لب  -

 قيام المسؤولية المدنية للبنك: المطلب  الأول 
تقوم عليه  مس ولية البنك و القي م  ح و  بي ن اأ ك ن الت نالم لب س امن يلا   ذ  

لية و نقصد به ل  ح لة  و بتلصيله  ق نوني  لمع لة أس سه  الق نون  أي ك ن نوم  ذه المس

                                                 
 8004مجلة اقتص د شم   ال يقي  ، العدد الم ن  م ي  المص ل  من العولمة م سسة اتي ذ الق ا    ية ب ك ن ،الاندم ج 1

 022ص 
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 يةلية المدنية و  م  المس ولية العقدو     شق  المس  إأي ل   ،وجود العقد أو حتى انعدامه
 .لبنك لبه و المس ولية التقصي ية الشيصية 

 قيام المؤسسة البنك على أساس الخطلا :الفرع الأول 
الفقهية ل  مسللة تلصي  أس   المس ولية المدنية للبنك إلا أنه ب ل جوم  الآ ا ت   ب  

عتب  الي ل كلس   له  سوا  ك ن مفت    ، أو ق ب  تللقواعد الع مة للمس ولية نجد   
الت  قد ي تكبه  البنك ، ن اأي    أ ن عقدي  أو تقصي ي  و نظ ا إلى للإمب   و سوا  ك

  ذا  صيية ي صة ب لنظ ية إلى تعتب  من قبي  اأي    المهنية لمس ولية البنك تعتب
أن البنك يسل  ل   HAMDElهيتقع على ع تق و ل   ذ السي ق ي ى الفق  تلا   لت امالإ

الاص  عن جميع اأي    الت  ي تكبه  أمن   م اولته مهنة و أن الق    يتشدد ل  تقدي ه 
  1لهذه اأي   

نم  يمتد ليشم  إل  العقد و  دو   م   الملق ة على ع تق البنك لا يمتد لق  لم ات  للتحديد الإ
ه الع دا  المهنية ل  مج   عدم النص عليه  إذ أن الي ل الذي ي تكبه البنك  يم  تقت

 ذا الي ل عنم  لا يسلك  يقعتب  ا  تتعلق ب لمهنة الت  ي اوله  لتحقلإليي ع ل  تقدي ه 
  2البنك مسلك غي  من المهنة

بم    مة  بق  أحك م المس ولية التع قدية على أشي ص النظ م المص لظن الكمي  من اأنإ
 لا أن قي م المس ولية يقت   و جود ي ل مص ل  إليه  ل نس  ، 

 الخطلا المصرفي : أوي 
عتب   المس ولية إلى مصد ه على إلى ال جوم إع    تع يف للي ل المص ل  يحم  إإن 

لت ام عقدي أو من إسوا  ك ن ن تج  عن عدم و تنفيذ  الشيصية ق ئمة على لك ة الي ل

                                                 
ص  0004ك الم و  دا  النه ة الع بية الق   ة بدون  بعة ، مس ولية لبنك عند الول   ب لشي حم د مص فى ع ب 1

880 
 884الم جع لسه ص 2



 الفصل الثاني                    الأداء المصرفي اتجاه متابعة المشروع ايستثماري
 

 - 214 - 

 

حق م  ، و  لم  نحن بصدد أشي ص محت لين لإن التف يق بين عسف ل  مم  سة تال
 لت امه ب لي ل و الحذ   حت ام البنك لإإة و التقصي ية  ئيلة ، لعدم ديعقلية الو المس  
التع م  مع ال بون يعتب  ي ل أي ك ن السبب لوق الق نون المص ل  الج ائ ي عدم إلت ام ل  

البنك من قب  اللجنة المص لية م   على نص  البنك ب لحي ة و الحذ  ي تب عقب   على
  .1من الق نون النقد و الق   321الم دة 

الدو  الذي يلعبه البنك ل  عملي   التموي  ، وم   بنك بواجب الحي ةال لت امإو يظه  أم م 
  المودعين من يلا  م  اأمو   على ظمك ن حف حتي   قد  الإمنه من مي    تت لب الإتت 
 .تمم ينسمن مص د  معلوم   لتموي  الملبنك ل يمكن

نون  ،  الحي ة و الحذ  الق ت امب لللس   الي ل الذي ي تكبه البنك يتمم  ل  إيلاله 
ن ك ن ينشل أس   من أحك م الق نون المدن  و  يحتفظ  نهشك  ع م ، لإبالق نون البنك  وا 

 لت ام ب لحي ةالإع اف البنكية و يت   من  ن  أن بيصوصي   تع   مج لا   م  لج
م  الذي مهنية و  و اأو الحذ  يستند إلى مقت ي   حسن النية ل  إ    العلاق   ال 

  2تمن ه الق    و الق نون الف نس 
ة ل لبنك نلمق   ل    م  و عه الفقه من معي   مج د إلتقدي  تص ف البنك لا يي ج عن 

بم  يتلائم مع  هينفذ إلت ام ، بوصفه متيصص و مهن  يجب أن ةلا ماليحقق بذ  العن ية 
لذي مع نموذج البنك  المتيصص المتبص  ا  تهالوس ئ  الت  يمتلكه  و يجب أن يتم مق  ن

 بحي ، مم  ي تب مس ولية ، و  هحد ، عن ص  أو ألت ام ،إيم    نش   و يي ل ل  تنفيذ 
مب   إو  ن  تظه  صعوبة  3ب    ذا الي ل ل  ج نب البنكإمعبئ  مي يقع على ع ئق الع

اأدلة الك لية ، لقي م المس ولية و  ذا م  ي عف موقف  متلاكإ ذا الي ل و العج  على 
 .البنك  مع المستمم  من التع م  لدىو يشك  تيول   ي العم

                                                 
  المتعلق ب لنقد و الق   المعد  و المتمم  00-00من الام   004 الم دة1

2
Philippe neau- leduc. Opcit .p. 116   

 884حم د مص فى ع ب ، م جع س بق  3
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لت ام بتحقيق نتيجة يعتب  البنك قد حقق نتيجة بتنفيذ بم  تع قد عليه مع ال بون ، و ل  الإ
عدم التنفيذ ليقوم الي ل المص ل  ، كم   و ح   قي م البنك بإلش   الس   مب  لإدون ح جة 

 .المص ل  الذي يع  ه للج ا ا  المدنية و الج ائية 
ة و الحذ  ل   يلا  البنك بواجب توي  الحيإلت ام ببذ  عن ية  و يلا  ب لإللإأم  ب لنسبة 

، سوا  تحقق اللا مةذا بذ  ل  تنفيذه العن ية إمه الت  إب ى امه لإن البنك قد يكون ولتلإالتنفيذ 
 ادته و يكون الي ل جسيم  إذا لم يبذ  إنه  ي  ج عن الهدف المنشود أو لم يتحقق ذلك ، أ

من قب  أق  البنوك ح ص  و أكم  م  لاإبصو ة لا تصد   يلهالبنك العن ية الم لوبة بشلن عم
 .1لو ى ، وعدم تبص ه و تمتعه ب ليب ة الك لية

أن  ذا القد  قد ي يد أو ينقص بحسب  لاإقد  م  يبذله بنك مم م  ، بو يكون مقدا  العن ية 
العقد المب م بين البنك و ال بون و ذلك من يلا  البنود الت  يت د ل  العقد ، لتحة من 

  .المس ولية البنك
،  ليي   ا  ب و  يح ص على عدم الإ    مب ش ته لنش   ل  من  القإكم  أن البنك ل  

 هلعدم تبص   هبي ئعلى ع تقه  الملق ةلعدم قي مه بواجب العن ية الك ملة مس ولية  تنعقدو 
ل  إ    البح  عن مدى مس ولية البنك عن و  ،اللا مة الذي يسبب     ل  حق اليي 

عتب   شيص معت ى أم النظ  إلى قي م إيجد  التنويه إلى القي م مس ولية البنك ب ئهي 
سل    واسعة منحه  إي ه  بسبب لمسي ا أ تكبهالي ل الذي  عتب  بإمس ولية مسي  البنك 

المش م بموجب الق نون ، ل  مق ب   ذه الصلاحي   يحمله مس ولية تج ه البنك و 
الع مة المنظمة المس  مين و اليي  إذ تقوم المس ولية المدنية لمسي ي البنك ولق القواعد 

للمس ولية و ذلك يسبب مي لفة اأحك م التش يعية أو التنظيمية الم بقة ، للا يسل  المسي  
لون مت بعة  ذا غ لب  يفإقة اليي  مع البنك ستمن ئية لاسيم  ل  علاإصفه ب  إلا يشيص

                                                 
 .884حم د مص فى ع ب ، م جع س بق ص  1
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المس ولية ك ن أ   ذا أمب  الم  و إللا يعد المسي  مس ولا إلا  1أكم  يس ا عتب  هإبالبنك، 
عتب  الف يق اأو  أن مس ولية إلبنك أو بين المسي  و اليي  لقد ل  علاقة  المسي  ب 

مس ولية عقدية أم  ل  علاقتهم مع اليي     المسي  ل  علاقتهم مع البنك و المس  مين 
عتب   أن المس ولية المسي     تقصي ية ل  إمس ولية تقصي ية ، وذ ب ل يق م ن  إلى 

 ذا التمي  ، نف  إلى  ل يق م ل  ل  حين يذ ب  2يلعدم قي مه  على أس   عقد الح لتين
عت ا هم على ق ا  المستوجب المس ولية  ومن إ ب  مبإ لاإيمكن نف    ذه المس ولية  لا اذ

 :بين التص ل   الت  يمكن أن تشك  مي لفة للق نون 
 تف قي   لإاج ا ا  المتعلقة بإب ام مي لفة الإ -
 .تي ذ ق ا ا  تشك  ي ل ل  التسي  إألع   من المسي  ي  ج حدود   و  صدو  -

المفت   ، بمج د توقفه عن  ئهللا  ، بي   مس ولا ل  ح لة الإعتب  المسيأل  حين 
دا ة البنك الح ص إذلون ل  بأنهم ي  مب  بإ إلاالدلع و لا يمكنهم التحل  من  ذه المس ولية 

  .اللا م
 .المخاطر كلاساس المسؤولية نظرية  : ثانيا 

عتب  ا  العديدة الن  ق المص ل  يجب تب ي ه ل  الإن قي م مس ولية البنك يكون ي ل ل  إ
 تم ن ئية من الإالت  تتعلق ب لتش يع المهن  للبنوك و الدو  الذي تلعبه ل  النش    البنك

إلى أن تلسي  نظ ية المي    س  م ليه وجود تن قص ل  اأحك م  ب لإ  لةو تلق  الودائع 
الق  ئية بسبب سل ة التقدي ية للق    وأو  من تكلم عن المس ولية المو وعية ل  إ    

 josserand3وتبعه ل  ذالك الفقية جوسي ون  salilleة لالف نسية س ي هية المي   ة الفقينظ  
لى يلق مي    معينة يجع  ص حبه إ  نش   ي دي نظ ية على لك ة أن كو تقدم  ذا ال

                                                 
ق نونية و الادا ية ج معة جلال  المس ولية المدنية للق ئمة ب لادا ة ل  الش ك   المس  مة مجلة العلوم ال ص بونج  ن دية ، 1

  11ص  02العدد  8000سيدي بلعب   

 12الم جع نفسه ص  2

3 Miroutierl. la responsabilité de banquer DALLOZ paris 2008 
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ن يكون أ، وذلك دون   تيجة  ذا النش نمس ولا عن ال    الذي يمكن إلح ق ب ليي  
 حدا      إب ل  و ة  ن ك ي ل قد  أدى إلى 

تج ه الفقه و الق    المص ي ، حي  أديل  مس ولية البنك ليم  لإو قد ذ ب ل  نف  ا
المهنية ، وأق م  محكمة النق  المص ية اعتب ة البنك مس ولا على أس   يسمى ب لمس ولية 

 تكب إلو لم يمب  العمي  أن البنك قد  المي    عند أدته احد اليدم   المص لية ، وحتى و
  1ي ل أم م أن العملية قد أص به     لم ينتر بسبه

   لإن مفهوم الي ل وولق  لهذا الاتج ه ل  الفقه يعتب  النش   المص ل  مصد  اأي 
ي    الن تجة عن ال ب  أو أن م ك      مهنى أصب  يقت ب من مفهوم اأالمص ل  كي

المق  ل  الم سسة المص لية توجه إلى م  يسمى ب لمس ولية الوظيفة للبنوك ، ل لمي   ة 
  2تس ى ل  قلب النش   المص ل  و يجب و عه  ل  الحسب ن عند اق مة المس ولية

س   الذي تقوم عليه إذ أن النظم المص ل  على  ذه النظ ية  و محدودية اأب وم  يع 
ي و العم  المص ل  يقوم ن على أس   مشت ك قتص دالإق ئم على المب د ة ، وأن النش   

حج م البنوك على المب د ة إى  ذا النظ ية قد يس  م ل  يحكمه المي    وبن   المس ولية عل
ستق  ب المستمم ين إدولة مم  الج ائ  أين تسعى إلى  ة ل و التوسع ل  نش   ته  ي ص

قي م المس ولية  د    صية وأن عم  البنوك ل  ظ  ت ايد ل  قتص دالإمن أج  التنمية 
  .3ي عف موقفه  و يتع    مع مبدأ ح ية المب د ة و الح ية التج  ية الذي يك سه الدستو 

 :السببيةالضرر و قيام العلاقة : الفرع الثاني 
 

لا يتصو  قي م المس ولية المدنية للبنوك أو الم سسة الم لية إذ لم يحد      ن تر عن 
أص  ل  ك  أنوام االي    الق ئمة ل  ج ني  و أن تمب  العلاقة السبية بينهم  كم   و 

                                                 
 048عل  جم   عو  م جع س بق ص  1

2 Reutier R . Op cit p 125 
ص  8005 8مليق  50مجلة د اس   لكلية الش يعة و الق نون المجلد  .ةمس ولية المص ف المدني،متيم أحمد اب ا يم  3
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ة بينه وبين بيالمس ولية لذى ك ن ح ي بن  أن ن جع على ذك  مج   ال    و العلاقة السب
 م  ال لعين الآي ين لقي م الم سسة عتب   بإ الي ل 
 الضرر : أوي 

ن م المش وم الج ائ ي عنص  ال     من التقنية المتنى  بك  صو ه وأنواعه بم  ليه  
  ا  ب لمستمم  ل  إلح ق اليس  ة أو تفوي  عنوي كم  يظه  دو ا البنوك ل  اأال    الم

  .الف صة
أو  ،الح ق اليس  ة ب لعمي  أن تول  له مع ي   تنبئ ب نيف   قيمة العملةومن ت بيق   

ل  مج   معين مع الحصو  على تسهيلا  ب لعملة الصعبة ل  حين أن  الاستمم  
المعلومة ميلو ة أو أن البنك تع م  و تحوي  العملة مقصو  على الج نب ليه  بي ل البنك 

 الي ل     مب ش  ب لعمي  ل  تق ي  عمله المهن  ، وينتر عن  ذا
ل ل  و ة  و اأذى الذي يصيب الشيص من ج ا  المس   يحق من حقوقه أو مصلحة 

  .1مش وعه له
و يشت   ل  ال    أن يكون ح   سوا  ك ن م دي  أو أدي  يش   أن يكون ميفف  لعلا كم  

ب لتعوي  عن  لا تقوم المس ولية إلا على ال ب  الف ئ  ، ويكون البنك مس ولا و مل م 
 ال    المتمم  ب ليس  ة ب لإ  لة إلى تعوي  الف صة على ال بون 

    و اأذى الذي يصيب العم   أو غي  بسبب المس   بمصلحة مش وعة على أن  ل ل
تكون قد سبق التعوي  عنه و أن يكون مب ش  أو م كد الوقوم للا تعوي  على     

  .2محتم 
 :ية بالعلاقة السب: ثانيا 

ال كن الم ل  لقي م المس ولية المدنية للبنك سوا  ل  ا    المس ولية العقدية أم تقصي ه    
للا يكف لقي م المس ولية حصو      لليي  أو للعمي  ووقوم ي ل من البنك و انم  تعب 

 لا انعدم  المس ولية إأن يكون  ذا الي ل  و السبب المب ش  ل  حدو  ال    و 

                                                 
  185متيم أحمد اب ا يم ، م جع س بق ص  1
  185الم جع نفسه ، ص  2
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مب ش ة لذلك لت تيب المس ولية المدنية  و المس  لى لع  إبية    نسبة ال    بو العلاقة الس
بية من الي ل و ال    الاحق ب لعم  و تقدي  بالس ب لعلاقةللبنك إ ا  عملية لا يعتمد 

العمي  من ق ئمة الدلي  على وجود   ،  لإمب   للا يعفاية واجبة بد   و تكون  اب  السبو وج
ية ، إلا بلمصلحته ولا تنتف العلاقة السب بسي ة ق ينةليه  الق نون  عي ى تإلا ل  الحلا  ال

ه تلت ام إ  لم يكن نتيجة عدم الول   بميمب   أن ال    الذي أص ب العإست  م البنك إإذا 
  يمب   ي ل العمإ  يت لب دا ة البنك ممإذ قد تعود لسبب ي  ج عن إه ئأو ي  هتج  إ

شيص اذا مب  ال "المدن  بقوله قنين من  الت 317ل  الم دة  ممش  نفسه كم  نص عليه ال
مف جئ أو قوة ق   ة أو ي ل صد  من  يه كح د له لد أن ال    قد نشل عن سبب لا ي

 ق نون  أو  نص يوجد م  ك ن غي  مل م بتعوي  ال    م لالم  و  أو ي ل من اليي
 .1لف ذلك يي اتف ق

 المسؤولية المدنية للبنك فيعفاء و نالإ: المطلب الثاني 
ع مة كيي    من أنوام المس ولية تتع    عمي  بصفةلية المدنية للبنك تج ه الن المس و أ 

  و ذلك ولق م  نص عليه الق نون أي بوجود نص يع    منه  كلنفيه  أو الإ لإمك نية
  .المس وليةة كم  يمكن أن تنص ييق   بذلك أو اتف ق مع العملية ل  مج   المس ولية العقد

 المسؤوليةفي ن :الفرع الأول 
بية  بنق  م العلاقة الست تيب مس ولية المي ئ لإ إن ي ل المت    ي ديه إلى عدم 
لية للبنك و ي مس  ألى عدم ت تيب  إ تك ب العمي  لي   ي دي إن إتج ه عملاته ل.بنكلل

 تج  ه
ج  الحصو  على أن و عه الم ل  من لو ة للبنك بشمد العمي  تقديم بي ن   م  ح لة تعك
 هئني ل  الجيد للعمي  ل  مواجهة دا  لة المظه  المإوي  للا يعتب  البنك قد س  م ل  تم

                                                 
 184متيم اب ا يم ، م جع س بق ص  1
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 الذي  ه المشت ك ك  ل  حدود الي ئ  من  للعمي  ل  احدا  ال    بي ل لبنك لا يعتب  
  .الذي ا تكبه للية و ل  حدود الي و البنك من المس   ليعف  هشكلي

متلاك إيفت   منه  ني ن ك ن البنك يعتب  مهأق   ة و المس ولية اي   ب لقوة ال ىكم  تنف
ل   من ال ج  أستلام و التوقيع بصو ة متلاك الوس ئ  الت  تمكنه من الإإالمعلوم   و 
ة ب لح وب و الكوا   ح لة القوة الق    ه ل   ذه الح لة لا يمكنه تبص  الع دي غي  ان
 ين تمنع منأ  الدو  عب  التنظيم  ق بتدييالس امس ولية البنك ل   ذ ىتنف نأويمكن اي   

 .1نيين بصف تهم د عملا  مع وأعتم د ل  ق  ع   معينة لإا
 

 شرط ايعفاء من مسؤولية البنك:  فرع الثاني ال
ب ام اتف ق إالملق ة على ع تقه  من يلا   يةمس ولية العقدال حدة من تقلي لالبنوك ل تلجل   

ن لكون ذلك بيمن المس ولية و  الاعف   ش   بإد اجمس ولية وذلك الالعمي  لتعدي  احك م 
  2تحص  البنوك على     العمي 

ت و  التج  ة و ا د      بالمس ولية العقدية  حك مأيد استعم    ذه الش و  المعدله وقد ت ا
له لهذا وقبو  هك ن العمي  مقيدا ل  ايتب   وتنوم التع ملا  وظهو  اشك   جديدة للتع قد وان 

 .  د اسة  ذا الش   الش   لذلك ح و  الق    
ن البع  أي  او الاعف   من المس ولية غي  ذ ب اغلبه الفقه الى تدعيم صحة ش   تعد

ن إ الجسيم و لالي  ةح لل   يعتب  البنك مس و   Taler wepersto  كلمم  من الفقه   
  . 3يةحك م المس ولية العقدأوجد الش   المعد  

ة البنك بسبب اي  ئه اليسي   مس وليةعف   من لقد دعم  ذا الاتج ه اذ يق   الإ م  الق   أ
حكم له  اذا ل   (بو دو) الاستئن فمحكمه  ق   ل  ح له وجود ش و  مم ملة حي  ذ ب 

                                                 
 22محمد صب ي السعدي ، م جع س بق ص 1

 180ميتم أمحد اب ا يم م جع س بق ص  2

  800حم د مص فى ع ب ، م جع س بق ص  3
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مس ولية عن ي   البنك من  ت مي  ل  اعف    ت ى ان الاتف ق لتعدي  المس ولية يكون له
ن أ  لإ ة ش لإغي  انه تجد  ا .ميالجس ئهي ن عن صلب اعم له دون ان يحتر به ع الن تر
 .1  ل  تب ي   ذا التعدي  حك م الق  ئية تن قاأ
وا ده ق نون  الة ل  القواعد الع مة يدالمس ولية العق حك مألى العموم لفك ة ش   التعدي  من وع

نم  يقتص  على نق  عبئ إ   للبنك بشك  م لق وفيالتعدي  معن لا يكون أولكن بش   
 .2مب  الإ

نه يم  مقة العمي  ب لبنك و يقل  من أته على مم   ذا النوم من الش و  وم  يمكن ملاحظ
ن أب للاستمم   لهذا الش   من ش نه ال م ن   الت  تولقه  البنوك ليلق المن ن المن س

داع   ين التع م  معه  ليقل  من الإحج م عيدلع للإلاقة المستمم  ب لبنوك و ي   بع
 نتم ئه  على يلق الإب ئنن تشجع البنوك   أ  ولأمن ب ب ل ،يالاقتص دالنش    شوينكم

 .و تح و   م ن حقوقه  من يلا   لب التلمين 
 :التلامين و التعويض على المسؤولية :  المطلب الثالث 

حم ية  مبدأم   المش  س   ك  على  ذا اأودعين مسللة جو  ية و تعتب  حم ية الم
ل م ن صندوق  لن يلا  التلمين على ودائعهم ومنحهم ل صة  م نه  أنشالمودعين م

 م   أو حتى لجمش  كة ل  تموي  الصندوق تحسب  م البنك على الأل م مش   وقد  3الودائع
 . 4  الح   للوديعةيلح لا  يتعذ  ليه  التول

                                                 
  805ص حم د مص فى ع ب ، م جع س بق  1

  802عبد الله عبد الك يم عبد الله ، م جع س بق ص  2

  04يتعلق بنظ م  م ن الودائع المص لية ج يدة  سمية  قم  8005م    5م  ن ل   00-05النظ م  قم 3

 و ال ل  المعد  و المتمم  من الق نون النقد 002الم دة  4
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 .الـتلامين على المسؤولية : الفرع الأول 
عهم عنه  لبه  ئعين ل  ح لة تعم  حصولهم على وداك   المش م  لية تمكن تعوي  المود

هدف تعوي  المودعين ل  ح لة عدم تول  ودائعهم و المبل  الآي ى الشبيهة بمن البنوك ، 
  .1ب لودائع

اأموا   ك   صيد ك ن ن جم عنة للاست داد ة ب لودائع الق بل لمب ل  اأي ى الشبيهبو يقصد 
عملي   مص لية ع دية ينبي  عن متواجدة ل  و عية انتق لية ن تجه  المتبقية ل  حس ب

 . 2  ادت دسا
 

 موارد الصندوق :أوي 
و يتم  ذا التموي  على  :عن   يق الموا د الت  تحم  من البنوك و ل عه  ب لي  ج والداي  

شك  علاوا  سنوية تدلع للصندوق بحي  يجب على البنوك أن تكتب ل   أس  م   ش كة 
 .ص لية الذي يو م بينه  ب لتس وي  م ن الودائع الم

علاوة سنوية تحسب   نيةبحي  يلت م ك  بنك أن يدلع إلى ش كة  م ن الودائع ب لعملة الو  
 . 3حسب المبل  الاجم ل  للودائع

ك   صيد ك ن منتر عن الاموا  المتبقية ل  حس ب أموا  متواجدة ل  يقصد ب لودائع 
 بق  لم  تمليه الش و  :    دو عية انتق لية ن تجة عن عملي   مص لية ع دية ينبي  است اد

 .4الق نونية و التع قدية المنظمة للعملي   المص لية بين البنك و العمي 
 :5 مئع أي ى من الودائع الق بلة للاست داد لاسيودايستمن  المش م مب ل  

 .المب ل  المقدمة الى الم سس   الم لية أو تلك الت  تستلفه  البنوك ليم  بينه  -
                                                 

 . 055الم جع الس بق ص ، ي  و او ية  1

 . 00-05من نظ م  05الم دة  2

 .المتعلق ب م ن الودائع المص لية ، م جع س بق  00-05سند النظ م  1-2الم دة  3

  054 ي  و او ية  الم جع الس بق ص  4

 . لية ، م جع س بق المتعلق بظم ن الودائع المص 00-05من النظ م  04الم دة  5
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اأموا  المتلق ة أو المتبقية ل  الحس ب و الع ئدة لمس  مين يملكون على اأق  يمسة  -
 .للمسي ين و لمح لظ  الحس ب  ب لمئة من  أسم  ، و اأع    مجل   الإدا ة و %( 1)
 .ودائع الموظفين المس  مين و عن ص  اليصوم -
 .الودائع ب لعملة الصعبة المع د بيعه  لبنك الج ائ  -
 .ودائع التلمين   الاجتم عية و صن ديق التق عد -
 .ودائع الدو  و الادا ا  -
 .ودائع الن جمة عن عملي   أصد  ليه  حكم ج ائ  نه ئ  ل  حق المودم -
دائع الن  تحص  ليه  المودم بصفة ل دية على ش و  معدلا  لوائد امتي  ية الو  -

 .س  م  ل  تد و  الو عية الم لية للبنك
 .ودائع م سس   التوظيف الجم ع  للقيم المنقولة -

 ستفادة من ضمان الصندوقجراءات الإإشروط و : ثانيا
المص لية  و تول  ح لة الش   الاس س  للاستف دة من تعوي  صندوق  م ن الودائع 

 .موا  المودعين و النظ م المص ل  ل  حد ذاتهألتوقف عن الدلع بحي  يهدد سلامة ا
يتعين على اللجنة المص لية ل  ح لة القي م بإج ا  ي ص ب لتسوية الق  ئية أو إللا  أن 

دلع تص   بلن الودائع لدى البنك أصبح  غي  متول ة و يمب  ذلك عندم  لا يقوم البنك ب
  اللجنة المص لية ص حبة ودائع مستحقة أسب ب م تب ة بو عية م لية و عندم  تعتب

تي ذ ق ا  التعوي ، كم  يتم التعوي  لف ئدة ص حب الوديعة إلا إذا تعلق اأم  إامتي   
و يحدد سقف . بحس ب مشت ك ل ن  ذا الحس ب يو م ب لتس وي بين الش ك   المودعين

 1دين  التعوي  بستم ئة ألف 
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أم  اذا ك ن المودم لي  ص حب الحق أي المودم ل ن ص حب الحق  و المستفيد من 
ال م ن بش   التع ف و التحقق من  ويته، و اذا تعددوا يجب م اع ة حصص ك  ص حب 

 .1ذي حق
م  يمكن استنت جه على دو  الصندوق انه ذو   بع م لق  يجع  من حق المودعين 

التقلي  من الاعب   الت  قد ت    الدولة الى تحمله  ل  ح لة الاستف دة من التعوي  و 
و ا   ا    الى اتي ذ ق ا ا  تعوي  غي  مبنية على اس   ق نون  . تعم  البنك م لي 

 .صحي  لتي ية مس ولية البنك لإيلاله ب لت امه المص ل 
 

 التعويض على المسؤولية:  الفرع الثاني 
مب   المس ولية تج ه البنك لجب  إلع اأس س  لقي م و التعوي  الدايعتب  الحصو  على 

ال   ، غي  أنه يجد  النظ  الى ان البنك يقوم بدم التعوي    من أموا  المودعين الت  
المص لية، و  ن  تظه   ةلا تعتب   م ن  حقيقي  كونه  تعم  ل  السوق من يلا  العملي

 .أ مية تقدي  التعوي  بشك  مو وع 
 و أنواع التعويضمضمون : أوي
يع ف التعوي  بتع  يف كمي ة ينص مجمله  ل  كونه الج ا  المدن  الذي يع  ه الق نون  

 2على ك  ي ل تسبب ليه المدين
ص  ليه  و جب  ال    من يلا  تقديم مبل  م ل  لمت    أن اأ مو من يلا   دله يتس

 :عدة أشك   يليذمن الي ل لكن التعوي  قد 
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ين بق التعوي  العين  ل  ح لا  المس ولية العقدية اين ك ن من  : التعويض العيني  -1
و أ  ا ، كم  أمص لية اللا مة للعم  دون تع ي  ألا م التنفيذ عين  ك لقي م ب ليدم   ال

عن تقديم يدم   التحوي  متنع البنك إذا إ ية ييمكن تصو  التنفيذ ل  ح لة المس ولية التقص
 1.ص حبه  إل ل ل  تو يد الحس ب   المص لية ي و اأالبنكية 

م  يلحقه من ليمن  المت    مبلي  م لي  ولق م  يقد ه الق     :التعويض بمقابل نقدي  -2
يس ئ  لا يمكن اع دته  لح لته  اأولى، ليجب أن يتصدى لذلك ال    التعوي  النقدي 

 .الذي يعتب  اأص  ل  التعوي 

 .تقدير التعويض: ثانيا
ن مسللة تقدي  التعوي  مسللة م تب ة بد جة الي ل و نوعه حي  اذا كن  ل  مج   إ  

مس ولية تقصي ية ل ن التعوي  يقيم بم  احد  من أ  ا  معنوية و م دية غي  أنه اذا ك ن 
الالت ام مصد ه العقد للا يلت م المدين الذي لم ي تكب غش  أو ي ل جسيم  الا بتعوي  

 .2توقعه ع دة وق  التع قدال    الذي ك ن يمكن 
  جومب يتحدد التعوي  تبع  بتحديد ال    و ل   ذا المق   نجد الق    الف نس  ام     

تعوي هم عم  لحقهم من  على البنك ل لب نيهئداو  العمي  المستفيد من لت  الاعتم د
أ  ا  نتيجة مسلك البنك الي  ئ، و تقت ن  ذه الدعوى ل  ح لة توا ئ البنك مع العمي ، 

 . 3الدعوى ب سم جم عة الدائنين ذهأن ي لع   التفليسهكم  يمكن لوكي  
يمكن أن تنشل بسبب تقدي  الو ع   يحدد التعوي  ل   ذه الح لة بقد  الديون الت كم     

الم ل  الي  ئ للعمي  و النت ئر مب ش ة عن منحه الاعتم د و على العموم لإن البح  ل  
مسللة تقدي  التعوي ، تعتب  مسللة من ايتص ص المحكمة الت  ت اع   ل  ذلك عدة 

                                                 
  20ص ي ، الم جع الس بق محمد صب ي السعد 1

 من الق نون المدن   028الم دة  2
3
Cour de cassation française chambre commercial 07janver 1976 paris   
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ه البنك عوام  و ظ وف و يكون ذلك من يلا  معي   ال    المتوقع الذي يمكن أن يتوقع
 . 1مم م  و ع ل  نف  الظ وف الم لية، و المي    المحي ة بتنفيذ العقد المص ل 

حدومه  أو نسبته لي ل و على م  ك ن متوقع  ك ن سبب ل   نلمس ولية البنك تقع على م
 . 2مب ش  منه بشك 

من الق نون  311معي   ال    غي  متوقع،  بق  لم  ج    به الفق ة الم نية من الم دة  -1
 . المدين لا يكون مل م  ب ل    غي  المتوقع  ب عتب  هالمدن  لإن البنك 

إلا ل  ح لة وقوم ال    بسبب غش أو ي   جسيم، أن اأص  ل  المع ملا   و  -9
 الت ا  حسن النية ل  التنفيذ 

سم  ب ستق ا  المع ملا  المص لية، و تع ي  النش    المص ل  ببن   علاق    ذا م  ي -1

مستق ة مع عملا  البنك ل  إ    العقود الت  ت ب هم به غي  أنه ل  ن  ق المس ولية 

لك ذ القيص ية نجد أن الق نون ينظ  ل  اأ  ا  المب ش ة المتسببة ل  ال    و يستوي ل 

 .3عأن يكون متوقع  أو غي  متوق

 ب عتب  هل لعمي  ي لع دعوا  د البنك على أس   أنه من ا تكب الي ل ل  مواجهة عملاته 

شيص  معنوي، سوا  ك ن الي ل ص د ا من أع    مجل  إدا ته أو أحد ت بعيه أو ل وعه 

أن الق ا  ب سم البنك و ب لت ل  لا يهم على من يتم ال جوم بقد  أنه العمي  يهتم ب ستيف   

  .التعوي 

 
 

                                                 

  880ص ،الم جع الس بق ،حم د مص فى ع ب  1 

 181ص  ،م جع س بق،ميتم أحمد اب ا يم  2

ص  0000للنش  و التو يع اأ دن دية دا  المق لة لق  ئ  ل  الن  ق المس ولية العقالتع   ا،حسن حنوش الحسن وي  3
02 
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الدو  الم ل  الذي يلعبه النظ م المص ل  سلب  او نيلص ل  نه ية  ذا الب ب مدى      

و اس ليب  التموي  و تع ي  المقة ل  البنية الق نونية للبنوك  الاستمم  عل   التلمي ايج ب  ل  

تيلو من الع اقي  الت  ي  حه  ام مهم لاسيم  اذا ك ن   ذه الاس ليب مبتك ة و جديدة 

من التعم   بنك و حم يتهمي    كب ى  عل  و عية الالاج ائية و ل  نف  الوق  لا تشك  

  1 18-11التنفيذي  قم    م  يهدف ال  تجسيده الم سوم ذا 

منه ب ن ي لع ال   ئي  الجمهو ية تق ي  سداس  من   ف  7و الذي ج   ل  الم دة 

 ال  ب لإ  لةو ذلك ل  ا    الاصلاح   البنكية  .بنك الج ائ 

 تعميم استعم   وس ئ  الدلع العص ية عن   يق ت وي  شبكة الدلع الالكت ون  -

 المي   ة   أسم  يج  ي و نش  و م  عفة نش     الائتم ن الإ-

 .عص نة الحك مة ل  الم سس   المص لية و الم لية-

 يه  س بق و   بع  ا م المس ئ  الت  اش ن  ال
 

                                                 
المت من  لية مت بعة التدابي  و الاصلاح   الهيكلية ل  ا    تنفيذ التموي  غي   18-11الم سوم  التنفيذي  قم   1

 .  11الج يدة ال سمية العدد  2111م     7الموالق    1431جم دي الم ن   11التقليدي  الم  ن ل  
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 :الخاتمة

مج    الم  ل  الل    منظومته   الق نوني ة ي عل ى ت  وي قتص دالإ الإنفت  ذ   الج ائ  منفعك  
   نحو تشجيعهالسوق، و تم شي  و م  ييدم توجه قتص دإلبنك  تدعيم  لديوله  ل  و ا
ية الاقتص  دب لنظ  للدو  الفع   الذي يلعبه النظ م المص ل  ل  التنمية  الاستمم  و ت وي   

 . اسة النظ م المص ل  الج ائ ي من يلا  د، يالاستمم   لتف دي أ م   النش   
الت     ةملامح ه م  ن ي لا  النص  وص الق نوني    بع  دقالبن    ل  م تس ت  ل      و  لت    يعتب   نظ  م 

 . تحكمه
الواقعية و العلمية ل  ميتلف الدو  بين  أنه لا يمكن النظ  إلى البن وك عل ى أن ه ب تج   لل  

و       ج     م  ن منظوم  ة ك مل  ة بإدا ته   نم    إو ي   ائن تموي    المش    يع لق   ، و  م   ل  عم ج  
و من  ه ل  إن تقي  يم    ذا  و ن    اقتص   دبتنش  ي  و دع  م بن     تس  ي    و ال ق ب  ة عليه    أي  ن تس  م  

 : بعدة  نت ئر أ مه  جيسم  ب لي و  اأم  
 الي م    ةس   تق ا  وج   ه النظ    م المص    ل  الج ائ    ي مم     ن   تر عن   ه التي   وف و ال  ي   ة ع   دم إ-

 .من قب  المستمم ين لاسيم  ل  عملية التو ين  للنصوص الق نونية
س تق ا  ال دايل  ع ن   ي ق تحدي د نس بة الج ائ  كسل ة نقدية ل  دعم الإ نكيلعبه  ب الدو  -

ا  الي  ج  عن   ي ق حم ي ة ستق  حم ية من ح لا  الت يم، و دعم الإالفوائد الممنوحة و ال
  .ينلجموا  من قب  المستمم   ب ل ق بة على عملية التحوي  الي  ج  لعملةا
كف   ة عم    الجه     المص   ل  ت لت  م  ن ي  لا  الحم ي  ة م ن المي      البنكي  ة عل  ى أنواعه     -

مم   ين تر عن ه تع ي    قواعد الاحت ا ية ل   م ن  الق  و  و   م نه بت بيق المب دئ الدولية لل
 .المقة ل  النظ م البنك  من قب  العملا  

   .الج ائ بنك ل  النصوص الق نونية ل  تحديد مسللة إستقلالية ستق ا  الت   ب و عدم الإ-
الصن ديق الي صة الممول ة للاس تمم   ل   القي  م ب ل دو  الم ج و منه     جه ة  واأ عدم كف ية-

  .وتحوله  لع ئق للبنوك بسبب عدم كف ية ال م ن   الممنوحة
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ج ائي ة و ع دم مق ة الم ودعين و الع اقي   الإ  عف  الو ع الم ل   للبنوك الج ائ ي بس بب -
 .للتع م  مع البنك  ستق  ب و التحفيعنص  الإغي ب 

الم سس      الم لي   ة الدولي   ة ل     التح ي     المص    ل  و تح   دي   هس س     ال   ذي تلعب     اأال   دو -
 .ي صة عل  الاج نب  الاستمم  تكنولوجي   العملي   المص لية لتسهي  عملية 

 .س ليب التموي  الح لية بسبب سو  اليدم   المص لية المقدمة  ونم يته  عدم كف ية أ-
اس  تعم   التقني     الحديم  ة ل    البن  وك عل  ى تس   يع العم    اأم    الس  لب  ال  ذي ييلف  ه    عف -

ن يالمص      ل  و س     عي  لتحقي     ق أم       إيج      ب  للنظ      م المص      ل  ل       دع     م و تنش     ي  و تحس     
 .ستمم  الإ

 عتب     ل       ب  المنظوم  ةتوص  ي   م  ن ش  لنه  أن تلي  ذ بع  ين الإقت   ا  جمل  ة م  ن الإيمك  ن 
وا ن ت  ب  لن يص  ب  للنظ   م المص   ل  دو  م الاس  تمم  و لعملي  ة  الق نوني  ة الم     ة لعم    البن  وك

 : ذلك ب و  الو ن ،   لاقتص دالنهو  بو  الاستمم  لية التنمية و ت وي  لتحقيق عم
تح  و  للبن  وك الش   ملة م  ن الن  دم ج المص   ل  و  أ  م     البن  وك ب ي   دة عملي     الإتقوي  ة  -

 . و حم يته  من التعم  الم ل  الاستمم  ي يد من قد ته  على تموي   نشلنه أ
  س    وق الص     ف بإنش       وك     لا  ص     ف عملي    ة م اقب    ة أس    ع   الص     ف م    ن ي    لا       ب-
 . يلق نش   استمم  ي جديد ل صة بشك  موسع يس  م ل  حد ذاته مك تب متيصو 
موظفيه     و إع    دة تنظ   يم  ي كله     تحس   ين أدا  البن   وك لا ي   تم إلا م   ن ي   لا  إع    دة تك   وين  -
س  تف دة م  ن ن، و يمك  ن أن ي  تم ذل  ك م  ن ي  لا  الإالمس  تمم ي حتي ج    لاتنوعه    و ملا مته    و 

 .التج  ية الدولية فاأع ا
اأم    المب ش     ال   ذي تلعب   ه عملي  ة ت بي   ق الحوكم   ة البنكي   ة و ك  ذي تفعي     لك    ة التيص   ص -

التموي     س  تف دة م  ن ص  ي  لتس  هي  عملي   ة م  ن  الق   و  و الإ الاس  تمم  البنك    عل  ى مج     
 . حت ال  أكم إ   بشك  الميصصة للاستمم
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دو  البن ك  تع    عتم د على أس  ليب التح ي   المص  ل  و ت دعيمه  ق نوني   بنص وصأم  الإ-
عتب  ه سل ة م لية تتحم  المس ولية إلى ج نب إو ع السي سة النقدية للدولة، و  الم ك ي ل 

كتمتع  ه بن  ك الج ائ     به    يتمت  ع ل    الت    ي  تم ذل  ك إلا م  ن ي  لا  الس  لا الس  ل ة التنفيذي  ة و 
 .سل ة الإصدا  النقدي مم  يع   م ك ه على غ ا  الكمي  من الدو   ب
النقدي ة  ي س ةو علاقته  المب ش ة بتحدي د السستقلالية بنك الج ائ  إ  و ة الفص  ل  مسللة -

ب  لن تم  ن  اس  تقلالية البن  ك ل    تحدي  د أدواته    و أن تم      الس  ل ة النقدي  ة نوع    م  ن التع   ون 
 معه  ل  تحديد أ داله ، بحي  تس   أ داف السي س   النقدية من قب  السل ة التنفيذية 

 .محت ل  ل  ذلك و متيصص ليه ب عتب  هأدواته  لبنك الج ائ   و ت ك مسللة تحديد
العمي   المس تمم  عل ى  لبن ك و عج  العملية ب  ن  صعوبة إمب    قي  م مس  ولية الحي ة اإن -

إمب     إي  لا  البن  ك بإل ام  ه ب لح  ذ ، نظ   ا لكون  ه يفتق    إل  ى المهني  ة و الح لي  ة اللا م  ة ل  ذلك 
     و ة الت   دي  التش    يع  المفص     ل         ب  مس    ولية المهني   ة و الح لي   ة اللا م   ة  ل   ذلك 

م  ع  يتم ش  ىص    ل       ب  مس   ولية البن  ك تج   ه عم  لا ه بم    فش   يع  الم    و ة الت  دي  الت
  .العم  المص ل  و اأع اف المص لية الق ئمة

ت بع ة م ن ي لا  يل ق أنظم ة بن ك الج ائ   أس  ليب مبنوك ل  تقني ته  و نظ مه  ن ت و  الإ-
لا تكت  ف  لممنوح  ة ي  لا  لت   ة  ل  ب الق    ، أيف ب   م ن   ات  نج     المش   وم، و أن لا تكإ

، و    م ن الاس  تمم  يج بي    ل    نج     إ       ب ، و إنم    تس  عى إل  ى  أن يك  ون دو ب ل  دو  الس  ل
 .ست اتجي   أمواله  ذا  الوق  و يتم ذلك إلا من يلا  تنويع اليدم   و تح ي    إ
الجه    المص  ل  بص فة ع م ة    و ة يل ق مج    أكب   لتحس ين و ت بي ق الحوكم ة عل ى -

 .م المص ل  و كسب المقة ل  المنظومة الم لية من قب  المستمم ين ستق ا  النظ إلدعم 
حتي ج    ديل ة للاس تمم  ، و أن نبح   ل   الإتدعيم المنظومة الق نونية بلس ليب التموي  الب -

س    ليب الت     تس   م  للبن   ك ك أ الم لي   ة اليومي   ة للم سس   ة ب لكمي   ة المن س   بة و تكلف   ة الملائم   ة
 . سهم ستف دة من يلا  اأأو الإ الاستمم  المش  كة ل  
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س  تف دة م  ن ص  ي  التموي    المتيصص  ة ل    أحك مه    و تفعي    لك   ة التيص  ص البنك    و الإ -
  .يتعلق اأم  ب لمش  كة

يتلاله  و إنش   ش ك   م   بة إستف دة منه ل  البنوك على عتم د نظ م الم   بة و الإإ
 .يج  عتم د الإ   و ح   ش ك   الإكم
قت ا  على بدائ   ن تنص سي سة الإك  على ش و  التع قد الإق ا النص ل  عقد - 
  . على   و ة مت بعة الق و   الإق ا تنص ش و   نأو أ ي ى ل م ن مستحق   البنكأ
تف   ق ال  دول  ليل  ق ب  ذلك جه  ود عل  ى المس  توى الإبالمنظوم  ة المص   لية  ةي  قالعم    عل  ى ت   -

المص    لية الدولي   ة، مم     س   ي م   إيج بي    ، عل   ى  نظ    م مص    ل  و ن         من ش   بكة اأنظم   ة
يمك ن م ن  ح كة   و  اأموا  لا سيم  تحوي  اأموا  إل ى الي   ج، و ب دعم ال ق ب ة عليه   و

م     ن نح     و الص     ي لة التوج     ه بش     ك  أو  س     تف دة م     ن ش     بكة المعلوم تي     ة المص      لية الدولي     ةالإ
 . لكت ونيةالإ

العم   الذي ي غب ل  الاقتص دالمستمم  ل   قوية يع   المقة إن التوص  لمنظومة مص لية
ستمم  ا  كب ى أم  يحقق الإ ب   و الت و  للبنوك و إ منه و ل  نف  الوق  يلق 

  .م   ن  متب د ية  ل أالم سس   الم ل
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 المصادر 
 الق ان الك يم-1
 .  0002 الدستو  الج ائ ي- 2
 .0042 الاستمم  الوك لة الدولية ل م ن  نش  سيو  لإ اتف قية -3

 .11/29/3442بواشن ن ل   ش اكة مع الولاي   المتحدة الام يكيةالتف قية إ-4

 
 .القانونيةالنصوص 

 

 سمية  ، ج يدةا الاستمم   يت من ق نون  80/01/0020م  ن ل   811-20ق نون  .1
 .08/02/0020، ص د ة 40عدد 

ص د  ل  الو ن    لاستمم  المتعلق ب  13/21/3411الم  ن ل   11/33ق نون  قم  .2
 . 19/21/3411ص د  بت  ي   19ج يدة ال سمية عدد 

ية الو نية الي صة، ج يدة الاقتص دا  الاستمم   ي ص بتوجيه  22/84ق نون  قم  .3
 00/01/0022، ص د ة بت  ي  82، عدد  سمية

المت من الموالقة على الاتح د اأو ب   82/04/8004الم  ن ل   04/04الق نون  قم  .4
المتوس  لتلسي  ش اكة بين الج ائ  والمجموعة الاو بية والدو  اأع    ، ج يدة  سمية 

 .00 عدد

ج يدة  سمية  04/00/0022ا  الم  ن ل  الاستمم   المت من ق نون  22/825أم   .5
 .00/00/0022ص د ة بت  ي   20عدد 

و المت من الق نون المدن  المعد  و  0014سبتمب   82ل   الم  ن 14/42الام    قم  .6
ص د ه   00دالج يدة ال سمية  عد 8001م ي  00الم  ن ل   01/04 المتمم ب لق نون  قم

 .8001م ي 00
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المت من الق نون التج  ي المعد  و  0014سبتمب   82 الم  ن ل  14/40الام   قم  .1
الص د ة 10الج يدة ال سمية العدد 8004سبتمب   00الم  ن ل    04/80المتمم ب لق نون  قم 

 .8004ديسمب 00ل  
و  ي   جييحدد كيفية تلسي  ش كة اعتم د إ 0002م  ن ل  ج نف   02-02اأم   .1

يحدد كيفي   تلسي   0002م  ن ل  جويلية  02-02ش و  اعتم د   ج يدة و النظ م  قم 
 . 22و ش و  اعتم د   ج يدة  سمية العدد  إيج  يش كة اعتم د 

، المتعلق بتنظيم الم سس   العمومية 8000أو   80الم  ن ل   05-00اأم   .1
 .8000أو   88الص د  بت  ي   51، ج يدة  سمية عدد يصوصه  ية وتسيي    والاقتص د

ج يدة  سميه    8000أو   80الم  ن ل   المتعلق بت وي  الإستمم    00-00اأم  .12
 .51عدد

 
 .المراسيم التنفيذية 

 
متعلق ب ل  ن الق نون  الم س   8002أل ي   0م  ن  008-02م سوم تنفيذ  قم  .11

 80ل   الص د ة 80ج يدة  سمية لف ئدة البنوك  و الم سس   الم لية و الم سس   الاي ى 
 . 8002ال ي  

نش   صندوق إ نيت م 8008نولمب    00ل   م  ن 010-08م سوم تنفيذي  قم  .12
 . 8008نولمب  80ص د ه ل     45  م ن الق و  ج يدة  سمية 

، المت من تشكيلية لجنة 00/00/8002الم  ن ل   041/02الم سوم التنفيذي  قم  .13
، ص د ة 25وتنظيمه  وسي    ، ج يدة  سمية العدد  ستمم  الامتيصصة ل  مج    عن 
 .00/00/8002بت  ي  

يت من تنظيم م ك يه المي     0008م     88ل   م  ن 00- 08النظ م  قم  .14
  .  02 وعمله  ج يدة  سمية عدد
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 ية سمة بتعلق ب لوق ية ومك لحة إصدا  الشبك   بدون مئوية ج يد 00-08نظ م  قم  .15
 . 02 عدد
يت من م ك ية المي اني   وسي    ، ج يدة  0002م  ن جويلية  01-02النظ م  قم  .16

 .0002ص د ة جويلية 25  سمية عدد
 ج يدة  سمية،لق بي لة المق صة يتع 0001نولمب   01الم  ن ل   00-01 قم  نظ م .11

 . 80عدد 
يت من الم اقب   الدايلية للبنوك  8008نولمب   05م  ن ل   00-08النظ م  .11

 .25والم سس   الم لية ، ج يدة  سمية ، العدد  
يحدد ش و  وتكوين الحد الادنى  8005م  ن ل  م     08-05نظ م  قم ال .11

 .81 عدد  سميةج يدة  الإل ام للاحتي    
، يتعلق بعملي   اع دة اليصم  8000 ليف ي 00م  ن ل   00-8000النظ م  قم  .22

 . 08 والق و  الممنوحة للبنوك بج يدة  سمية عدد
 ل أسم  المتعلق بتحديد الحد الادنى  8005م     05الم  ن ل   00 -05 قم  لنظ ما .21

 .82/05/8005م  ن ل   81 البنوك والم سس   ج يدة  سمه عدد
تسيي  الحس ب   ب لعملة  يحدد ش و  0000ليف ي  80الم  ن ل   08-00النظ م  قم  .22

ج يدة  0005أل ي   8م  ن  00-05الصعبة لجشي ص المعنويين معد  ومتمم بنظ م  قم 
 .58 سمية 

جنب  ج يدة اأ  لاستمم  يتعلق ب 8004جويلية  82 م  ن ل  00-04النظ م  قم  .23
 .40 سمية عدد 

على  يتعلق بقواعد الم بقة 8001ليف ي  01الم  ن ل   00-01النظ م  قم  .24
 .04المع ملا  الج  ية مع الي  ج و الحس ب   ب لعملة الصعبة ، ج يدة  سمية عدد 
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 المراجع 

 .قائمة المراجع باللغة العربية
 .كتب .
 .3419، دا  بي و  ، منظو  ، معجم لس ن الع ب ابن .1
ة دا  النه  ،دراسة مقارنة ت من الوجهة القانونية،اندماج الشركا، أحمد محمد مح   .2

 .8000الع بية الق   ة بدون  بعة 
، ان الم بوع   الج معية، الج ائ ، ديو ي للتنميةالتعاون ايقتصاد، إسم عي  الع ب  .3

 .3479 اأول  بعة 
 دا   ومه، الوجيز في البنوك التجارية عمليات تقنيات وتطبيقات ،بوعت و  عبد الحق .4

 .1222، بدون  بعة 
و  الأداءحكومة البنوك و أثارها في ، سن ال بيع ، حمد عبد الحسن  ا  ح كم مح .5

 .8000الا دن  ،الي  و ي دا  ،0  ،المخاطرة

دا  المق لة  ،التعرض القضائي في النطاق المسؤولية العقدية ،حسن حنوش الحسن وي .6
 .0000للنش  و التو يع اأ دن 

دا  النه ة  ،ك المزوربالشيلبنك عند الوفاء امسؤولية ،  حم د مص فى ع ب .7
 .0004الع بية الق   ة بدون  بعة 

طرش كتاب  المختص ، مجمع الأ الشخصية و العينية التأميناتقانون  خليفة الخروبي، .9

 .8005، تونس ، 0ط
ايت اك لل ب عة ، 0 ،  التمويل المصرفي للمشروعات شيد ص ل  عبد الفت   ص ل  ،  .8

 .8002مص  ، و ة و النش  و التو يع الق    
 .1229الج ائ   ،م ، دا  اأ3  ،عقد الرهن الرسمي ،زاهية سي يوسف .11
دا  الكتب ، عن طريق ايقتراض وانعكاساتها ايستثمارتمويل  ،سليم ن ول سية   .11

 .8008مص  ،الق نونية
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ة المعارف  ، منشأ(ب ط)الشخصية  والعينية،  التأمينات ،السيد تناغو  سمير .12

 .0002مصر ، الاسكندرية
 ، 1232وع   الج معية ، الج ائ ديوان الم ب، 7  تقنيات البنوك ،     ل  ش،  .13
، دار رف الاسلامية بين النظرية و التطبيقاالمص. عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي .14

 .0002.  الاردن   عمان -للنشر سامهأ
 ديوان،  بعة دون ، ب1ج ،النقدي والمصرفي ايقتصادمبادئ عبد الق د  يلي  ، .15

 .1231الم بوع   الج معية ،
 ، دا  المق لة في الدول العربية ايستثمارضمانات عبد الله عبد الك يم عبد الله ،  .16

 .1221و يع ، بي و  ، للنش  والت
 ،مص  ،، دا  الكتب الق نونيةالشركات التجارية اندماجعبد الو  ب عبد الله المعم ي ،  .11

 .8000، بدون  بعة 

دا  اليلدونية ، بعة  دون ب ،في القانون الجزائري للاستثمار الكامل عجه الجيلال ، .19
  .1229، الج ائ  ، للنش  والتو يع

دار ، 0ط ، المصرفية الربويةالبديل الاسلامي للفوائد  ،الجواد عبد الحميدعاشور عبد  .18

 .  0008مصر ، طنطا ،الصحابة للتراث
، بعة  دون ، بفي ايسلام السياسي النقدي المصرفيالتطور عدن ن ي لد الت كم ن ،  .21

 .0000لبن ن ،  - ، بي و م سسة ال س لة
، الق   ة، المكتبة الق نونية، ات البنوك من الوجهة القانونيةعملي ،على جم   الدين .21

0000. 
. المطبوعات الجامعية ، دارعمليات البنوكالعقود التجارية و، علي البارودي .22

 .8000،الاسكندرية
دا   ،  دون  بعةب ، ن الجزائريات الأجنبية في القانوايستثمار عيبو  محمد وعل  ،  .23
  . 1231، ، الج ائ ه وم
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، ون، الج ائ الم بعة الحديمة للفن ،دون  بعة ب القانون المصرفي ،لعشب، محفوظ  .24
1223. 

، ديوان الم بوع   الج معية ب ط،  ،الرهن الرسمي ،محمدي سليمان  .25
 .1221،الج ائ 

 .8008، دار الخلدونية  ،ريالعقار في القانون الجزائ ،مجيد خلوفي  .26
مكتبة الولد الق نون   ، 0 ، العقود التجارية و العمليات البنوكمص فى كم    ه،  .27

 .8000الاسكند ية، 
 ،بعة  دونب ،من خلال النظام المصرفي سبل تحقيق التنمية ،طارق الغمراوي  .29

 8000 ، يةالاقتصادصري للدراسات المركز الم
 ايقتصادآثار التغيرات في قيمة النقد  وكيفية معالجتها في  ،سىموس   دم عي .21

 .0000سعودية  ، جده ، ادا ة الت وي  و البح ، الك تب ب كة دا  ،  ايسلامي

دا  التعليم ، بعة  دون ب ،يةايقتصادالتمويل في المؤسسات ، يوسف حسن يوسف .32
 .8008 ،الج مع  الاسكند ية

 
 .لدكتوراها طروحاتأ المذكرات و

 
مسؤولية البنك المركزي في مواجهة ايخطار المصرفية  في ظل   ي  و اية  ينة ، .1

،  س لة  دكتو اه ،ج معة  مولود  معم ي كلية الحقوق و العلوم السي سية قانون الجزائري ،
 .8002 تي ي و و،

تحليلية الحماية الديبلوماسية للمشاريع المشتركة، دراسة ح  م حسن جمعة،  .2
ن ي س لة دكتو اه، ج معة ع للمشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها في القانون الدولي،

 .3413م  الق   ة، ش
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 ، أ  وحة لني  ي الدول الناميةللاستثمار الأجنبي فالنظام القانوني : قصو ى  ة ليق .3
الح ج لي   ب تنة ، ة الحقوق و العلوم السي سية ، ج معة شه دة الدكتو اه ل  الق نون كلي

 .8000سنة الج معية 
عن طريق ايقتراض وانعكاساتها على التنمية  ايستثمارتمويل ، سليم ن اول سية .4

 .8002 ،ج معة الج ائ  ، يةقتص دلااكلية العلوم ،  س لة دكتو اه، ية و ايجتماعيةايقتصاد
 هأ  وحة لني  شه دة دكتو ا ،عقد ايعتماد اييجار الدولي،عس ل  عبد الك يم  .5

 .8004 ،و و تي ي ،ج معة مولود معم ي ،كلية الحقوق و العلوم السي سية ،تيصص ق نون
كلية   س لة دكتو اه ، ،ايفتراضي للإفلاسدراسة تحليلية ونقدية  ،كمال مصطفي طه  .6

 .0014سنة  الحقوق ب  ي  ،
دكتو اه ،كلية الالت ا    ، س لة  للإللا مص ف  كم    ه  ،د اسة تحليلية ونقدية  .1

 .0014 الحقوق ب  ي  ،سنة
، ق نون  مذك ة م جستي، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، أل ش   ل  مة .9

 .1221 ،و و يتي   ي،ج معة مولود معم  ، العلوم السي سيةكلية الحقوق و  ،عم  اأ
مذك ة  ،المخاطر البنكية في النظام المصرفي و قواعد ايحتياط، ق صدي صو يه .8

 . 1221-1229الج ائ ، بن عكنون ، ،كلية الحقوق ، م جستي 
، مذك ة م جستي  ق نون اأعم   ،  الرقابة على البنوك التجاريةشي  عبد الحق ،  .11

 .1224أحمد بوق ة ، بوم دا  ، كلية الحقوق ج معة
 

 .و المداخلات المقايت العلمية
 

ة و المتناقصة في تضاربة و المشاركة الثابمتطبيق الأحمد مح  الدين أحمد ،  .1
عية للم سسة الم لية يالتش   لم تم  ال ابع للهيئةا ، و قة عم  ل  المصرفية ويلاتالتم

 . 8005أكتوب   5-0 ،الاسلامية
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 ،سباب و الحلولنوان القروض البنكية المتعثرة الأث بعورقة بح ،د بن عم  ب اق محم .2
  ظ  الت و  ال ا نة ج معة ق صدي ملتقى دول  حو  اصلا  النظ م المص ل  الج ائ ي ل

 .8002 م    08-00و قلة  ،م ب  
آثار التمويلات البنكية يستثمار العام ضمن برامج اينتعاش ، محمد بوحي   .3

 08-00 ،س يف ،ج معة ،يةالاقتص دكلية العلوم  ،يقتصادياي أبحاث المؤتمر ايقتصاد
 .8000م    

،  حترازيةستقلالية البنك الجزائر في تفعيل تطبيق القواعد ايإدور ، م يم جدايمى .4
ل  إصلاح   النظ م المع ل  ل  ظ  الت و ا  ال ا نة ،كلية   مدايلة  من ملتقى دول

 .1221م     31 -33 ،لةقية ، ج معة و  الاقتص دالحقوق والعلوم 
، الد اس   المص ليةمجلة نش ة تصد     .بازل الثالثة ةاتفاقي. جون كلود ت يشه - .5

 . 1231ديسمب   ،1 العدد ،السلسلة الي مسة ،الكوي  
مجلة مص  المع ص ة  ،حوكمة البنوك و المؤسسات المالية ،حمدي عبد العظيم  .6

 .129العدد  1233كتوب  أ ، الق   ة،
، مجلة المنتدى الق نون  ، ج معة محمد  المنظمة العالمية للتجارة حو ية لشهب ،   .1

 .2010 ،27يي   بسك ة ، العدد 

ملتقى المنظمة ، يايستثمار دور البنك في التمويل د واس  مسعود أع ا ي عم  ،  .9
 .8000،ية ، واقع و تحدي   ج معة س يف الاقتص دالمص لية و تحولا  

العالمية للتجارة على القطاع نضمام الجزائر إلى المنظمة إثار أدي بلق سم ، ي ا .8
، الم تم  الع لم  الدول  الم ن  حو  الإصلا  النظ م المص ل  ل   المصرفي في الجزائر
 .1221ية وعلوم التسيي  ، ج معة و  ان، الاقتص دالج ائ  ، كلية العلوم 

 اقتصادمؤسسة اتخاذ القرار مجلة الي ندماج المصرفي من العولمة الإ   ية ب ك ن ، .11
 8004م ي  ،، العدد الم ن  شمال افريقيا

، مجلة  وسائل توثيق القرض في الفق  ايسلاميع جه ،  س م  محمد نم  أبو .11
 .8008، ص د  ل  أكتوب  00ج معة الش  قة للعلوم الش عية والق نونية ، المجلد 

، مجلة العلوم الإنس نية ، ج معة حسيبة بن بوعل  ،  العولمة المالية.ص ل  مفت    .12
 .1222ين ي  ،  7، ج يدة الحي ة ، 21الشلف ، العدد 
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، كت ب الا  ام  برامج صندوق النقد الدوليصفو  عبد السلام عو  الله ،  .13
 .1221م يو  13ي ، العدد الاقتص د

لفق  والقانون ا وم مصطلح المضاربة الشرعية بينمقال بعنوان مفه ،  يب  و يبة  .14
سية كلية الحقوق و العلوم ية للبح  الق نون  مجلة محكمة سي ك دمالمجلة اأ ،المصرفي

 . 8000 ،00العدد  ، السي سية ج معة عبد ال حم ن مي ة بج ية
لرفع مستوى أداء  كلاداةندماج المصرفي الإ يب ي سين م  ي عبد الق د  ،  ال .15

 من ملتقى الدول  الم ن  حو  اصلا  النظ م مق   ، المنظومة المصرفية الجزائرية
 .8002م     08-00و قلة  ،  م ب  ج معة ق صديالمص ل  الج ائ ي ال

بازل وتسير المخاطر المصرفية في " مداخل  بعنوانالع ي ، م ايمى محمد،  د يبة عب .16
الم ن  حو  إصلا  النظ م المص ل  الج ائ ي ل  ظ    ، الملتقى الدول"البنوك الجزائرية
-33، و قلة، ية ، ج معة ق صدي م ب   الاقتص دكليلة الحقوق والعلوم  ،الت و ا  ال ا نة 

 .1221م     31
مجلة ،  إحياء مؤسسة القرض الحسن في المجتمعات ايسلاميةعبد الحق حميش ، .17

العدد الم من لسنة  -0-سلامية ج معة الج ائ  البحو  للعلمية الاسلامية ، كلية العلوم الا
8004. 

، ية عربيةاقتصاداستقلالية البنوك المركزية، مجلة بحوث عبد المنعم السيد عل ،  .19
 .1231، 17 العدد
المعالم الأساسية للقطاع المصرفي الجزائري و محاور  ، عبد ال حم ن بن ي لفة .18

الم ن  حو  إصلا  النظ م المص ل  الج ائ ي ل  ظ    الملتقى الدول ،تطويره و تحديث 
-33، ية ، ج معة ق صدي م ب   و قلةالاقتص دكليلة الحقوق والعلوم , الت و ا  ال ا نة 

 .1221م     31
 ،قياس استقلالية البنك المركزي في ظل ايصلاحات المصرفية الحديثةع و  عل ،  .21

مدايلة ل  ا    ملتقى دول  حو  اصلا  النظ م المص ل  ل  الج ائ  ل  ظ  الت و ا  
 .1224 ،ج معة و قلة م    31 الاقتص دال ا نة كلية الحقوق و 
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العالمية للتجارة   نضمام الجزائر الي المنظمةإ ثرأ، الله اب ا يم  عبد .عي ش قويد  .21
،  21ي    شم   ال يقي  ج معة و قلة العدد اقتص دمجلة ،  التشاؤم و التفاؤلبين 

2010. 
 في إدارة  بنوك ايسلامية بالجزائر تقييم تجربة ال"ورقة بعنوان كم     يق ،  .22

 .1231أب ي   9-1 الإسلاميةملتقى الي  وم للمنتج   الم لية  ، ايئتمانيةالمخاطر 
مجلة د اس   لكلية الش يعة و  ،ةمقال مسؤولية المصرف المدني،متيم أحمد اب ا يم  .23

 .8005 ،8ق ملح ،50المجلد  ،نالق نو 
الأجنبي  ايستثمارثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب أمحمد   لب  ،  .24

 2008.، 9ية شم   ال يقي ، ج معة شلف ، العدد اقتص دمجلة  المباشر في الجزائر ،
ايسلامية في مصر و المصالحات تجربة البنوك " مقال بعنوان  ،حليملمحمد عبد ا .25

 .الج ائ ل  ل  مل  الدول  الم ن  حو  اصلا  النظ م المص  الم تم  الع ،"التي مرت بها
 . 8002م     00/08ج معة و قلة 

 ،ة بح قو  ،  ة وافاقها في الدول العربيةايلكتروني الصيرفةمص فى عبد الل يف ،  .26
 .1229ملتقى دول  حو  التج  ة الالكت ونية ، ج معة و قلة ، الج ائ  ، 

أثر عادة هيكلة الجهاز المصرفي على زيادة و تنمية القدرة  ،مص فى عبد الل يف .27
الم ن  حو  إصلا  النظ م المص ل  الج ائ ي ل  ظ    الملتقى الدول، التنافسية للبنوك
-33، و قلة ، ية ، ج معة ق صدي م ب  الاقتص دكليلة الحقوق والعلوم  ،الت و ا  ال ا نة

 .1221م     31
مجلة  ، الرهن القانوني المؤسس للبنوك و المؤسسات المالية،  ةحنج ة بو سم  .29

لي   ، الوادي  حمهالعلوم الق نونية و السي سية كلية الحقوق و العلوم السي سية ج معة 
 .8002الج ائ  عدد جوان 

ي   شم   اقتص دمجلة  في الجزائر ، ايستثمارواقع وآفاق سياسة نصو ي  ين ، م .28
 .21.2008ال يقي   ، ج معة شلف ، العدد 

 
 .قرارات المحكمة العليا
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-8مجلة المحكمة العلي  الق ية العدد  000/580 قم ( 8005) 00/01ق ا  م  ن ل     .1

8005 . 
-08العدد مجلة المحكمة العلي  الق ية  4/05/8002ق ا  م  ن ل   018005 قم  .2

8002.  
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 :لملخص بالعربية ا
 

 ييف ان الج ائ  ع ش  لت ة تحو  من النظ م الاشت اك  ال  النظ م ال أسم ل   لا    
وقد ت تب عل   ذا التحو  تييي  ل  منظومته  الق نونية  لا .السوق  اقتص دو التحو  ال   

م الق  م الو ن  لوحده تم لت  المج   ام  الاقتص دسيم  بعد عج  الق  م الع م تول  مهمة 
 .الي ص للديو  ليه 

ا  الي صة ا م م  عكف  الدولة عل  تشجيعه من يلا  ميتلف الاستمم   ك ن    
 النش     لليواص و اع  ئهم  ال م ن   و الحوال  لاستق  ب و تشجيع المستمم ين

 قتص دلكونه المح ك الاس س  للا وقد حظ  النظ م المص ل  بدو ة ب  تم م ي ص نظ ا

ن اللا م  ب ه بمنظومة ق نونية دقيقة  تسم  له ب ن يس ي   ويس  م ل  دعم و ك ن م 
 ا  الاستمم   ميتلف 

مج د اداة تموي      ب عتب  هلا يمكن النظ  للنظ م المص ل  عل  انه دو  البنوك منف دا   
ل نه ال  عدد من العوام  الامنية  و الاجتم عية و السي سية  الاستمم  و انم  مملم   يحت ج 

يحت ج ال  منظومة مص لية  محددة السل    و تحكمه  م سس   له  قد ة و ع القوانين و 
 ال ق بة عليه   بشك  يحم  استق ا  البنك و المستمم  الذي يتع م  معه

وم  يلاحظ ان اكم  الدو  الت  تحظ  ب ستمم  ا   يمة تمتلك نظ م مص ل  قوي        
 و متمي  

 تلعبهيلت  من الدو  الذي  الاستمم  النظ م المص ل  ل   تلمي عل   ذا الاس   ل ن   
و ميتلف الم سس   الت  تش ف عل   بع ه  ة و  ي ك   ذا النظ م و علاقته  باجه

  الاستمم  

ب لتموي   الاستمم  دون ان نهم  الدو  ال ئيس  للنظ م المص ل   و و عملية تدعيم    
قه عل  ان ي اع  ل  ذلك السبي  الامم   للتموي  بحسب  بيعة النش   و اللا م لتحقي

احتي ج   السوق  مع م اع   الانظمة المسي ة للبنوك لتف دي الا م   و التعم  الم ل  



 الملخصات

 

 

كت بيق القواعد الاحت ا ية ولاستف دة من حوكمة البنوك و القي م بعملي   الاندم ج و الشمولية 
ا  دون ان يه  ذلك استق ا  و توا ن الق  م الاستمم     يلق لك  ي دي البنك دو ة ل

 .المص ل 

 الملخص باللغة ايجنبية
 

Nul ne peux nier que l’Algérie a vécu une  période transitoire  de 

socialisme au capitalisme , cette transformation  de l' économie de marché ce qui 

a change l 'organisme judiciaire prés le secteur  public a tenu l 'économie 

nationale  tout seul puis il a cédé la place au secteur privé . 

alors le gouvernement a donne beaucoup d' importance a ; l' investissement 

privé et pour les encourager  il a donne plusieurs garanties  pour les investisseur 

a investir. 

Le régime bancaire  est très important car il  est  le moteur essentiel de 

l’économie et  c était vital de le régulariser avec une organisation judiciaire  

précise. 

Il ne faut pas dire que le régime bancaire c est le  les banques parce que  c est un 

outil de fond 

        Mais comme  l’investissement a besoin des facteurs de sécurité social et 

politique il  a encore besoin d une organisation bancaire avec des pouvoir précis 

qui gouverne les entreprises qui on le pouvoir de poser des lois et règlement 

pour protéger la stabilité de la banque et de l’investisseur. 

       Sans négliger le rôle  principal du régime bancaire et c est lui qui améliore 

l’investissement avec  le fond qui lui faut selon la nature et l fonction et les 

besoins du marcher en tenant compte les régimes qui gèrent les banques pour 

éviter les crises dégringolade financière pour pratiquer les règles de prudences 

pour bénéficier de gouvernance des banques et faire les opérations d intégration 

pour que la banque puisse faire son  rôle pour créer des investissement sans que 

ca influence la stabilité et l équilibre du secteur bancaire. 

 

 

 

 

 

 

  


